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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

االله نور السموات و الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح،  

المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من  

شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء  

نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء و   و لو لم تمسسه نار،

،يضرب االله الأمثال للناس  

 و االله بكل شيء عليم

 صدق االله العظيم

من سورة النور 35الآية    

 

 



 

 

 

 شكر و تقدير

 
بعد ختام هذه الرسالة و حط الرحال العلمية، إلا أن أحمد االله تعالى على عظيم نعمته، حسن توفيقه، و    لا يسعني

.بركة عونه و تأييده، فـله الحمد واجبا، و له الدين واصبا  

: بالذكرإلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث، و أخص    ثم إنني أتوجه بجزيل الشكر و خالص الدعاء  

أستاذتي المشرفة الدكتورة طالبي حليمة حفظها االله و رعاها، هي معي نعم الأم و نعم الأستاذة ، حقـا كانت  

لتضيء طريقنا، غمرتنا بلطفها و علمها و توجيهاتها العلمية الدقيقة من البداية إلى النهاية، كالشمعة التي تحترق  

.فـلها مني عظيم الشكر و من االله عظيم الأجر  

وق ب سكيكدة الدكتور مرامرية حمة، الذي لم يدخر وسعا في شد همتنا و تيسير  إلى عميد كلية الحق

.ه نبلا و فضلاالعقبات أمامنا، فجزاه االله خيرا و زاد  

  .إلى كل موظفي و عمال كلية الحقوق بعزابة، الذين لم يبخلوا علينا بعطائهم المتواصل

.إلى الأستاذ الفـاضل بوالقمح يوسف، رمز التواضع و العطاء، جزاه االله كل الخير  

وان، يونس، بوالشرك، لانكار، بوالصلصال، بومدين، رحماني، علي: إلى كل أساتذتي الأكارم، و أخص بالذكر

.وغيرهم........حداد  قسومة،  

   . إلى كل من أفـادني برأي أو موقف من قريب أو بعيد

 
 بن يوسف فـاطمة الزهراء

  



 

 

 

داءــاه  

 

 

 إلى معين الأمومة النابض بالحنان و العطاء دائما،

 والدتي حفظها االله و رعاها

 إلى الأب الطيب الحنون، من سلك بي طريق العلم بحاله و مقـاله و فعاله  

دي الكريم الفـاضلوال  

 إلى كل إخوتي الأعزاء المشجعين و المرافقين لي دوما

فهيمة، نعيمة، زهيرة، آسيا، هاجر مولود،  

 إلى كل أساتذتي الأفـاضل الذين أخذت عنهم العلم و مكارم الأخلاق

  حفظهم االله

 إلى كل الأصدقـاء و الصديقـات

 أهدي ثمرة جهدي

 



أ 

 
 

 مقدمــــــــــة:

 

قدم التاریخ، و لقد تنوعت العقوبات بین عصر و آخر و بین مجتمع و  للإنسان مع الجریمة صحبة قدیمة

و لكن الاعتقاد بأن كل جریمة ینبغي أن تقابلھا عقوبة ظل راسخا في الأذھان بوصفھ تعبیرا عن معادلة  ،آخر

  .في حیاة آمنة مطمئنةالبشریة و استقرارھا  طبیعیة عادلة لازمة لنجاة

ربط نشأة العقوبة بوجود الإنسان على ظھر الأرض فالإنسان  د رج كثیر من الباحثین علىو قد 

 ,الجزاء كرد فعل أن یمیز بین الخیر و الشر و من ثم فقد ربط بین الجریمة كإعتداء و بیناستطاع بمعنویاتھ 

اء الجنائي تبعا لتطور فكر الإنسان و ضمن المتغیرات و زیادة سلطانھا و نفوذھا تطور الجز ومع ظھور الدولة

و لكن ھذا التطور ظل بطیئا خلال العصور القدیمة والوسطى، متأثرا بفكرة  ،الاجتماعیة و الثقافیة التي عرفھا

لم تصد والقسوة  نالتي ظلت مسیطرة على الأذھان، فاتسمت العقوبات بصور موالانتقام عن طریق العقاب 

كان یقیم ة ولا حلت مشكلاتھا، و لم یكن یدرك آنذاك أن التشریع المتشدد بطریقة مبالغ فیھا تیار الجریم

            .طویلةللمجتمع دعائم آلامھ و یضاعف علیھ أسباب شقائھ، و استمر الحال على ھذا المنوال أجیالا 

حتى ظھور حركة (فالعقوبة التي بدأت كرد فعل غریزي في المجتمعات الأولى أصبحت مع التطور 

رد فعل ھادف یتمثل في إصلاح المجرم و تھذیبھ للعودة إلى الحیاة الاجتماعیة عضوا  )الدفاع الاجتماعي

  .صالحا في الجماعة

و نتیجة للأفكار الحدیثة بدأت الأنظمة الجنائیة تخفف شیئا فشیئا من العقوبات المتصلة بالقسوة كالأشغال 

بإلغاء عقوبة الإعدام و رأى آخرون إلغاء الحبس قصیر المدة واقترحوا كما نادى بعض الفقھاء  ،الشاقة

 .  جزاءات بدیلة من بینھا الغرامة 

و تعد الغرامة من أقدم صور العقوبة و ترجع في أصلھا إلى نظام الدیة الذي كان مطبقا في الشرائع 

رت الغرامة بعد ذلك إلى أن أصبحت ثم تطو ،والذي كان یحمل طابعا مزدوجا بین العقوبة و التعویض، القدیمة

تمتع بكل خصائص العقوبة و كونھا عقوبة جنائیة فھي ت, في الشرائع الحدیثة عقوبة خالیة من معنى التعویض

فلابد أن یقررھا القانون و لا یستطیع القاضي أن یتخطى الحدود , فالغرامة تخضع لمبدأ الشرعیة :و أحكامھا

كعقوبة لا توقع إلا بناءا على حكم قضائي و یقوم القاضي في توقیعھا بذات  يھو  ،التي وضعھا القانون فیھا

الأسباب  انتفاءویتحقق من توافر أركان الجریمة  أي ،سالبة للحریةالدور الذي یقوم بھ حین یوقع أیة عقوبة 

یختلف مقدار و ،انونثم ینطق بالغرامة في نطاق السلطة التقدیریة التي یخولھا لھ الق ،المانعة من توقیع عقابھا

  .بحسب ما إذا كان الشخص طبیعي أو معنويمن جریمة إلى أخرى و الغرامة

للحریة سالبة العقوبات ال مساوئفمن ناحیة بدت واضحة , و ساھم في ذلك أمرانتعاظم دور الغرامة  وقد

لإفساد  الوقت كافیة و ھي في ذات، ھي لقصرھا غیر كافیة لتطبیق برنامج تھذیبي مجدإذ  ،ذات المدة القصیرة



ب 

اتجھ التفكیر إلى  ومن ثم ،بمجرمین أكثر منھ خطورة اختلاطامن تنزل بھ لأنھا تتیح لھ في داخل السجن 

أھمیة المال في المجتمعات  ازدیادأما العامل الثاني فھو  ،ه العقوبات فتدرأ عیوبھاذالغرامة لكي تحل محل ھ

فوجھ ذلك تفكیر  ،و تدعیمھا الاجتماعیةلأفراد في بناء مراكزھم بروزه كعامل جوھري یعتمد علیھ او, الحدیثة

  .للحریة سالبةالشارع إلى أن یكون المساس بھ صورة أساسیة للعقاب لا تقل في الأھمیة عن العقوبات ال

و رغم ھذه الأھمیة التي تحتلھا الغرامة فإنھ تبقى للجزاءات الأخرى قیمتھا و مكانتھا نظرا لما للحریة 

و إذا كانت ھذه العقوبات السالبة للحریة تحقق وظیفتھا بالنسبة  ،مة إنسانیة في كل العصور و المجتمعاتمن قی

فإن عقوبة الغرامة تختلف شدة وقعھا  ،و لا تؤثر علیھا كثیرا التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة ,للغني والفقیر

و ھذا ما جعل المشرع ، جتماعیة و الاقتصادیةو تتأثر بالتغیرات الا ،تبعا لثروة المحكوم علیھ و موارده

المعدل و المتمم لقانون  20/12/2006المؤرخ في   06/ 23الجنائي یغیر من ضوابطھا في القانون رقم 

فما ھي القواعد الجدیدة التي أصبحت  و إشكالیة البحث مرتبطة بھذا التغییر المستحدث، ,العقوبات الجزائري

في تحدید الغرامة؟ و ما مدى فعالیتھا المشرع الجنائي  اعتمدھاالتي  و ماھي المعاییر ؟تحكم الغرامة الجزائیة

؟ و ما مدى سلطة القاضي في النطق بھا ؟ ھذا ما  في المحافظة على قیمة و أغراض الغرامة كعقوبة جزائیة

   .ھذه الدراسةسنجیب علیھ من خلال 

  :فیمكن إجمالھا فیما یلي الموضوع أما عن الأسباب الموضوعیة لاختیاري ھذا

المعدل والمتمم لقانون  2006/  12/ 20المؤرخ في  23/ 06التعدیل الذي مس الغرامة بالقانون رقم -

  .و بالتالي محاولة فھم و تحلیل فحواه العقوبات

  .عصر المال نحن فيالاھتمام خاصة و إن الغرامة من المواضیع المتجددة التي تثیر -

  . قیمة ھذا الموضوع العلمیة النظریة و التطبیقیة و علاقتھ بحیاة المجتمع-

 :كما أنھ لكل بحث أھداف یرید الباحث تحقیقھا، وعن أھداف بحثي ھذا یمكن تلخیصھا فیما یلي

في التشریع العقابي الجزائري في تقدیر الغرامة سواءا من حیث تحدیدھا قانونا أو  ظھار النظام المتبعإ-

  .في ضوء التعدیلات الجدیدة  طق بھا قضاءاالن

 .الجریمةز قیمة و دور الغرامة في مجال العقاب و مكافحة إبرا-

إثراء المكتبة القانونیة الجزائریة بأحد المواضیع الھامة في القانون الجنائي التي یحتاجھا الطالب -

  ...المحاميالأستاذ و الباحث و و

ي حظھ من الدراسة و البحث حیث أن النقص في ھذا المجال كبیر القانون الجنائي الجزائرإعطاء -

في القوانین الجنائیة بالنسبة للدول الأخرى كالقانون الجنائي مقارنة بالدراسات الكمیة الضخمة و النوعیة 

 .أو اللیبي أو العراقي مثلاالمصري 

ي و لو مرجع واحد یتناول بحثي عن المادة العلمیة في المكاتب و المعارض لم أجد حسب علم أثناءو

الوجیز في كتاب بعنوان ً  ، ما عدا2006/  12/  20المؤرخ في  23/  06الغرامة الجزائیة في ظل قانون 



 ج  

 لكن ھناك من, و ربما السبب یرجع إلى جدتھ ل احسن بو سقیعة في طبعتھ السابعة، القانون الجزائي العام ً

ظل قانون العقوبات الجزائري قبل التعدیل  تقتضي الأمانة العلمیة الغرامة الجزائیة في ت تناول البحوث التي 

  : ذكرھم

معھد العلوم ,جامعة عنابة, ماجستیر, عقوبة الغرامة في القانون الجزائي الجزائري, دلول الطاھر-

 .1991, القانونیة و الإداریة

جامعة الأمیر عبد ,و أصولھفي شعبة الفقھ  ماجستیر, )دراسة مقارنة(الغرامة الجزائیة ,بودماغ بایة-

  .2001, قسنطینة, كلیة الشریعة و أصول الدین و الحضارة الإسلامیة, القادر للعلوم الإسلامیة

نواوریة محمد، الغرامة الجزائیة في قانون العقوبات الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة عنابة، قسم -

  .2005القانون الخاص، 

و ذلك بتبیان خطة المشرع ,توصل إلیھ غیري في تلك الدراساتفي ھذا البحث أن أتمم ما و حرصت 

الغرامة ب النطق و المجال الذي تركھ للقاضي فيفي ذلك  اتبعھاالحدیثة في تحدید و تقدیر الغرامة و النظم التي 

عدیل ، و ذلك في ظل التلیة و ذلك لتحقیق أغراضھا العقابیةاو الم الاجتماعیةو  الاقتصادیةلمواكبة التطورات 

  . الأخیر لقانون العقوبات الجزائري

، و رغم ذلك تبقى الإحاطة بالموضوع من اجتھدت في البحث بشكل متواصل في ھذا الموضوع قدو

جمیع جوانبھ بعیدة المنال و تبقى النقائص قائمة و ھذا أمر طبیعي بالنسبة لكل بحث، و یعود ذلك إلى مجموعة 

في ظل  –حسب علمي  -لذي ینحصر في جزئیة لم یفردھا بالبحث أحدا عطبیعة الموضومن الصعوبات أھمھا 

و یبقى أكبر عائق , إلا في إشارات مختصرة أما المراجع الأخرى فلم تتناول الغرامة الجزائیة , القانون الجدید

  .ھو النقص الكبیر في المراجع التي تتناول قانون العقوبات الجزائري بالدراسة و البحث 

التحلیلي لأنني بصدد تحلیل نصوص قانونیة بغرض التوصل  الوصفي و حثي ھو المنھجأنسب منھج لبو

وصف موقف و .2006 /12 /20المؤرخ في  23/  06قانون إلى القواعد التي تحكم الغرامة الجزائیة في ظل 

   .القضاء من حیث مجال النطق بالغرامة و ظواھره

نني أجد نفسي في بعض الأحوال مفضلا النظر في و رغم أن دراستي ھاتھ لیست دراسة مقارنة إلا أ

ثم التشریعات الأخرى قبل الغوص في قانون العقوبات الجزائري، و ذلك حتى تستكمل النظرة و یسھل التقییم، 

إلا أنني في أحوال أخرى أقتصر على قانون العقوبات الجزائري  ،بعد ذلك استبیان موقف المشرع الجزائري

لأن المقام لا یقتضي المقارنة أو خوفا من الخروج عن الموضوع و ھو الغرامة الجزائیة دون غیره، و ذلك إما 

  .قانون العقوبات الجزائري ضوء في

أسس الغرامة الجزائیة، الذي قسمتھ تناولت في الفصل الأول  :و لتحقیق ذلك قسمت البحث إلى فصلین

  .تنظیم الغرامة الجزائیة في قانون العقوباتخصوصیة الغرامة الجزائیة كجزاء مالي و : مبحثین ھما إلى



د 

و في الفصل الثاني تطرقت إلى سلطة القاضي الجنائي عند الفصل في الغرامة الجزائیة و الذي فرعتھ 

بالغرامة مجال التقدیر القضائي للغرامة الجزائیة و نطاق سلطة القاضي الجنائي في النطق : إلى مبحثین ھما

  .بخاتمة و أنھیت دراستي. ةالجزائی

  

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسس الغرامة الجزائیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول  

 1 

  

  .أسس الغرامة الجزائیة: الأول الفصل

وھذا التلازم ، والعقوبة قدیمة ومرتبطة بھا ،وھي قدیمة قدم الإنسان اجتماعيكروب مإن الجریمة 

فحیث یتحقق السلوك  ،لأن الجریمة سلوك محظور تقرر لھ جزاء جنائي ،بین الجریمة والعقوبة أمر منطقي

وتعتبر العقوبة أقدم  ،ختلفة من بینھا توقیع الجزاء الجنائيبد من أن یترتب علیھ آثار م المحظور فلا

وترجع في أصلھا إلى نظام الدیة الذي كان مطبقا في  ،العقوبات ھذه تعد الغرامة من أقدمو ،)1(الجزاءات

تمییزھا  اقتضىعقوبة مالیة فقد تختلط ببعض الجزاءات المالیة الأخرى، وھذا ما  وباعتبارھاالشرائع القدیمة، 

  .من جھة، و كذا بیان تنظیمھا في قانون العقوبات الجزائري من جھة أخرى لیھم وتبیان خصائصھا العقابیةع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .خصوصیة الغرامة الجزائیة كجزاء مالي:الأول المبحث 

                                                           

  .102، ص2006محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، دار الثقافة، الأردن،  -1
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و لكنھا تطورت في مفھومھا و أغراضھا عبر العصور المختلفة إلى أن أصبح ، تعد الغرامة من أقدم العقوبات

دور فعال في مكافحة الجریمة، مما زاد من قیمتھا العقابیة، وقد خصصت ھذا المبحث للحدیث في قسمھ لھا 

، و نتطرق في القسم الثاني إلى فھم فحوى العلة العقابیة )المطلب الأول(الأول عن ماھیة الغرامة الجزائیة 

  ).المطلب الثاني(للغرامة الجزائیة

  .جزائیةماھیة الغرامة ال:  الأول المطلب 

بل كان نتاج تطور تاریخي طویل عبر العصور  ،مفھوم الغرامة الجزائیة بالمعنى الحدیث لم یأت من العدم إن

  . مفھوم جعلھا تتمیز عن الجزاءات المالیة الأخرى، وھذا ما سنتناولھ من خلال ھذا المطلب، ھذا الو الأزمنة

                                                                                                                 :مفھوم الغرامة الجزائیة: الأول الفرع 

وتعد من مصادر  ،(patrimoine)في ذمتھ المالیة  (le coupable)الغرامة عقوبة مالیة تمس المدان 

  .)1((trésor public)الإیرادات للخزینة العمومیة 

أنھا إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال المقدر في الحكم القضائي إلى وتعرف الغرامة على 

المفروض على المدان بأن یدفع على أساس عقوبة جزائیة مبلغا من المال  الالتزامالخزینة العامة للدولة، أو ھي 

    .تستفید منھ الدولة

تختلف من حیث نطاقھا وحدودھا ولكنھا  ،ولا یكاد یخلو نظام قانوني في العالم من عقوبة الغرامة

  .)2(الدنیا والقصوى من تشریع جنائي إلى آخر

مثلھا مثل باقي العقوبات  ،لم یورد المشرع الجزائري تعریفا للغرامة ، أما من الناحیة القانونیة

 وإن كان قد أحال تعریف ھذه الأخیرة إلى قانون إصلاح السجون ،الأصلیة التي أوردھا في قانون العقوبات

وذلك على عكس  ،الفقھ ولیس المشرع اختصاصو یمكن إرجاع سبب ذلك إلى كون التعریف من  ،الجزائري

                                       .حیث أورد تعریف خاص بكل منھا كما سیأتي تباعا العقوبات التبعیة والتكمیلیة وتدابیر الأمن 

                                                           

  .  165، ص  2005، دار ھومة، الجزائر،5الحسین بن شیخ، مبادئ القانون الجزائي العام، ط  -1 
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 ،عامة فتعار یإلا أن الملاحظ علیھا أنھا  ،مة الجزائیةریف الغراابتع خصبة ن كانت أرض الفقھاءإو

إلى تبیان خصائصھا وما یمیزھا  بنا الجزاءات المالیة، وھذا ما أدى منالجزائیة تختلط بغیرھا تجعل الغرامة 

      .وذلك بعد إلقاء الضوء على المراحل التاریخیة التي مرت بھا إلى حین ظھورھا بھذا الشكل ،عن غیرھا

  .ظھور عقوبة الغرامة الجزائیة: الأول  البند

            .معالم العقوبة في المجتمعات القدیمة: الأولى  فقرةال

    ،لا تفھم إلا في ضوء تطورھا التاریخي ،في النظام الجنائي الحدیث ةتمیز العقوبإن الخصائص التي 

حدیثة ھي ثمرة تطور تاریخي طویل، خصائص العقوبة التي تعد بمثابة ضوابط عامة تحكمھا في الأنظمة الف

والعقوبة قدیمة قدم الجماعة البشریة، وكانت تمثل دوما رد الفعل إزاء من خالف قواعد السلوك التي تقررھا 

  .)1(وقد أعتبر منذ البدایة بمثابة الشر الذي یواجھ شر الجریمة ویوقع من أجلھ ،الجماعة

وتطورت مع تطور  ،عات القدیمة بصورة الجماعة البشریةالعقوبة كنظام قانوني في المجتم ارتبطتولقد 

   :ھذه الجماعة من الفردیة إلى الجماعیة كما یلي

ولم  ،)2(كان العقاب یأخذ صورة التأدیب الذي یمارسھ رب العائلة على أفرادھا: في مجتمع العائلة :أولا

مطلقة، وكان یدخل في ھذه السلطة قتل نوع ومقدار العقوبة، بل كانت  اختیارتكن سلطة رب العائلة مقیدة في 

الجاني وطرده من العائلة إذا كان ینتمي لنفس عائلة المجني علیھ، أما إذا كان الجاني من عائلة غیر عائلة 

الجماعي الذي لاتحده  الانتقامتتخذ صورة الحرب بین العائلتین، وھي صورة المجني علیھ، فقد كانت العقوبة 

  .رر الذي أحدثتھ الجریمةضإلى ضرر یفوق الحدود، ویؤدي في الغالب 

التأدیب التي كانت ثابتة لرئیس العشیرة على  لطةالعقوبة كذلك بس ارتبطت: في مجتمع العشیرة :ثانیا

الجاني إلى عشیرة غیر عشیرة المجني علیھ، كانت الحرب بین العشیرتین بمثابة  انتماءأفرادھا، وفي حالة 

ففوضت نظام  ،اتمام فالفردي الذي لم یخت الانتقامسلطات العشیرة تقیید  الجماعي وقد حاولت الانتقام

  .الفردي  الانتقامالقصاص من الجاني وأخرجت بعض الأفعال من دائرة 

                                                           
1 - LOIK EYRIGNAC (préface de : BERNARD BOULOC, avant- propos de : WILFRID JEANDIDIER.), la protection 

pénale du patrimoine de la société, collection des thèses, paris, année 2007, p11.   

قبل ھذه المرحلة یمكن الكلام عن مرحلة رد الفعل الغریزي من الإنسان في مواجھة الاعتداء الواقع علیھ، وقد تمثل ذلك في  -2 

انتقام فردي غریزي ومباشر، یصدر عن الإنسان ولا تحفل بھ الجماعة، ولا یمكن اعتباره بمثابة عقوبة لعدم وجود سلطة 

   .ده نوعا ومقدارا وتقرر توقیعھ على مرتكب الجریمةغیر المجني علیھ تحد
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الذي ظل قائما في حالة  ،الجماعي الانتقاملحد من نظام احاولت سلطات القبیلة : في مجتمع القبیلة :ثالثا

، وكان مبلغا من المال تدفعھ عشیرة "الدیة"إلى عشیرتین مختلفتین، ففرضت نظام الجاني والمجني علیھ  انتماء

أدى لكن تعاظم سلطات القبیلة  اختیاریةللحرب، وكانت الدیة في بدایتھا  االجاني إلى عشیرة المجني علیھ تفادی

ماسة بأمن المجتمع أو الجرائم أما في الجرائم ال ،إلى إضفاء طابع الإلزام علیھا بالنسبة للجرائم الماسة بالأفراد

رض غك تكفیربالقسوة بعد أن حل ال واتسمت ،الجماعي الانتقامالعامة، فقد ظل للعقوبات الخاصة بھا طابع 

ول دینیة، وتح بصبغةالتطور  من في ھذه المرحلة اصطبغتذلك أن العقوبة  ،الجماعي الانتقامللعقوبة محل 

یستھدف  التكفیرھا، ولما كان ضبقرب بھا الجاني إلى الآلھة تفادیا لغوسیلة یت باعتباره تكفیرغرضھا إلى ال

إذ بقدر ما یشتد عذاب  ،)1(ةالتشدید في العقوب یستتبعفإن ذلك  ،الجریمة ارتكابإرضاء الآلھة التي ساءھا 

كما  ،لوسائلولھذا السبب كانت العقوبة قاسیة تنفذ بأبشع ا ،لھةلآر أشد أثرا في دفع غضب التكفیالعقوبة یكون ا

  .غلبت الطقوس الدینیة على إجراءات النطق بالعقوبة وتنفیذھا

نطاق الجرائم الدینیة لیشمل الأفعال  وامتدكغرض للعقوبة،  تكفیرومع بدایة ظھور الدولة لم یكف ال

بیان لتبریر سلطاتھ المطلقة، وغنى عن ال "التفویض الإلھي"إلى نظریة  استندالماسة بسلطات الحاكم، بعد أن 

، بالإضافة إلى حمایة سلطات الحاكم، ترتب علیھ الإمعان في والانتقام التكفیرالعقوبة غرض  استھدافأن 

  .قسوتھا ووحشیة طرق تنفیذھا

في قسوتھا ووحشیة أسالیب تنفیذھا،  انحصرتیتضح مما تقدم أن معالم العقوبة في الجماعات القدیمة 

لعقوبات البدنیة التي تقوم على بتر بعض الأعضاء أو إعدام بعض ا لإضافة إلى عدم تحدید العقوبة، غلبتافب

 الثورةمن ذلك مثلا أن التشریع الفرنسي السابق على  ،والعقوبات المھنیة التي تستھدف إذلال الجاني ،الحواس

 ھارتكابكان یقرر بتر الذراع ووضع علامات بالحدید المحمى في مكان بارز من جسم المحكوم علیھ تدل على 

أما بخصوص عقوبة الإعدام فقد كانت مقررة لعدد كبیر من الجرائم، من بینھا السرقات حتى البسیطة  ،للجریمة

 تھيوھي عقوبة كانت تن ،تردد في الحكم بھا، كذلك سادت عقوبة الطرد من الجماعةیمنھا، ولم یكن القضاء 

الجماعة تتكاثف في محاربتھا وحمایة نفسھا  للوحوش الضاریة التي كانت فریسةغالبا بموت الجاني بعد أن یقع 

كما  ،كانت قسوة العقوبة تھدف إلى تطھیر الجاني من الأرواح الشریرة ،أما لدى الشعوب الشرقیة القدیمة .منھا

و  ،قبل المیلاد 1200كذلك في القانون الموسوي و قانون مانو الھندي سنة  ،)يقانون حمو راب( في تشریع بابل

   .)2(ون المصري القدیمكذلك في القان

                                                           

  .220 – 219، ص 2001لي ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصر، ذفتوح عبد الله الشا -1 
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أما فیما یتعلق بتنفیذ العقوبات، فقد كان طابعھ التعذیب والتنكیل، ویكفي مثالا على ذلك بیان طرق تنفیذ 

و الإعدام،  ذلك تنوعت طرق تنفیذ بعدم الذي تتولاه الجماعة، وجعقوبة الإعدام، التي كانت تنفذ في البدایة بالر

تمزیق الجسم بربط أربعة أحصنة في أطرافھ ینطلق كل منھا في : كر منھایتخذ صورا وحشیة، نذ كان تنفیذه

اتجاه مختلف عن الآخر، وتحطیم عظام الجسم، والغلي في الزیت، والدفن حیا، ولم تكن طرق تنفیذ الإعدام 

ذ المجرمین، وكان یفرق في طرق التنفیالجرائم وخطورة  باختلافتختلف  توإنما كانمؤكدة بالنسبة للكافة، 

كان القضاء ھو الذي و للمحكوم علیھ كأن یكون من الأشراف أو أبناء الشعب مثلا، الاجتماعيحسب المركز 

یحدد أسلوب تنفیذ عقوبة الإعدام وفقا لظروف كل حالة على حدة، والعقوبات السابقة لم تكن تستجیب لأي من 

دیث، ولم تفلح الدیانة المسیحیة في إلغاء المبادئ التي تحكم العقوبة وتحدد أغراضھا في النظام الجنائي الح

طابع القسوة في العقوبات، رغم ما تدعو إلیھ تعالیمھا من الرحمة والتسامح، وما بذلھ رجال الكنیسة من 

  .)1(للتخفیف من قسوة العقوبات وتجنب الوسائل الوحشیة في تنفیذھا مجھودات 

  .تطور العقوبة في العصر الحدیث: الثانیة  الفقرة

و إن كانت تخضع  ،بدأ الاتجاه  یتبلور في أطر إنسانیة و واقعیة، ھور الدولة كتنظیم سیاسي و مدنيبظ

و لكن التطور العام الإیجابي فرض نفسھ في النھایة لمصلحة  ،لتقلبات ترتد بھا إلى الوراء في بعض الأحیان

     .)2( و استمر في ترسیخ أسسھ على مبادئ العدل و المساواة ،الإنسان

 ،)3(لمعقولا من القسوة البالغة إلى الاعتدال الاتجاه بالعقوبةكان للثورة الفرنسیة الفضل الكبیر في وقد 

   .رتكفیوال الانتقامإضافة إلى التطور الذي لحق بأغراضھا وخلصھا من ھدف  ،في تقریرھا أو في تنفیذھا سواء

سامة الجریمة، ومن ثم كانت التفرقة بین جالعقوبة و بینالعقوبة، ظھرت فكرة التناسب  تحدیدفمن حیث 

وعقاب الجرائم البسیطة التي خففت عقوبتھا، كما بدت مظاھر ھذا  عقاب الجرائم الخطیرة ویكون جسیما

العقوبات المفرطة في القسوة من التشریعات الحدیثة، فقد استبعدت العقوبات البدنیة من  اختفاءالتطور في 

ا بالعقوبات السالبة للحریة، والعقوبات المالیة حیث أصبحا من أھم أسلحة الأنظمة الوضعیة، واستعیض عنھ

في أضیق  والاعتبارالقانون الجنائي في الكفاح ضد ظاھرة الإجرام، وتحدد مجال العقوبات الماسة بالشرف 

مثلا على الحیاة بصفة رئیسیة، ف الاعتداءنطاق، وحصرت الجرائم التي تقرر لھا عقوبة الإعدام في جرائم 

القانون الإنجلیزي في القرن الثامن عشر یقرر عقوبة الإعدام  لمائتي جریمة من بینھا بعض السرقات البسیطة، 
                                                           

  .221المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات ،  ي،لذفتوح عبد الله الشا -2

  .38علي محمد جعفر،فلسفة العقوبات في القانون و الشرع الإسلامي، دار المؤسسة الجامعیة، لبنان، ص -3

  .226، دار النھضة العربیة، بیروت، ص5فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام و علم العقاب، ط -4
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إلغاء عقوبة الإعدام من مائة منھا، ولم تعد مقررة إلا في جرائم القتل العمد والخیانة  تم 1822وفي عام 

عدام من نظامھ القانوني، فمثلا كان التشریع تماما عقوبة الإ غىوالقرصنة، كما أن من المشرعین من أل

م إلغاء الإعدام تدریجیا عن ت ،الفرنسي السابق على الثورة یقرر عقوبة الإعدام لمائة وخمس عشرة جریمة

   .1981أغلبھا بعد الثورة، إلى أن ألغیت عقوبة الإعدام كلیة من التشریع الجنائي الفرنسي في سنة 

بات عامة بمنأى عن ھذا التطور، إذ أصابھا منھ نصیب وافر، فبالنسبة لعقوبة ولم تكن أسالیب تنفیذ العقو

  .في التشریعات القدیمة بھایشمل التطور أسلوب تنفیذھا الذي تجرد من البشاعة التي تمیز  الإعدام،

ح إلى تحقیق الإصلا واتجھتوفیما یتعلق بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، غلب علیھا الطابع الإنساني 

عما  كفیرمنھ ودفعھ إلى الت الانتقاموالتأھیل، بعد أن كان غرضھا منحصرا في إیلام الجاني وتعذیبھ، بغیة 

من خطیئة، وشمل التطور كذلك الأماكن التي تنفذ فیھا تلك العقوبات، فبلغت مظاھر الترف في بعض  ارتكبھ

میتھا بالمؤسسات العقابیة، تس قاب وملاءمةساؤل عن جدوى العالسجون الأوروبیة والأمریكیة حدا دعا إلى الت

كذلك عمت المساواة بین الأفراد في العقوبة وطریقة تنفیذھا، وغذت المساواة من أھم الخصائص الممیزة 

للعقوبة، بعد أن كانت التفرقة بین الأفراد في العقاب دون مقتضى، وفي تنفیذ العقوبات سمة ممیزة لأغلب 

  .)1(التشریعات القدیمة

أذاھا على مرتكب  اقتصاربشخصیتھا، أي  الاعترافالمظاھر الأخرى لتطور العقوبة نذكر  ومن

نزل تفي الإنسان، ومن قبل كانت  انحصارھاونذكر كذلك  ،الجریمة بعد أن كان یلحق بالجاني وأقاربھ

لأھلیة للمسؤولیة الأموات بعد محاكمتھا، بل إنھا كانت توقع على من لاتتوافر فیھ ا ثثبالحیوانات والجماد وج

ریرھا، بعد أن قالسلطة التشریعیة لت احتكارومن مظاھر التطور الذي أصاب العقوبة  ،)2(الجنائیة من الأفراد

بالنطق بھا في السلطة القضائیة  الاختصاصوالحكام یتدخلون في مجال التجریم والعقاب، وحصر كان القضاة 

وذلك ،مرحلة الدولة ، تطور القانون الجنائي  في مرحلتھ الأخیرةولقد كان القانون الروماني مثالا ل.دون سواھا

 ،بلغت درجة من الدقة الفنیة لم یبلغھا قبلھ تشریع وضعي ،لأن نظمھ و مبادئھ و قواعده خاصة العقابیة منھا

  .)3(وإلى ھذا القانون یرجع الفضل فیما آلت إلیھ معظم التشریعات الوضعیة المعاصرة

                                                           
  . 223المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات ،  ،ليذفتوح عبد الله الشا -1

وفي حین كانت القوانین الوضعیة تعمھ في ضلالھا وتخلفھا، كان التشریع الجنائي الإسلامي یقصر المسؤولیة على الإنسان  -1

ولا "العقوبة وشخصیة " وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا" العاقل البالغ الراشد، ویقرر مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات،

ولیست ھذه المبادئ حدیثة في التشریع الإسلامي  بل ترجع إلى ما یزید  على أربعة عشر قرنا من " تزر وازرة وزر أخرى

   .18الزمان، إذ ھي مقررة في  القرآن الكریم أصل التشریع الإسلامي، بینما لا تعرفھا القوانین الوضعیة إلا إبتداءا من القرن 

  .31،ص1972، دار النھضة العربیة،بیروت، -دراسة تاریخیة و فلسفیة و فقھیة-الجزاء الجنائي طفى الصیفي،عبد الفتاح مص -2
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لیل من تقللعقوبات الماسة بالحریة والعقوبات المالیة، فإن التطور الحدیث یتجھ إلى الوإذا كانت السیادة 

   .عنھا ببدائل أخرى إمعانا في التخفیف من حدة العقوبة وآثارھا الضارة والاستعاضة العقوبات السالبة للحریة،

التي تطورت فیما  ،شكل دیةبوھكذا من خلال ھذه اللمحة التاریخیة یتضح أن الغرامة أول ما ظھرت 

 ،والتعویض ،الدولة في معنى العقوبة العامة وتتقاضاھا ،الغرامة: في نھایة الأمر إلى قسمین وانقسمت ،بعد

وستأتي المفارقة بینھما لاحقا،  ،كل ما یتقاضاه المجني علیھ إصلاحا للضرر الذي أصابھ من الجریمة ھوو

المجني علیھ  هوما یتقاضا، ثفي مفھومھا الحدی "الغرامة"اة یحصل علیھ السلطان من قیمة الدیة ھو نو وكل ما

الجریمة، وھذا ما ینقلنا لمعرفة الخصائص التي  من الدیة كان ھو الأصل التاریخي لفكرة التعویض عن ضرر

  .تمیز الغرامة كعقوبة جزائیة

  .خصائص الغرامة الجزائیة: الثاني البند 

المالیة الأخرى بخصائص معینة یمكن  الالتزامات  أنھا تتمیز عنبالمال، إلا التزامإن الغرامة مع كونھا 

 :إجمالھا فیما یلي

 

 

 

  

  .قانونیة الغرامة الجزائیة: الأولى  فقرةال

أنھ لا جریمة إلا بناءا على نص في  مابأي استنادھا إلى قانون یقررھا، و ،یقصد بذلك شرعیة العقوبة

لم تكن مقررة نوعا ومقدارا  ة، فإنھ لا یجوز توقیع عقوبة ماالقانون یضفي على الفعل صفة عدم المشروعی

یعرف في القانون الجنائي الحدیث بمبدأ الشرعیة الجنائیة  وھذا ما ،الجریمة لارتكاببنص قانوني كأثر 

 ، ھذا المبدأ لھ قیمة دستوریة في معظم الدول، إذ تفرد لھ الدساتیر نصوصا)1(عیة الجرائم والعقوباترشأو

تخضع العقوبات الجزائیة : "بقولھ  142ستور الجزائري على ذلك في م قرره في وضوح، وقد نص الدخاصة ت

  .إلى مبدأي الشرعیة و الشخصیة  ً 

                                                                                                                                                                                                 

 

.الموقع الإلكتروني، المستقبل - 1  
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 ،"أو تدابیر أمن بغیر قانون ةولا عقوب لا جریمة: "المادة الأولى منھ بقولھا وفي قانون العقوبات

و ھناك أدلة كثیرة على شرعیة الغرامة .ما ینطبق على العقوبةالغرامة الجزائیة عقوبة فینطبق علیھا  وباعتبار

فیمن سرق من الثمر المعلق قبل أن یؤخذ إلى الحرین -صلى الله علیھ و سلم -كقضائھ ،في الشریعة الإسلامیة

يء فعلیھ بغرامة مثلیة و  من خرج بش ً-صلى الله علیھ و سلم–قال  .و تغریمھ ما أخذ مرتین ،بجلدات نكال

    .) 1( وبةالعق

بتقریر العقوبات في السلطة  الاختصاصویعني مبدأ الشرعیة الجنائیة في شقة المتعلق بالعقاب، حصر 

الجریمة في  ارتكبون على من یق العقوبة التي ینص علیھا القانالتشریعیة، وتحدید دور القاضي في مجرد تطب

لم ینص علیھا القانون ولا في حدود تجاوز ما قضي في جریمة بعقوبة یالحدود التي یسمح بھا القانون، فلا 

وقد كان مبدأ الشرعیة تتویجا لكفاح إنساني طویل ضد  ،یسمح بھ القانون سواء من حیث نوع العقوبة أو مدتھا

، وثمرة یانعة لجھود المفكرین والمصلحین الذین كرسوا جھودھم من أجل وضع ءالحكام وتعسف القضا استبداد

یبرر مبدأ الشرعیة الجنائیة في العصر الحدیث بمبدأ الفصل و، في التجریم والعقاب تبدادهواس ءحد لتحكم القضا

العقوبات مكانة ھامة وویحتل مبدأ شرعیة الجرائم  .)2(بین السلطات وحمایة الأفراد من تعسف السلطة التنفیذیة

و . )3(النبویة التي تؤكد ھذا المبدأ و ھناك العدید من الآیات القرآنیة و الأحادیث، في النظام الجنائي الإسلامي

  ً◌  كنا معذبین حتى نبعث رسولا یستخلص ذلك بوضوح من قول الله تعالىً وما

ومن عاد فینتقم الله ،كما تستفاد قاعدة عدم رجعیة التشریع الجنائي من قولھ تعالىً عفا الله عما سلف  ،)4(

                     .)◌ً 6( ◌ً  و الله عزیز ذو إنتقام ،تھوا یغفر لھم ما قد سلفو كذلك قولھ تعالى ًقل للذین كفروا إن ین ،)5( ◌ً  منھ

  : عنھ وھي تتفرعویترتب على إقرار مبدأ شرعة العقوبات، ضرورة التسلیم بعدة نتائج ھامة 

ھم، وعلى ھذه ، إلا إذا كان ذلك في صالح المترجعيعدم جواز تطبیق نص التجریم والعقاب بأثر : أولا

كان منھ أقل  لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما: "جة نصت المادة الثانیة من قانون العقوباتالنتی

  ".شدة

                                                           
  .420، دار الجیل، بیروت، ص 1أحمد الحصري،السیاسة الجزائیة في فقھ العقوبات الإسلامي المقارن،المجلد -2

  . 226المرجع السابق، ص  رح قانون العقوبات ،ش فتوح عبد الله الشادلي، -3

.  66، ص2001سلیمان عبد المنعم ، أصول علم الجزاء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -1  

.  من سورة الإسراء 15الآیة   2-  

.من سورة المائدة  95الآیة   3-  

. من سورة الأنفال  38الآیة   4-  
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قاضي أن یتوسع في تفسیر نصوص للضرورة تفسیر قواعد التجریم والعقاب تفسیرا ضیقا، فلیس : ثانیا

فعل مجرم عقوبة غیر مقررة في أو لیوقع على  ،التجریم والعقاب لیجرم فعلا لم ینص المشرع على تجریمھ

 ن إجازة القیاس في ھذا المجاللأ ،التجریم و العقاب مجالرع عن ھذه النتیجة حظر القیاس في القانون، ویتف

 حادلإتمعناه جواز تجریم فعل والعقاب علیھ بدون نص قیاسا على فعل آخر منصوص على تجریمھ وعقابھ 

  . العلة في الحالتین

یجوز للسلطة التنفیذیة  طة التشریعیة دون غیرھا بتقدیر العقوبات، ویعني ذلك أنھ لاالسل اختصاص :ثالثا

بحسب الأصل أن تقرر جرائم وعقوبات غیر منصوص علیھا في القانون، كما أن مھمة القاضي تنحصر في 

لعقوبة تھم بجریمة معینة، وثبتت إدانتھ، وتحدید ااتطبیق النصوص القانونیة المقررة للعقوبات على من 

  .لھ فیھا القانون بالسلطة التقدیریة یعترفالملائمة في الحدود التي 

العقوبات من حیث نوعھا ومقدارھا، ویختص المشرع بھذا التحدید، ویترك  ضرورة تحدید: رابعا

ھا للقاضي أن یختار العقوبة الملائمة في إطار السلطة التقدیریة التي یعترف لھ بھا في تحدید العقوبة بین حدی

العقوبة التي یراھا مناسبة إذا تعددت العقوبات التي یقررھا القانون للجریمة  اختیارأو في  ،الأدنى والأقصى

إلى غیر ذلك من مظاھر السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي،  ،الواحدة، أو في تطبیق أسباب التشدید والتخفیف

  .لاحقا كما سیأتي تفصیلھ

   .مة الجزائیةشخصیة الغرا: الثانیة  الفقرة

فاعلا كان أو شریكا  ،أذاھا على شخص المسؤول عن الجریمة اقتصار، تعني شخصیة عقوبة الغرامة 

ومبدأ شخصیة العقوبة بصفة عامة من المبادئ الأساسیة  ،الغیر بھ فلا یتجاوزه إلى غیره، مھما كانت صلة ھذا

  .مصاف المبادئ الدستوریة  إلى –داھتھ رغم ب –في النظام الجنائي الحدیث، ترتفع بھ بعض الدساتیر 

ولم تكن العقوبة كذلك في الماضي، حیث كان أذاھا یمتد إلى أقرباء الجاني وكل من تربطھ بھ صلة، 

  .)1(لاسیما في الجرائم السیاسة التي تمثل عدوانا على نظام الدولة أو شخص الحاكم

 وبذلك لا، ي قررتھا الشریعة الإسلامیة الغراءومبدأ شخصیة العقوبة من المبادئ الإنسانیة السامیة الت

أن یؤخذ بما یجوز أبدا  كما لا ،یحق لأحد أبدا التحدي أو الإدعاء بأنھ صاحب الفضل في إرساء ھذا المبدأ

تذكره كتب و شروحات القانون الجنائي عادة بأن ھذا المبدأ حدیث العھد نسبیا وأنھ لم یكن معروفا قبل الثورة 

                                                           
ي  فرنسا قبل الثورة، حیث كان یعاقب على التآمر على الدولة أو الملك بإعدام الجاني وتغریم أموال من ذلك مثلا ماكان مقررا ف-1

  ..أسرتھ، وإبعاد أفرادھا عن البلاد
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ولاتزر "حیث ورد النص علیھ في أصل التشریع الإسلامي، وھو القرآن الكریم في قولة تعالى  ،)1(الفرنسیة

 ةخذ الرجل بجریرة أبیھ ولا بجریرؤلای: "  -صلى الله علیھ وسلم –ویقول الرسول  ،)2("وازرة وزر أخرى

  ."أخیھ

نتیجة تنفیذ العقوبة  ولا یخل بمبدأ شخصیة العقوبة ما یمكن أن یصیب أسرة المحكوم علیھ من أضرار

دون  الحیلولة، كعسر الأسرة مادیا، فتلك الآثار غیر مباشرة للعقوبة، لاتقصد لذاتھا، ومن غیر الممكن علیھ

  .تحققھا

 انقضاءیؤدي إلى  علیھویترتب على مبدأ شخصیة العقوبة أن وفاة المحكوم علیھ قبل تنفیذ العقوبة 

بدون تنفیذ، فلا یتحمل ورثة ھذا الأخیر العقوبة التي لم تنفذ بسبب  -رض وجود المحكوم علیھتفتالتي -العقوبة 

  .)3(وفاتھ ویعني ذلك أن الغرامة لا تورث

  .قضائیة الغرامة الجزائیة: الثالثة  الفقرة

بتوقیع العقوبات الجنائیة، فیعني ذلك ألا  للاختصاصالسلطة القضائیة  احتكاریقصد بقضائیة العقوبة، 

ة في القانون إلا إذا صدر بھا حكم قضائي من محكمة جنائیة مختصة، ویمتنع توقیع عقوبة تنفذ عقوبة مقرر

بتنفیذ  رضيصریحا أو  اعترافاالمتھم بھا  اعتراففي حالة تلبس أو  ةالجریمبدون حكم قضائي ولو كانت 

الإدانة وتحدید نوع حكم قضائي بتقریر  استصدارالعقوبة علیھ دون الرجوع إلى المحكمة المختصة، إذ لابد من 

  .ومقدار الغرامة التي یستحقھا المسؤول عن الجریمة

حمایة لھا من تعسف السلطة التنفیذیة  وضمانا للحریات الفردیة،  أ الھاموتؤكد التشریعات ھذا المبد

  .بل إن بعض الأنظمة یرتفع بھ إلى مصاف المبادئ الدستوریة، إمعانا في تأكیده واستبدادھا

اء دون غیره من السلطات في العصر الحدیث بتوقیع العقوبات الجنائیة، لم یتقرر إلا القض واختصاص

بدأ الفصل بین السلطات، ففي الماضي كان توقیع العقاب من شؤون مالفردي وساد  الانتقامبعد أن زال نظام 

بل كان  ،القضاء صاختصالم یكن ذلك من  الجرائمالمجني علیھ أو ولیھ، ولما تولت الدولة مھمة العقاب على 

 وانفردتمبدأ قضائیة العقوبة،  استقرالعقاب یتولاه الحاكم بما لھ من سلطان مطلق، أما في العصر الحدیث فقد 

                                                           
، 2006، دار وائل للنشر، عمان، 1، ط2عبد الرحمان توفیق أحمد، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات، الجزء -2

.194ص   

و لا تكسب كل نفس إلا علیھا ً، ً من عمل صالحا فلنفسھ و من : ً ت أخرى كثیرة تفید ھذا المعنى، منھا قولھ تعالىوھناك آیا -3

.أساء فعلیھا ً ، ً من یعمل سوءا یجزى بھ ً    

  .387فتوح عبد الله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر، ص  -1
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ما ضف إلى ذلك ، وفقا للضوابط التي یقررھا قانون الإجراءات الجنائیة الاختصاصالسلطة القضائیة بھذا 

المجني علیھ و وفر لدى أعضائھا من خبرة قانونیة تحمي المتھم و ما یتو ،تتمیز بھ السلطة القضائیة من حیدة

    .)1(المجتمع من كافة احتمالات التعسف و المحاباة 

ومبدأ قضائیة العقوبة ھو الذي یمیز العقوبات الجنائیة عن غیرھا من الجزاءات القانونیة، التي یمكن أن 

قد یتفق علیھ أطراف النزاع المدني  –جزاء مدني وھو  –فالتعویض مثلا  ،توقع دون حاجة إلى تدخل القضاء

تأخیر أو، والجزاءات الإداریة، مثل اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب )2(بإرادتھم و ینفذونھ بمشیئتھم

على مرتكب المخالفة التأدیبیة بقرار إداري، أما العقوبة الجنائیة،  قعھاالعلاوة، یمكن للجھة الإداریة أن تو

طورتھا أحیط توقیعھا على المسؤول عن الجریمة بضمانات أساسیة، أولھا حصر الاختصاص بھ في لخ فنظرا

  .)3( القضاء

  .فردیة الغرامة الجزائیة: الرابعة  الفقرة

كانت تتراوح من جھة نوعھا ومقدارھا في النص  إنحتى و ،إن الغرامة ینبغي أن تكون معروفة مقدما

فلم تعد ھناك عقوبات ثابتة متساویة للجناة جمیعا، بل یظھر بالتدریج نظام  الذي یقررھا منعا لتحكم القضاة،

ومدى خطورة الجناة من  ،أي تنویعھا حتى تلائم مدى جسامة الجرائم من جھة  Individualisation)(التفرید 

وھناك  ،حد أقصى وحد أدنى، ثم أخذ نطاق التفرید یتسع شیئا فشیئا: جھة أخرى، وأصبح یعرف للغرامة حدان

  .تفرید قضائي اكتفرید تشریعي كما ھن

وت ظروف فاھو ذلك الذي یراعیھ الشارع عند ما یقدر عقوبات تتفاوت حتما بت فالتفرید التشریعي

 أخفأوالجرائم والجناة، فیفرض على القاضي بطریقة وجوبیة، لا خیار لھ فیھا، تطبیق نص معین عقوبتھ أشد 

  :ومن مظاھره ،فس الفعل إذا وقع في ظروف أخرى أو من جناة آخرینمن العقوبة العادیة المقررة لن

أن النص في بعض الأحیان یوجب على القاضي تشدید العقوبة عند توافر ظرف مشدد متصل بمادیات -

  .كصفة الطبیب أو الجراح أو القابلة في إسقاط الحوامل ،كالقتل بالتسمیم، أو بشخص الجاني ،الواقعة

فھو ذلك الذي یراعیھ القاضي عند تقریر العقوبة بترخیص الشارع، وبطریقة غیر   :ئيأما التفرید القضا

  : ظاھره ما یليم ملزمة، ومن
                                                           

  .177،ص 1975یم صالح عبید، الوجیز في علم الإجرام و علم العقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة، حسنین إبراھ -2

  .97،ص 1994سلیمان عبد المنعم، أصول علم الجزاء الجنائي، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،  -3

  .385السابق، ص لي، أساسیات علم الإجرام و العقاب، المرجع ذفتوح عبد الله الشا -1
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حتى یراعي القاضي ظروف الجاني، فضلا عن  ،حد أقصى وحد أدنى: تراوح العقوبة بین حدین-

  .جسامة جریمتھ

أو الغرامة في بعض الجنح،  الحبسبین ترك الخیار للقاضي في أغلب الجرائم ببین عقوبتین، كالخیار -

  .فضلا عن إمكان الجمع بینھما في بعضھا الآخر

  

، كما سیأتي بیان )1(لإضافة إلى نظام الأعذار القانونیة، الظروف القضائیة المخففة، وقف تنفیذ العقوبةاب-

  .ذلك بالتفصیل خلال الفصل الثاني

  .لیة الأخرىتمییز الغرامة عن الجزاءات الما: الثاني الفرع 

 تثقل عاتق المدین، و تفرض علیھ التزاماالمالیة التي  الغرامة الجزائیة مع غیرھا من الالتزامات تشترك

بالوفاء، و مع ذلك فإن الطبیعة الجنائیة للغرامة كجزاء قانوني، یمیز بینھا وبین تلك الجزاءات الأخرى ذوات 

ن الغرامة عقوبة جزائیة بالمعنى الدقیق لذلك التعبیر، ومن ثم الطبیعة المالیة غیر الجنائیة، وأساس التمییز أ

تسري علیھا كافة القواعد المتعلقة بالعقوبات، وأھمھا الخضوع لمبدأ الشرعیة و الطابع القضائي و شخصیة 

ئم جراالعقوبة، وتترتب علیھا بوجھ عام الآثار القانونیة المرتبطة بالعقوبات الجنائیة في حالات العود و تعدد ال

   . الخ وھي آثار لا محل لترتیبھا في مجال الجزاءات المالیة غیر العقابیة...و إیقاف التنفیذ و العفو عن العقوبة

  :الغرامة الجزائیة والدیة: الأول البند 

فھي  ،العقوبة في النظام الإسلامي جزاء وضعھ الشارع للردع عن ارتكاب ما نھى عنھ و ترك ما أمر بھ

فإذا ارتكبھا زجر بالعقوبة حتى لایعاود ، روض سلفا یجعل المكلف یحجم عن ارتكاب الجریمةجزاء مادي مف

  .)2( الجریمة مرة أخرى كما یكون عبرة لغیره

فإنھ یتخیل في كتاب یحوي بابین رئیسیین ھما باب  ،ولو تصورنا أن ھناك تقنینا إسلامیا للعقوبات

  .)3(باب الأول القصاص و الدیةونستطیع أن نلحق بال ،الحدود و باب التعزیر

                                                           

.555رؤوف عبید، أصول علمي الإجرام و العقاب، دار الجیل للطباعة، مصر، ص  1-  

  .13أحمد فتحي بھنسي،العقوبة في الفقھ الإسلامي،دار الشروق،ص -2

  .19أحمد فتحي بھنسي،الفقھ الجنائي الإسلامي،دار الشروق،ص -3
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فھو عقوبة غیر  أما التعزیر،وھو عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا � تعالى عز شأنھ، و الحد ھو المنع

من صفة و یجتھد الإمام في تقدیر العقوبة بناءا على ما یراه  ،بل القاضي مخول في تقدیرھا ،مقدرة شرعا

و یذكر في كتب الفقھ في باب ، فھو مأخوذ من قص الأثر و ھو إتباعھ أما القصاص ،)1(الجاني و المجني علیھ

   . )2( وھي في الشرع إسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس ،الجنایات

الدیة في النظام الإسلامي ھي حق للمجني علیھ أو ولیھ، لھ أن یتنازل عنھا أو یتصالح مع الجاني مع  أما

و بالآثار  ،و قد ثبتت الدیة بكتاب الله تعالى الذي یتقاضى الدیة في النھایة،ما یراه أكثر تناسبا معھ، وھو 

فأما في الكتاب مثل قولھ تعالى ًفمن عفى لھ من أخیھ  ،)3( - صلى الله علیھ و سلم - الصحاح الواردة عن النبي

كتب  -الله علیھ وسلم صلى - وأما في السنة فقد روي أن النبي ،)4(بالمعروف و أداء إلیھ بإحسان ً تباعافشيء 

  .)5()وأن في النفس مائة من الإبل(جاء فیھ  ،كتابا إلى أھل الیمن فیھ الفرائض و السنن و الدیات

 ،، وتدخل ضمن إیراداتھاباستیفائھافي حین أن الغرامة في القانون عقوبة كسائر العقوبات، تقوم الدولة  

ة بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ، وعلى ھذا فالدیة وعلى المضرور بعد ذلك أن یلجأ إلى القضاء للمطالب

دور العقوبة بالنسبة للجاني، ودور التعویض بالنسبة للمجني علیھ، في حین أن  ،في الشریعة تقوم بدورین

بالإضافة إلى أن الدیة في النظام الإسلامي تعتبر عقوبة أصلیة في القتل شبھ  .تالغرامة تقوم بدور عقابي بح

و لكن الدیة في القتل  ،و لأنھا العقوبة الأساسیة لھذا النوع من القتل ،لیست بدلا من عقوبة أخرى العمد لأنھا

أما  ،)6(لأنھا بدل من عقوبة القصاص وھي العقوبة الأصلیة للقتل العمد ،العمد تعتبر عقوبة بدلیة لا أصلیة

  .الغرامة فھي عقوبة أصلیة للقتل بنوعیھ

، فالشریعة الإسلامیة تستخدم الدیة كجزاء أصلي أو بدلي في استخدامھماكما یختلفان من حیث موضوع 

كثیرا كعقوبة  مفلا تستخدكانت عمدیة أو غیر عمدیة، أما الغرامة  اءاعلى النفس وما دونھا سو الاعتداءجرائم 

 استخدامھاكثر على النفس غیر العمدیة، وكذلك ی الاعتداءبل في جرائم  ،على النفس العمدیة الاعتداءفي جرائم 

  .)7(الاقتصادیةفي الجرائم ذات الطبیعة 

                                                           
  .16لامي المقارن،بغداد،صخالد رشید الجمیلي،الحدود في الفقھ الجنائي الإس -4

  .11أحمد فتحي بھنسي،القصاص في الفقھ الإسلامي،دار الشروق،ص -5

  .498،دار الفكر العربي، القاھرة،ص -العقوبة-محمد أبو زھرة،الجریمة و العقوبة في الفقھ الإسلامي -1

  .من سورة البقرة 178الآیة  -2

ابن عبد البر ھو كتاب مشھور عند أھل السیر، و معروف عند أھل العلم  رواه مالك في موطئھ و النسائي في سننھ،وقال فیھ -3

  . معرفة یستغني بشھرتھ عن الإسناد

  .189، ص2، دار مؤسسة الرسالة، الجزء -مقارنا بالقانون الوضعي- عبد القادر عوده،التشریع الجنائي الإسلامي -4

  .55،ص  1991قسم الحقوق، ،رسالة ماجستیر،جامعة عنابة، طاھر دلول، عقوبة الغرامة في القانون الجنائي الجزائري -5
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   .الغرامة الجزائیة والمصادرة: الثاني البند 

في الفقھ تعرف المصادرة بأنھا إضافة مال الجاني إلى ملك الدولة قھرا عنھ وبدون مقابل، ویعرفھا 

، وبلا مقابل، إذا كانت تلك قھرا ة للغیر،كإستحواذ الدولة على أموال مملو"الأستاذ عبد الله سلیمان بأنھا 

ق ع  15وقد عرفھا المشرع في م  ،)1( "أو أنھا من الأشیاء المحرمة قانونا اقترفتالأموال ذات صلة بجریمة 

المصادرة ھي الأیلولة النھائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتھا عند "ج 

تتفق مع الغرامة في أنھا جزاء مالي یصیب الذمة المالیة للمحكوم علیھ إلا وإذا كانت المصادرة  ،"الاقتضاء

  : أنھما تختلفان فیما یلي

الغرامة تكون تارة عقوبة أصلیة في الجنح والمخالفات وقد تكون تارة أخرى عقوبة تكمیلیة تضاف إلى  -

إنما ھي عقوبة تكمیلیة بصراحة العقوبات الأصلیة في الجنایات، بینما المصادرة لا تكون عقوبة أصلیة، و

  .النص

تدبیر أوالغرامة ھي عقوبة دائما سواء كانت أصلیة أو تكمیلیة، بینما المصادرة قد تكون عقوبة تكمیلیة  -

لأن المقصود ھنا لیس إیلام الشخص أو ردعھ  ،العینیةلیس لھا صفة العقوبة، وھنا سمیت بالمصادرة  )2(وقائي

ھ لضرره أو خطره في التداول، ولذلك فإن المصادرة ھذه ترد على أشیاء ولو كانت وإنما یقصد بھا الشيء ذات

  .غیر مملوكة للمتھم، وذلك مراعاة للغیر حسن النیة 

للدولة حقا في مواجھة المحكوم علیھ، وذلك  تنشئملكیة المال إلى الدولة، وإنما  تنقل الغرامة لا -

المصادرة ھي نزع ملكیة المال جبرا عن صاحبھ بغیر مقابل  أنن مبلغ معین من ذمتھ المالیة، في حی باقتضاء

تكون في الغالب أداة أو محل  بذاتھا عینا وتنقل ملكیة أشیاء معینة ىفھي تؤد ولھذاوإضافتھ إلى  ملكیة الدولة، 

  .بینما الغرامة فتقع دائما على النقود ،الجریمة

 الاجتماعیةجریمة ومسؤولیة المحكوم علیھ، وحالتھ تكون الغرامة قابلة للتفرید تبعا لمدى جسامة ال -

  .بعینھ ، في حین تكون المصادرة ثابتة غیر قابلة للتفرید لوقوعھا على شيء والاقتصادیة

                                                           
، ص 2، الجزء 2002سلیمان عبد الله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

581.  

و حیازتھا أو بیعھا جریمة، وكذا یتعین الأمر بمصادرة الأشیاء التي تشكل صناعتھا أو استعمالھا أو حملھا، أ: "ق ع ج 16 م -2

الأشیاء التي  تعد في نظر القانون أو التنظیم خطیرة أو مضرة، وفي ھذه الحالة تطبق المصادرة كتدبیر أمن، مھما یكن 

 "الحكم الصادر في الدعوى العمومیة
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وبالتالي لا  ،یشترط للحكم بالمصادرة أن یكون الشيء مضبوطا تحت ید السلطة العامة وقت الحكم -

 تم بیعھ بمعرفةیمنع الحكم بمصادرة شيء قد  ى أن ھذا لایجوز الحكم بمصادرة شيء لم یتم ضبطھ، عل

الھیئات المختصة، وفي ھذه الحالة فإن المصادرة تنصرف إلى ثمن الشيء المبیع، بینما الغرامة فإنھ یحكم بھا 

الغرامة منھا وقت الحكم  اقتضاءیكون للمحكوم علیھ أیة أموال یمكن  بل قد لا ،معین مالمن دون أن ترد على 

.  

  .الغرامة الجزائیة والغرامة المدنیة: الثالث البند 

وھي التي ترتبط بجزاءات لھا طبیعة إجرائیة " الغرامة المدنیة"إن الغرامة الجزائیة تتمیز عما یعرف ب 

 استعمالیعد جریمة، وإنما تواجھ تعسفا من الخصوم في  امتناعفي الغالب، ولا تتقرر كجزاء عن فعل أو 

ت التقاضي على نحو یعیق إدارة العدالة، وتقترب الغرامة المدنیة من الغرامة الجنائیة في حقوقھم في إجراءا

أنھا محددة سلفا، وفي أن حصیلتھا تذھب إلى خزینة الدولة، وتقترب من التعویض المدني في أنھا تستھدف 

لضرر وعلى أساسھ وإن قدر المشرع مسبقا نطاق ذلك ا(جبر الضرر الذي تولد عن سلوك المحكوم علیھ بھا 

ولما كانت الغرامة المدنیة بھذا المعنى جزاءا مالیا  .، كما تقترب منھ في خضوعھا للأحكام المدنیة)قدر قیمتھا

فھي لا تقبل  ،)1(شكلیة كانت أم موضوعیة القواعد الجنائیة،عن فعل لا یعد جریمة، فلا تسري علیھا أي من 

ع من الغرامة ما وھا قواعد التقادم في المواد الجنائیة، ومن أمثلة ھذا النالإعفاء ولا إیقاف التنفیذ ولا تسري علی

  : یلي

مساس  دونیحكم على طالب الرد الذي یخسر طلبھ بغرامة مدنیة لا تجاوز ألف دینار : "ق إم  203م  -

  ."بدعوى التعویض

  .حقوقھ استعمالجریمة بل تعسف الخصم في  اقترافوالسبب ھنا لیس 

  .القاضي، على نحو عطل سیر العدالةحق طلب رد  -

وإذا خسر الطاعن بالتزویر دعواه یلزم  ،یفصل في الطعن بالتزویر بحكم یصدر من المجلس: "إم ق م  -

  ."دینار دون المساس بحق المطالبة بالتعویضات والإجراءات الجزائیة 500إلى  50بغرامة مدنیة مقدارھا من 

                                                           
  .393، ص1996، ، دار النھضة العربیة، مصر2أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، الطبعة  -1
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ل الغرامات الجنائیة، إذ ھي  مقررة لردع یمة مدنیة ولیست من قبوقد حكم تطبیقا لذلك بأن ھذه الغرا

اون في الإنكار وتأخیر الفصل في الدعوى، ولیس عقابا عن جریمة، لأن الإدعاء بالتزویر لا ھالخصوم عن الت

  .یعدو أن یكون دفاعا في الدعوى یوجب وقفھا حتما ولیس فعلا مجرما

  .عویض المدنيوالت الجزائیةالغرامة : الرابع  البند

تتمیز الغرامة الجنائیة عن التعویض المدني، وذلك لأن خصائص الغرامة الجنائیة تختلف تماما عن 

  :خصائص التعویض المدني كما یلي

إن الغرامة لا یتعین الحكم بھا في كل الجرائم، فقد تكون فعلا ضارا دون أن تكون  -1

من مالھ كتقیید  الاقتطاعكبھا بوسیلة أخرى غیر مقررة لھا غرامة ما، لأن المشرع آثر إیلام نفس مرت

جل جریمة ما إلا إذا كان في أالحكم بھا من الغرامة إذن لا یمكن  .حریتھ بالسجن أو الحبس مثلا

 .بغیر نص عقوبةالقانون نص یقررھا كعقوبة لھذه الجریمة،  إذ لا 

المدني أوفي القانون الجنائي یة جریمة ترتب علیھا ضرر، ولو لم یرد أعن  بھأما التعویض فیحكم 

كل فعل  منھ التعویض عن 124نص صریح یقرر التعویض عنھا، ذلك أن القانون المدني أوجب في المادة 

كان في وسعھ أن یحصرھا، فإذا كانت القاعدة في الغرامة أنھا لا  ضار دون حصر للأفعال الضارة إذ ما

یتقرر دون نص خاص علیھ، إكتفاءا بالنص العام الذي تقرر إلا بنص خاص، فإن القاعدة في التعویض أنھ 

  .أوجبھ إطلاقا عن كل فعل ضار بغیر تحدید

مادامت الغرامة كعقوبة لا تتقرر إلا بنص، فإن مقدارھا لابد من أن یكون محددا كذلك  -2

بنص، فالمشرع ھو الذي یحدد مقدار الغرامة بتعیین حد أدنى وحد أقصى لھا، لا یمكن أن یتجاوزھما 

 .القاضي

أما التعویض فلم یضع القانون حدا لمقداره، لأن ھذا المقدار إنما یتوقف على مدى الضرر اللازم 

الذي لا المشرع ھو  إذنالأفعال الضارة، فالقاضي  باختلافإصلاحھ في كل فعل، وھذا المدى یختلف 

  .حداقدر التعویض في كل حالة على  یعین

من مال الجاني، إلا أن ھدفھا إیلام الجاني  قتطاعاإن الغرامة كجزاء جنائي ولو أنھا  -3

أما التعویض فھدفھ كجزاء مدني إعمال  ،مستقبلا منھ أومن غیرهمعاقبة لھ، حتى یمتنع تكرار الجریمة 

كان  ما وقع مخالفا لھا، وإعادة الوضع المادي للأمور بقدر الإمكان إلى ما بإزالةحكم القاعدة القانونیة 

 : عدةالفة، وتتفرع عن ھذه الفكرة الأساسیة نتائج علیھ قبل ھذه المخ
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أن الغرامة قد تتعدد عن الفعل الواحد إذا تعدد مرتكبوه لأنھا عقوبة لابد من أن تصیب  - أ

لا یتعدد عن الفعل الواحد ولو تعدد مرتكبوه، لأنھ محدود فكل مرتكب للجریمة، أما التعویض 

 .لإصلاح الضرر فحسب ماللازبالقدر 

ة كعقوبة توقع بناء على طلب النیابة، ولا یمكن التنازل عنھا، أما التعویض أن الغرام - ب

 .ویصح لھذا الأخیر أن یتنازل عنھ ،فیحكم بھ بناء على طلب المجني علیھ أو المضرور

أن الغرامة كعقوبة لا یحكم بھا إلا على مرتكب الجریمة دون سواه، عملا بمبدأ  - ت

أن یحكم بھ على المسؤول مدنیا عن مرتكب الجریمة، أما التعویض فیجوز  ،شخصیة العقوبات

 .كالسید بالنسبة للتابع

خضع لأسباب سقوط العقوبة، أما التعویض فلا یسقط إلا بمدة تأن الغرامة كعقوبة  - ث

 .التقادم المقررة في القانون المدني

 یضخلافا للأمر في التعو ،یجوز الحكم بوقف تنفیذ الغرامة، كما تعتبر سابقة في العود - ج

)1(.  

  .لجزائیة والغرامة الجمركیةاالغرامة : الخامس البند 

أنھا الجزاء المالي الذي یوقع على المتھم بالفقھ في تعریف الغرامة الجمركیة، فعرفھا البعض  اختلف

قد تفرض الغرامة رغم عدم تحقق أي  ذدقیق إوھو تعریف غیر  ،خزینة العامةلھ لثبسبب الضرر الذي أحد

بعض الآخر تعریف الغرامة الجمركیة بأنھا لكما في حالة الشروع في التھریب، ولذلك یفضل ا ضرر للخزینة،

فعل التھریب، وھذا التعریف تنقصھ الدقة أیضا إذ قد  ارتكابالمالي الذي یوقع على المتھم بسبب  الجزاء

إلى  319مواد من كالمخالفات المنصوص علیھا في ال ،فعل آخر غیر التھریب ارتكابرض الغرامة بسبب فت

  .من القانون الجمركي 323

   في نظر الدكتور أحسن بوسقیعة ھو أن الغرامة الجمركیة جزاء مالي یوقع على مرتكب والصواب

 .)2(لمخالفة الجمركیة بسبب الضرر الذي أحدثھ أو كاد أن یحدثھ للخزینة العامةا

لى عكس ذلك عرف الغرامة الجمركیة وإذا كان المشرع الجزائي لم یعرف الغرامة الجزائیة، فإنھ ع

قبل تعدیلھا بموجب قانون  من القانون الجمركي 259معتبرا إیاھا، في الفقرة الرابعة والأخیرة من المادة 

، تعویضا مدنیا، غیر أنھ عدل عن ھذا التعریف إثر تعدیل قانون الجمارك حیث حذفت الفقرة 1998

                                                           
  .807و  806، ص 1997منقحة،  منشأة المعارف، مصر،  03رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، ط  -1

.297، ص2001، الجزائر، 2أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، ط -2  
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غرامة الجمركیة، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حذا حذو التي كانت تعرف ال 259الرابعة من المادة 

 .عن تعریف الغرامة الجمركیة امتنعاالمشرعین الفرنسي والتونسي اللذین 

 259كانت المادة  10- 98وعلیھ نستنتج أنھ قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون  -1

وبذلك یكون  ،"یضات مدنیةتشكل تعو"منھ تنص في فقرتھا الرابعة على أن الغرامات الجمركیة 

المشرع قد فصل ظاھریا في مسألة الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة، غیر أنھ في الوقت نفسھ جاءت 

التي عبرت على الغرامة الجمركیة بمصطلح  281أحكام قانون الجمارك متناقضة من ذلك م 

 .عندما نصت على عدم جواز التخفیض منھا" العقوبات"

التي كانت تنص صراحة على  259من المادة  4ألغیت الفقرة  10-98القانون رقم  لكن بعد صدور

 والتزمالسابق  ھیة، وبذلك یكون المشرع قد عدل عن حكمتشكل تعویضات مدن الجمركیةأن الغرامات 

 .الصمت حیال المسألة

 تغلیبوفي ظل سكوت المشرع نجد أن القضاء الجزائري في السنوات الأخیرة یمیل نحو   -

أصدرت المحكمة العلیا عدة قرارات نذكر  الاتجاهوفي ھذا  ،)1(الطبیعة المزدوجة للغرامات الجمركیة

الغرامة الجمركیة تتسم بصفتین، "الذي قضت فیھ بأن  1993- 01-3منھا على وجھ الخصوص قرار 

ذي ال 1995-01-29وقرار  ،)2(وصفة التعویض عن الضرر اللاحق بالخزینة العامة العقوبةصفة 

الغرامة الجمركیة في حقیقة الأمر لا ھي جزاء جنائي ولا ھي تعویض مدني وإنما "فیھ بأن  قضت 

 ."التي تھدف إلى تطبیقھا الجبائیةھي مزیج من ھذا و ذاك نتیجة للطبیعة المزدوجة للدعوى 

في حین  ،وعلیھ یمكن القول أن الغرامة الجنائیة عقوبة جزائیة تستمد مرجعیتھا من قانون العقوبات

  .أن الغرامة الجمركیة جزاء جبائي تجد سندھا في قانون الجمارك

  .ةیالغرامة الجزائیة والغرامة التھدید: السادس البند 

ویصدرھا  ،عن كل یوم تأخیر، بصفة عامة ،عقوبة مالیة تبعیة تحددة ھي یالغرامة التھدید  -

 تنفیذ أي إجراء من إجراءات أو حتى بقصد ضمان حسن  ،القاضي بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمھ

 

                                                           
  .337ص  المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، أحسن بوسقیعة، -1

  .265، ص  1994، سنة  03، المجلة القضائیة،عدد1993-01-3، قرار 85 084ملف  3ق.م.ج.غ-2
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وقد تضمنھا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة، وعلى ھذا فإنھا تختلف عن الغرامة  ،)1(التحقیق

تاما، لأن الغرامة ھي عقوبة جنائیة تسري علیھا أحكام قانون العقوبات بینما الغرامة  اختلافاالجنائیة 

الالتزام مبلغ معین من المال یقدره القاضي وذلك في حالة عدم تنفیذ التھدیدیة ھي مجرد وسیلة تھدید بدفع 

والحكم الذي  ،وھذا بغیة إكراه المدین وحملھ على التنفیذ ،والتأخیر في تنفیذه في الآجال المحددة لذلكأ

 .یصدر بھا ھو حكم مدني صادر من محكمة مدنیة

والحكم بھا حكم  ،ن حدین أعلى وأدنىإضافة إلى ذلك فإن الغرامة الجنائیة محددة المقدار بی  -

بینما الغرامة التھدیدیة فتخضع في تقدیرھا للقاضي، والحكم بھا  بھ، المقضيحائز لقوة الشيء  نھائي

ذلك أن قوة الحكم الجنائي في إنھاء  ،)2(وز قوة الشيء المقضي بھحھو حكم مؤقت تھدیدي، لا ی

لأن جوھر فكرة الحریات العامة ھو  ،یات العامةللحر الدعوى الجنائیة إحدى الضمانات الأساسیة

یناقض ، وحصر نفوذ السلطات العامة في مجال محدود و الاعتراف للفرد بحصانة ذات نطاق مرسوم

توقیعھا علیھ وھذه الفكرة أن یكون ارتكاب شخص جریمة فرصة لاتخاذ الدولة إجراءات لاتنتھي قبلھ 

و العصف  للاستبدادتكون ھذه الإجراءات إلا سلاحا  حیث لا ،عقوبات غیر محصورة في عدد معین

بینما ھذا المقتضى لا نجده في الغرامة التھدیدیة التي لا تعدو أن تكون إلا وسیلة ضغط  ،)3( بالحریات

 .لیس إلا

و خصوصا في الأحوال  ،إضافة إلى ذلك فإن القاضي الجنائي ملزم بتطبیق الغرامة الجزائیة  -

في حین أن القاضي المدني یتمتع  ،مفردھا فسلطتھ تنحصر في تقدیرھا فقطالتي یقررھا المشرع ب

بل أن اعتداده بمفھوم موسع للمصلحة العامة أو ، بالغرامة التھدیدیة من عدمھ مبسلطة تقدیر الحك

 .)4(المصالح العلیا أدى بھ إلى رفض الحكم بھا في حالات عدیدة 

  

 

  .ریف القضائیةالغرامة الجزائیة والمصا: السابع البند 

                                                           
، دار الجامعة الجدیدة، -كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة-منصور محمد أحمد، الغرامة التھدیدیة -1

  . 15، ص2002الإسكندریة، 

   .64المرجع السابق، ص  ،طاھر دلول  -2

  .73المعارف، الإسكندریة، ص ة، منشأ- من حیث الصحة و القوة–الحكم الجنائي  لعم سالم، مدلومحمد عبد المن -3

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، - كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة- محمد باھي أبو یونس، الغرامة التھدیدیة -4

  .301ص
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والتي قد یحكم بھا على المتھم  ،إن المصاریف القضائیة ھي تلك الرسوم المستحقة للخزینة العامة

وما  الجنائیةالمصاریف خاصة بالخصومة  وھذه ،إبتداءا، والمدعى المدني إذا تدخل في الدعوى العمومیة

 .لمحاكمة من نفقاتتقتضیھ ا

بالمصاریف سواء المصاریف  الالتزاملجزائري على أحكام وقد نص قانون الإجراءات الجزائیة ا

من أموال  الاستیفاءحیث أعطاھا الأولویة في  المدني، عيالمد أنفقھاالتي أنفقتھا الدولة أو تلك التي 

إذا لم تكن أموال المحكوم علیھ كافیة لتغطیة : "ق إج 598المحكوم علیھ وذلك حسب نص المادة 

خصص المبلغ الموجود فعلا لدیھ حسب ترتیب  ،یلزم رده أو التعویضات ما المصاریف والغرامة أو رد

  : الأولویة الآتي

 .المصاریف القضائیة -1

 .رد ما یلزم رده -2

 .التعویضات المدنیة -3

 " .الغرامة -4

بل نوعا من التعویض للحكومة  ،یمكن القول أن المصاریف القضائیة لیست غرامة جزائیة  -

الفعل المخالف للقانون والذي نشأت عنھ الخصومة  بارتكابھفي إنفاقھا التي تحملت نفقات تسبب المتھم 

الجنائیة، فھذا الفعل غیر المشروع ألحق ضررا مالیا بالدولة، لذا من العدالة أ ن یلتزم بتعویضھا عن 

لة فإنھ من العدا ،بالحقوق المدنیة قد أنفقھا ھذه النفقات، كذلك الأمر بالنسبة للحالة التي یكون المدعي

لدعوى المدنیة التابعة ا نظرا لأنھ تسبب بفعلھ غیر المشروع في نشوء ،بھاأیضا إلزام المحكوم علیھ 

 .للدعوى الجنائیة

من  بھا  فإنھ یمكن للمحكمة إعفاء الملزمین ،القضائیة ضف إلى الطابع التعویضي للمصاریف  -

نجده في الغرامة  ضائیة، وھذا ما لاضرورة لذلك في إطار المساعدة الق رأتعھا كلھا أو بعضھا إذا دف

 .)1(الجنائیة

  

  

 

  .العقابیة للغرامة الجزائیة العلة: الثاني المطلب 
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غیر  ،في التشریعات القانونیة مكان قلیل الأھمیة إذا ما قورنت بالعقوبة السالبة للحریة للغرامة  -

احیة بدت واضحة مساوئ من نف: في ذلك أمران و ساھم، اتسعأن ھذا النطاق المحدود للغرامة قد 

أھمیة المال في  ازدیادوالأمر الثاني ھو  ،كما سنرى ،العقوبات السالبة للحریة ذات المدة القصیرة

  الاجتماعیةالمجتمعات الحدیثة وبروزه كعامل جوھري یعتمد علیھ الأفراد في بناء مراكزھم 

تقل في الأھمیة  لاأساسیة للعقاب فوجھ ذلك تفكیر الشارع إلى أن یكون المساس بھ صورة  ،وتدعیمھا

عدة بدائل للحبس قصیر المدة رأینا  اقترحتوعلى أساس ھذه الفكرة  ،)1(عن العقوبات السالبة للحریة

 .التطرق إلیھا لتبیین أن الغرامة تحتل صدارة ھذه البدائل

  .فشل الحبس قصیر المدة كعقوبة جزائیة: الأول الفرع 

السیئة، الفردیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة، توجھ التفكیر إلى بدائل  ثار الحبس قصیر المدةنظرا لآ

  .أخرى أكثر ردعا و أقل سوءا، ولعل الغرامة أھم ھذه البدائل على الإطلاق

  .مشكلة الحبس قصیر المدة: الأول البند 

 تكمن مشكلة عقوبة الحبس قصیر المدة في أن القضاء في كثیر من الدول غالبا ما یلجأ إلى  -

توقیعھا، مع أن قیمتھا العقابیة في مكافحة الجریمة محل شك، فقد لاحظ الفقھ أن ھذه العقوبة تنطوي 

المساوئ   ھذه استعراضوقبل  ،)2(على العدید من المساوئ إلى الحد الذي یجعل ضررھا أكثر من نفعھا

    .  یثور التساؤل حول مدة الحبس قصیر المدة

 :ستحدید المدة القصیرة في الحب -

؟ وقد عرض  م یتفق العلماء على تحدید المدة القصیرة في الحبس، ھل ھي أسبوعا أم شھرا أم سنةل

نعقد في االذي  ،المذنبینالخلاف حول ھذه النقطة على المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الجریمة ومعاملة 

ة بخمسة عشر یوما، حت المسألة على المؤتمرین، فرأى البعض تحدید ھذه المدطر، و1960لندن عام 

وذھب  ،ة أشھروآخرون قالوا ثلاث ،تحدیدھا بشھرین لىوذھب جانب ثالث إ ،وحددھا آخرون بشھر واحد

  .رأي خامس إلى القول بأنھا ستة أشھر

                                                           
   .760، ص 1989، دار النھضة العربیة، مصر، 6حمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة م -1

-2  .   07، ص1999شریف سید كامل، الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي الحدیث، دار النھضة العربیة، القاھرة،   
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على أن ھذه المدة ھي تسعة أشھر،  الدیمقراطیةبینما دلت إحصائیة أجریت في جمھوریة ألمانیا 

یعتبر قصیر المدة إذا كان أقل من سنة، ومعنى ذلك أنھ یجب ألا تقل مدة  سالحبویذھب قلة إلى القول بأن 

  .)1(أخرى بدیلةبجزاءات  واستبدالھالحبس عن سنة لأن ما دون ذلك یعتبر حبسا قصیر المدة یجب إلغاؤه 

 أنھ نلاحظ أن تحدید مدة عقوبة الحبس قصیر المدة على ھذا النحو ھو تحدید نسبي ولیس مطلقا، بمعنى

لتحقیق  ھي أن مدة الحبس الأقل من ستة أشھر أو الأقل من تسعة أشھر لا تكف ،مثلا ،ذا كانت القاعدة العامةإ

بعد دراسة  –مع ذلك  –، فإنھ قد یتبین للقاضي اجتماعیاغرض العقوبة في إصلاح المحكوم علیھ وتأھیلھ 

لتحقیق أغراض العقوبة، ومن ثم  ،)بل وضروریة(القصیرة كافیة  الظروف الشخصیة للجاني أن ھذه العقوبة

  .)2(یرى ملاءمة الحكم بھا

الآثار السیئة  استعراضبعد تحدید المدة التي من خلالھا نحكم على الحبس أنھ قصیر المدة، ننتقل إلى  

 .لھاتھ العقوبة

   .الآثار الفردیة لعقوبة الحبس قصیرة المدة: أولا

على المحكوم علیھ، بحیث تصل بھ إلى درجة الندم على  الأصل أن تمارس العقوبة أثرا فردیا إیجابیا

 العقوبةمدة  انقضاءوبالتالي العودة إلى المجتمع بعد  ،عن خطیئتھ التكفیرالجریمة والرغبة في  ارتكاب

علق بھ، والأصل أن تمارس العقوبة السالبة للحریة ھذا الأثر عن طریق  معافى من الإجرام الذي یكون قد

أن قصر مدة ھذه العقوبة لا یسمح  اتضحالتھذیب التي تطبق على المحكوم علیھ، لكن برامج الإصلاح و

 .ھذه العقوبة على أساس أنھا لا تحقق الردع الخاص انتقدتومن ھنا  ،بتطبیق ھذه البرامج

فالسجن بصفة عامة قد توقف عن ممارسة دوره كمكان للردع الخاص، فالأرقام العالیة التي سجلھا 

یعد دلیلا واضحا على ذلك، فقد أصبح السجن مدرسة للجریمة أكثر منھ مكانا  ،الجریمة رتكاباالعود إلى 

 ،یحول دون العودة إلیھا، فعدم وجود العوامل المضادة للإجرام، والمتمثلة في برامج التھذیب والإصلاح

حكوم علیھ بعقوبة یجعل ھؤلاء المحكوم علیھم لقمة سائغة في ید المجرمین الأكثر خطورة، بحث یخرج الم

سالبة للحریة قصیرة المدة أكثر خطرا عن الوضع الذي كان علیھ قبل دخول المؤسسة، ویصبح السجن 

 .جریمتھ الأولى بمحض الصدفة ارتكبنواة لتكوین أكبر العصابات وقد یكون بعضھم قد 
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مع كل ) لسجنا(كذلك تقود ھذه العقوبة على الرغم من قصر مدتھا إلى وصم المحكوم علیھ بوصمة 

حینما  ھي  الآثار السیئة التي تترتب على ھذه الوصمة، فالعقوبة الأساسیة التي یتعرض لھا المحكوم علیھ

یخرج من السجن، فالمجتمع یرفضھ وصاحب العمل یرفضھ، بحیث یرى أنھ غریب في مجتمع الشرفاء، 

تمع السجن، فھو المكان الوحید الذي مما یدفعھ من جدید إلى المجتمع الذي یحس فیھ بذاتھ وكیانھ وھو مج

 .جریمة جدیدة ارتكابیمكن أن یرحب بھ ولا یكون ذلك إلا بعد 

فراغ وبطالة، فقصر مدتھا  يوقتھ فویضاف إلى ذلك أن المحكوم علیھ بھذه العقوبة، غالبا ما یقضي 

ھ، فإذا أضفنا إلى ذلك نفسیة قد  تقضي علی اضطراباتوھو ما یقود إلى  ،لا یسمح لھ بالقیام بأعمال جدیة

للفرد ھذه لنا كم ھي مدمرة  لاتضح ،أن كثرة الحكم بھا تفقد المحكوم علیھ رھبة السجن والخوف منھ

إصلاحھ، وبدلا من أن یخرج من  تقود من الناحیة العملیة إلى تدمیر المحكوم علیھ أكثر من  ،العقوبة

قیمھ  انتھاكع، یخرج أشد خطرا وأكثر قدرة على في بناء المجتم ا یساھمالمؤسسة العقابیة مواطنا صالح

  .)1(وقوانینھ

  .لعقوبة الحبس قصیر المدة الاجتماعیةالآثار : ثانیا

یترتب على العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة الكثیر من الآثار السلبیة على المستوى 

 للاحتیاجالوحید وتتعرض ، فمن ناحیة أولى نجد أن أسرة المحكوم علیھ تحرم من عائلھا الاجتماعي

والمذلة، وقد یكون الطریق الوحید أمامھم ھو السقوط في ھاویة الجریمة من أجل لقمة العیش، بل وقد 

توصم الأسرة كلھا بوصمة الإجرام لا لشيء إلا لأن عائلھم قد أودع في السجن لعدة أسابیع، وھذه الآثار 

من السجن، وإن كانت ھناك محاولة للإصلاح  من الصعب محوھا وإصلاحھا بعد خروج المحكوم علیھ

 .حیث قد یكون ھؤلاء قد  سقطوا ھم أیضا في ھاویة الإجرام ،فإنھا تكون بعد فوات الأوان

 وافتقادومن ناحیة ثانیة فقد دلت الإحصائیات على أن الحبس قصیر المدة یترتب علیھ تصدع الأسرة 

متھن أعمالا ما كانت لتقوم بھا لو لم یدخل الزوج تلعمل والتضامن فیما بینھم، فالزوجة في الغالب تخرج ل

أو العائل المؤسسة العقابیة، إذ قد یعملن كخادمات أو بائعات متجولات، ومما یؤكد ھذا الأثر أن غالبیة 

المحكوم علیھم ھم من المتسولین والمتشردین، وھذا یعني أنھم لا یمارسون عملا مشروعا یتعیشوا منھ، 

بحیث لا تسمح بتعلیم المحكوم علیھ مھنة جدیدة، وھذا یعني أنھ  ،ا أن مدة ھذه العقوبات قصیرةفإذا تبین لن

وف یضاف إلیھ أسرتھ التي قد تتجھ إلى ذات السلوك المنحرف سسوف یخرج من السجن كما دخل فیھ و

ابیة، فإنھ سوف یفقد وإذا كان المحكوم علیھ من العاملین قبل الدخول في المؤسسة العق ،)2(التشرد أو التسول
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 ،ھذا العمل غالبا، مع ما یترتب على ذلك من فقدانھ رزقھ، فإذا أضفنا إلى ذلك وصمة السجن التي علقت بھ

 الاجتماعيالذي یلحق بھ وبأسرتھ ولعل من أھم الآثار السلبیة من المنظور  الاجتماعيمدى الدمار  لاتضح

بین الجاني وبین الضحیة في الحالات التي یكون فیھا ھذا النزاع  اشتعالللحبس قصر المدة، أنھ یزید من 

القذف، فھذه العقوبة القصیرة لن تحقق أو بالأخیر فردا كما ھو الحال في جریمة الضرب البسیط أو الس

ق بھ، والمحكوم علیھ بعد حاللضحیة رغبتھ بأن ینزل بالجاني ذات الأذى أو على الأقل أذى مقارب لما 

العقابیة سوف ینظر إلى الضحیة على أنھ وراء كل المصائب التي حلت بھ، وھذا خروجھ من المؤسسة 

والضحیة  .اشتعالا ازدادلا یزال قائما بین الطرفین، إن لم یكن قد  الاجتماعيیعني أن باب النزاع والضغط 

ى أخذه في لمعاصرة، وتسعى ھذه الأخیرة بقوة إلاالجنائیة  للسیاسةد أصبحت الآن من المحاور الأساسیة ق

ویبدو واضحا أن الحبس قصیر المدة كما أنھ  ،في الحلول التي تقدمھا لمكافحة الظاھرة الإجرامیة الاعتبار

، ومن ھنا كان من اللازم الانتقاملا یحقق للضحیة إشباعا لرغبتھ في  ،أو تھذیباق للجاني إصلاحا قلا یح

 .صلاح للجاني والرضاء للضحیةالإالبحث عن بدیل یحقق 

 .لعقوبة الحبس قصیرة المدة الاقتصادیةالآثار : الثاث

تشیر الإحصاءات إلى كثرة الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، ومؤدى ذلك 

السجون بالنزلاء مع مایترتب على ذلك من نفقات باھظة تتعلق بإیداع المحكوم علیھم ورعایتھم  ازدحام

أن ھؤلاء المحكوم علیھم لا یقومون بأي عمل  الاعتبارواضحا إذا أخذنا في  وحراستھم، ویبدو ھذا الأثر

 .منتج یمكن أن یسد جانبا من ھذه النفقات

الوطني، إذ أنھا تحرم  الاقتصادالخطیرة لھذا النوع من العقوبات على  الاقتصادیةكذلك تبدو الآثار 

عودتھم إلى العمل من جدید، بحیث یتحولون من نتاج عمل من حكم علیھم، بل ومن إمكانیة عدم  الاقتصاد

بعد خروجھم من المؤسسات العقابیة إلى عالة على المجتمع بدلا من أن یكونوا من المساھمین في نموه 

ومن الآثار  ،)1(وتطوره، ویبدوا ھذا الأثر واضحا بالنسبة للعاملین في القطاع الزراعي والصناعي

الإدارة العقابیة لا  أن على تعدد النزلاء المحكوم علیھم بھذه العقوبة،غیر المباشرة التي تترتب  الاقتصادیة

حریة قصیرة المدة، وھي للبالنسبة للمحكوم علیھم بعقوبات سالبة تستطیع تطبیق برامج التأھیل المناسبة 

 باتالعقوجدیدا للتراكمات الناتجة عن ھذه العقوبات، ومؤدى ذلك أن بسبب ھذه  اقتصادیابھذا تضیف بعدا 

فإن المجتمع یخسر مرتین، مرة لعدم قدرة المؤسسة العقابیة على التعامل مع المحكوم علیھم بالعقوبات 

المدة، وقد دفع مع المحكوم علیھم بعقوبات طویلة  االسالبة للحریة قصیرة المدة، وإرباك الإدارة في تعاملھ

، أي الجرائم التي تفترض عقوبة ذلك البعض إلى القول بضرورة جعل السجون للجرائم الأكثر خطورة

 .سالبة للحریة طویلة المدة
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وفي النھایة فإنھ إذا كان من اللازم إبعاد المحكوم علیھ بھذه العقوبات عن المجرمین الأشد خطورة، 

على عاتق الدولة بإنشاء مؤسسات عقابیة خاصة بھؤلاء، ولا یخفى على أحد المبالغ  التزامافإن ھذا یولد 

المحكوم علیھم في  اتجاهي تحتاجھا ھذه الأبنیة وھو ما یضاعف النفقات التي تلتزم بھا الدولة الت الكبیرة

إذ یفضل أن تتجھ إلى مشروعات  ،وقت ینظر فیھ المجتمع نظرة اللارضاء لأیة مبالغ تتجھ لھذه الأبنیة

  .إنتاجیة بدلا من أن توجھ لإیواء من خرجوا على أحكام القانون

  .یر المدة والرأي العامالحبس قص :رابعا

بل إن  ،یصعب على المشرع أن یتجاھل الرأي العام عند وضع نصوص التجریم والعقاب

ملزما بإرضاء الرأي  –خاصة عندما تكون الجریمة شدیدة الجسامة  –القاضي في حكمھ قد یجد نفسھ 

على أحكام  دائما عینھعام ترتبت علیھا، والرأي ال التيوالآثار  ارتكبتالعام الذي صدم بالجریمة التي 

القضاء وعلى المعاملة العقابیة التي یلقاھا المحكوم علیھ داخل المؤسسات العقابیة، فإذا نظرنا إلى 

عقوبة السجن قصیر المدة من منظور الرأي العام یتبین لنا أنھا لیست محل ترحیب منھ، فمن ناحیة 

قوة ردع السجن مرتبطة بالصفة فلعام بھا، أولى، یترتب على كثرة الحكم بھا عدم قناعة الرأي ا

، فالإسراف في الاجتماعيمستھجن تمام من الضمیر سلوك  إلى بما یحملھ من إشارة ،لھ الاستثنائیة

 .لتي یتصف بھاالعقاب بالسجن سوف یضعف بلا شك من قوة الردع ا

أن تقررھا ومن ناحیة ثانیة، فإن ھناك بعض المبادئ المستقرة في الضمیر الإنساني قبل  -

ولعل أھم ھذه المبادئ مبدأ المساواة، والواضح أن المتعمق في  ،المواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة

بالمقارنة  ،التي تطبق على المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة أسالیب المعاملة العقابیة

ھذا المبدأ، فالطائفة الأولى لا تخضع لالا بخیجد إ ،ویحكم علیھم بعقوبات أطول ،بمن ھم أشد خطرا

 ھ، وھذا یعني أنتھذیبیةلأي عمل إیجابي من قبل الإدارة العقابیة ولا یخضعون لأیة برامج تأھیلیة أو 

بھ المؤسسة، وكلما قل خطره أھملتھ المؤسسة العقابیة وتركتھ  اھتمتخطر المجرم كلما  اشتدكلما 

شك أن في ذلك إھدارا لمبدأ المساواة الذي یتعین أن یحكم  وحیدا مما یشعره بالنقص والدونیة، ولا

 .من الرأي العام استھجانوھذا الإھدار لابد وأن یكون محل  ،المعاملة العقابیة بین المحكوم علیھم

غیر عادلة على أساس أنھا تطبق  –ي العام أالرمن وجھة نظر  –كذلك قد تبدو ھذه العقوبات   -

 لغالب في حاجة لمن یمد لھا ید المساعدة، فأغلب من توقع علیھم ھم منفي الغالب على فئة ھي في ا

سبیل الجریمة، وحینما  یدفعھم بؤسھم إلى سلوك نأي من الطبقات الفقیرة الذی ،ین والمتشردینلالمتسو

ة فإذا أضفنا إلى ذلك الآثار الفردی .یتم إیداعھم المؤسسة العقابیة یتم معاملتھم معاملة القطیع الحیواني

لھذه  استھجانھالرأي العام تبین لنا مدى  لاعتباراتالتي ھي محل أیضا  والاقتصادیة والاجتماعیة

   ،"دواء أشد قسوة من الداء" –عقوبة الحبس قصیرة المدة  –العقوبة لذا فقد قیل بحق أنھا 
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« Un remède pire que le mal »
)1(.   

  .وموقع الغرامة الجزائیة منھابدائل عقوبة الحبس قصیر المدة : الثاني البند 

  .بدائل لعقوبة الحبس قصیر المدة: الأولى الفقرة 

لتفادي النتائج الضارة السابقة التي تترتب على الحبس قصیر المدة حرصت التشریعات الجنائیة  

  : الحدیثة على الأخذ ببدائل متعددة لھذه العقوبة منھا

  .العقوبةإیقاف تنفیذ : أولا

تنفیذ أن یأمر القاضي بوقف تنفیذ العقوبة التي حكم بھا على الجاني لمدة معینة یقصد بإیقاف ال

نھائیا من تنفیذ العقوبة،  یعفىیحددھا القانون، فإذا لم یرتكب المحكوم علیھ جریمة أخرى خلال ھذه المدة 

وقف التنفیذ،وتنفذ  ویعتبر الحكم الصادر بھا كأن لم یكن، أما إذا ارتكب جریمة خلال المدة المذكورة، ألغي

  .)2(فیھ العقوبة المحكوم بھا

علیھ وحمایتھ من العودة إلى الجریمة  كومویساھم نظام إیقاف التنفیذ بدور كبیر في تأھیل المح -

علیھم عقوبة الحبس قصیر المدة، وبصفة خاصة المجرمین  المحكوم نبمرة أخرى، فھو من ناحیة یج

بمن ھم أشد منھم خطورة وبالتالي  والاختلاطخول السجن ة وبعض المجرمین المبتدئین، دفبالمصاد

فإنھ یجعل الإعفاء من تنفیذ العقوبة غیر ، ، ومن ناحیة ثانیةالاختلاطالسیئة لھذا  الآثاریكفل تفادي 

للمحكوم علیھ ینبغي أن یكون سلوكھ حسنا خلالھا، أي أنھ  اختبارنھائي خلال مدة معینة تمثل فترة 

بتنفیذ العقوبة المحكوم بھا علیھ إذا ارتكب  –طوال مدة إیقاف التنفیذ  –وم علیھ یتضمن تھدیدا للمحك

الجریمة مرة  ارتكابجریمة، ولا شك أن ھذا التھدید یمنع المحكوم علیھ من التفكیر في الإقدام على 

 .بالسلوك المطابق للقانون الالتزامویجعلھ  حریصا على  ،أخرى

ي ینطوي علیھا نظام وقف تنفیذ العقوبة، فقد وجھت إلیھ بعض وعلى الرغم من ھذه المزایا الت -

، لعل أھمھا أنھ یترك المحكوم علیھ وشأنھ خلال مدة إیقاف التنفیذ دون أن یفرض علیھ أیة الانتقادات

مثل ھذه  اتخاذفي حین أن تأھیل المحكوم علیھ یتطلب في كثیر من الأحوال  ،تدابیر للرقابة أو المساعدة

وقد دفع ھذا النقد بعض التشریعات الجنائیة، ومنھا التشریع الفرنسي، إلى الأخذ بنظام وقف التدابیر، 

ولوحظ أنھ لا یمكن الاستغناء  ،البسیط إلى جانب نظام وقف التنفیذ  الاختبارالتنفیذ مع الوضع تحت 

لأھمیتھ  ،اعدةالمسأوتدابیر للرقابة  اتخاذفي صورتھ البسیطة التي لا تفترض عن نظام وقف التنفیذ 
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بالنسبة لطائفة المجرمین الذین یكفي لتأھیلھم اجتماعیا مجرد الإنذار الذي یتضمنھ  الكبیرة على الأقل

 .)1(الحكم بالعقوبة المشمول بوقف تنفیذھا

  .الاختبارالوضع تحت : ثانیا

 ،معینة علیھ التزاماتالوضع تحت الإختبار یعني تقیید حریة الجاني عن طریق فرض  -

ومؤدى  ،أو التدابیر سلبت حریتھ الالتزاماتعض تدابیر الرقابة والمساعدة، فإذا أخل بھذه بعھ لوخضو

 :، یقوم على أمرینالاختبارھذا التعریف أن نظام الوضع تحت 

بتقیید حریتھ بفرض مجموعة من  والاكتفاءھو تجنیب الخاضع لھ دخول السجن، : أولھما -

 .لإشرافوخضوعھ للرقابة وا ،علیھ الالتزامات

 .سلب الحریة عند فشلھ في إصلاح الجاني احتمالھو التجربة بما تفترضھ من : وثانیھما  -

أھمیة كبیرة في ) القضائي كما یسمیھ بعض الفقھاء الاختبارأو ( الاختبارولنظام الوضع تحت   -

ن، ومن بالمجرمین الخطری الاختلاطالسیاسة العقابیة الحدیثة، فھو یجنب المحكوم علیھ بھ أضرار 

مة نظام ءفإن لھذا النظام أھمیة خاصة بالنسبة لطائفة المحكوم علیھم الذین یتبین عدم ملاناحیة أخرى 

ویكون من الضروري إخضاعھم لبعض تدابیر المساعدة والرقابة من أجل  ،وقف التنفیذ مع ظروفھم

یات الجنائیة في بعض وإزالة العوامل الإجرامیة المتوافرة لدیھم، ولذلك تشیر الإحصائ ،إصلاحھم

 ا،الدول التي تطبق ھذا النظام إلى تزاید عدد المحكوم علیھم المستفیدین منھ، كما ھو الحال في فرنس

الصادرة  عدد الأحكام، حیث بلغ 1958، سنة الاختباروقف التنفیذ مع الوضع تحت  التي أخذت بنظام

في سنة  29143لعدد إلى ا وصل ھذا، وقد )حكم 5000( 1964من محاكم الجنح في ھذا الشأن عام 

حكما في سنة  22545و 1986حكما في سنة  22490و  1985حكما في سنة  20050، و 1980

 .)2( 1993حكما في  26589إلى  وأرتفع 1988حكما سنة   21535و  1987

  :وإیقاف التنفیذ الاختبارالتمییز بین الوضع تحت 

 :وإیقاف التنفیذ ارالاختبھناك أوجھ شبھ بین نظامي الوضع تحت  -

فكل منھما یعتبر بدیلا لعقوبة الحبس قصیر المدة، وبالتالي یسعیان إلى تفادي الآثار الضارة  -

لھذه العقوبة، ویتفقان أیضا في أن مركز الخاضع لكل منھما یكون غیر مستقر خلال مدة التجربة، 

بھذا النوع من المعاملة العقابیة،  ه المدة، وثبت بالتالي أنھ جدیرحیث إذا كان سلوكھ قویما خلال ھذب
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ھل لھ فیجوز أأما إذا تبین أنھ غیر وأعفي بصفة نھائیة من تنفیذ العقوبة،  انقضائھامركزه عند  استقر

  .فیھ العقوبة ذتنف نأ

بحیث یجوز دائما لھذا الأخیر أن  ،ویتفقان من ناحیة ثالثة، في أن الأمر بكل منھما جوازي للقاضي

طتھ التقدیریة بین الحكم بالعقوبة مع النفاذ وبین الحكم بھا مع الأمر بوقف تنفیذھا، یختار في ضوء سل

، وإذا رأى القاضي ملاءمة  الأمر بإیقاف التنفیذ أو الوضع تحت الاختباروضع المحكوم علیھ تحت أو

 .فعلیھ أن یبین الأسباب التي دعتھ إلى ذلك الاختبار

نظام إیقاف التنفیذ من عدة وجوه،  یختلف عن لاختباراوعلى الرغم من ذلك، فإن الوضع تحت 

أن علیھ وشأنھ یتكیف مع المجتمع دون  لكونھ یترك المحكوم ،أن ھذا الأخیر یتمیز بطابع سلبي: أھمھا

فإنھ یتمیز بطابع إیجابي، إذ یتطلب  الاختباربعكس نظام الوضع تحت  ،یفرض علیھ أیة رقابة أو مساعدة

الخاصة الالتزامات  مراعاةإلى جانب ضرورة  ،و المساعدة ةتدابیر الرقاب عضبخضوع المستفید منھ ل

لتنفیذ یؤمر بھ عند النطق بالعقوبة، وھو بذلك یختلف انظام إیقاف  و من ناحیة ثانیة فإن ،المفروضة علیھ

دول وبصفة خاصة في صورتھ التي تطبق قبل النطق بالعقوبة المأخوذ بھا في ال الاختبارعن الوضع تحت 

لیس   ،)1(آثارهأوالأنجلوسكسونیة، وأخیرا فإنھما لا یخضعا لنفس الأحكام، سواء من حیث شروط كل منھما 

   .ھذا المجال للحدیث عنھا

         

  

  

                           

  .العمل للمنفعة العامة: ثالثا

ارج المؤسسات العقابیة، نظاما عقابیا یطبق على الجناة خ باعتبارهیقصد بالعمل للمصلحة العامة 

و ذلك لمدة محددة قانونا تقدرھا  ،أو جمعیة عامة ،أو مؤسسة ،التزام المحكوم علیھ بالعمل لصالح ھیئة

 .)2(المحكمة و بدون مقابل

وتتضح أھمیة ھذا النظام على وجھ الخصوص بالنسبة للمجرمین الذین لا تنطوي شخصیتھم على 

، ویتبین للمحكمة أنھ لیس من الملائم الحكم علیھم بعقوبة الحبس خطورة إجرامیة كبیرة على المجتمع

بالمحكوم علیھم الأشد خطورة داخل السجن، وأنھ یكفي لإصلاحھم وتأھیلھم  الاختلاطأضرار  لتجنیبھم
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لخدمة المجتمع، وفرض مجموعة من  الأعمالمجرد تقیید الحریة عن طریق إلزامھم بتأدیة بعض  اجتماعیا

نظام العمل للمصلحة العامة یعتبر بدیلا جیدا لعقوبة  أنوالإشراف علیھم، ومن ھنا قیل  بةتدابیر الرقا

أنھ یولد لدى الجمھور شعورا : أھمھا الانتقاداتصیر المدة، ومع ذلك فقد وجھت إلیھ بعض قالحبس 

نبغي حصر نطاق إلى إضعاف القیمة الرادعة للعقوبة، ولتفادي ھذا النقد ی بضعف النظام العقابي، مما یؤدي

والوسیلة إلى ذلك في  ،تطبیق ھذا النظام في الحالات التي لا تتعارض مع مقتضیات العدالة والردع العام

نظر الدكتور شریف سید كامل ھي أن یحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبیق نظام العمل للمصلحة العامة، 

على نحو یتیح  ،ملائم أن تكون ھذه الشروط مرنةسواءا فیما یتعلق بالجاني أو بالجریمة المرتكبة، ومن ال

للقاضي تطبیقھ في الحالات التي یرى  فیھا أنھ مناسب لتأھیل المحكوم علیھ بالنظر إلى ظروفھ الشخصیة، 

 .)1(ولا ینطوي في الوقت نفسھ، على إھدار للعدالة أو الردع العام

   .بدیل الغرامة الجزائیة كأھم وأحسن: الثانیة  الفقرة

ا سبق تعریفھا، فإن الغرامة تمثل علاقة دائنیة بین المحكوم علیھ والدولة، الدائن ھو الدولة، كم

 لعوالمدین ھو المحكوم علیھ، وتجد علاقة الدائنیة سببھا في الحكم القضائي الذي أثبت مسؤولیة الجاني وج

ة فتعرف بأنھا غرامة لأجل، ، أما عقوبة الغرامة الیومی)2(الجریمة ارتكابالغرامة بمثابة الجزاء على 

تقتضي إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ الغرامة الذي  ،بمعنى أنھ إذا كانت عقوبة الغرامة التقلیدیة السابقة

في التاریخ  ،إلى الخزانة العامة –في ضوء النص القانوني الذي یعاقب على الجریمة  –حددتھ المحكمة 

افذا، فإن عقوبة الغرامة الیومیة تعني أن یفرض القاضي غرامة الذي یكون فیھ الحكم الصادر بالإدانة ن

دخل المحكوم علیھ وأعبائھ وجسامة الجریمة  الاعتبارمع الأخذ في  ،یومیة خلال عدد معین من الأیام

لذي یتكون من حاصل ضرب مبلغ كل یوم غرامة في عدد أیام او ،للغرامة الإجماليالمرتكبة، والمبلغ 

فینتج مجموع ، أما في السوید )3(ي الحكم، لا یكون مستحقا إلا في نھایة مدة أیام الغرامةالغرامة المحدد ف

 .)4(الغرامة عن ضرب یوم الغرامة ھذا في رقم یتقرر بمراعاة جسامة الجریمة

فإذا كان الأمر بھذا الشكل، فما مدى أھمیة كلتا الغرامتین كبدیلین لعقوبة الحبس قصیر المدة، وما 

 الغرامة الیومیة في أھمیة الغرامة التقلیدیة كبدیل لعقوبة الحبس قصیر المدة؟ مدى تأثیر
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إلى الغرامة كبدیل للعقوبات السالبة للحریة قصیرة  الاستنادلقد ذھب جانب من الفقھاء إلى القول بأن 

أن كلا من  فمن ناحیة أولى نجد: ویستند ھذا الرأي إلى مجموعة من الحجج ،المدة یفتقر إلى السند العلمي

ولیس من شأن الغرامة تحقیق تھذیب وإصلاح تعجز عقوبة  ،عقوبة الغرامة والحبس من عقوبات الإنذار

الحبس قصیر المدة عن تحقیقھ، ومن ناحیة ثانیة فإن الغرامة قد تعجز عن تحقیق الإنذار وذلك عندما یكون 

تنفیذ فإن طریقة  ،ویضاف إلى ذلك ،قدارهمالمحكوم علیھ ثریا لا یؤثر على ثروتھ مبلغ الغرامة وإن زاد 

 .و ذلك عن طریق الإكراه البدني ،الغرامة قد تسلب حریة المحكوم علیھ

والحقیقة أن ھذا الرأي قد یؤیده أن المشرع الفرنسي قد جعل من الممكن أن تحل محل عقوبة 

ت الجدید قد منع القاضي من الغرامة التقلیدیة عقوبة أیام الغرامة، فالمشرع الفرنسي في قانون العقوبا

 .)1(مة، كما منع الجمع بین الحبس وأیام الغرامةاالجمع بین الغرامة وأیام الغر

الغرامة بدیلا للعقوبات السالبة للحریة  اعتبارولا شك أن ھذا المنھج یلقي بقدر كبیر من الشك حول 

ھذا المنع أصبح من الصعب القول بأن قصیرة المدة، فأیام الغرامة تشارك الغرامة ھذه الوظیفة، ولكن مع 

طالما أن ھذه الغرامة تحل محلھا عقوبة جدیدة ھي أیام الغرامة، فھل یعقل  ،الغرامة بدیلا لعقوبة أخرى

 القول بأن أیام الغرامة تعد بدیلا آخر ھو الغرامة؟ 

لغرامة تعد بدیلا سابق في الفقھ الجنائي ولدى علماء العقاب أن اال الاتجاهوعلى الرغم من ذلك فإن 

فالحجج السابق بیانھا یمكن الرد علیھا، فمن ناحیة أولى یمكن  .بل وبدیلا جیدا لعقوبة الحبس القصیر المدة

لا یعني أنھا لا تنطوي على إنذار، فالفرض أن القاضي یقدر  ،القول بأن الغرامة كبدیل لعقوبة الحبس

وفي نفس الوقت تتجنب المساوئ  ،غرض الحبسؤدي بحیث ت ،ملاءمتھا للحالة الواقعیة المعروضة علیھ

 ،لا یتم اللجوء إلیھ بصفة حتمیة – ىكما سنر –التي ینطوي علیھا، ومن ناحیة ثانیة فإن الإكراه البدني 

، وقلما یتم احتیاطیةفھو وسیلة تنفیذ یتم اللجوء إلیھ في حالة عجز المحكوم علیھ عن الدفع، فھو وسیلة 

ة ما یقدم المحكوم علیھ بدفع مبلغ الغرامة إذا تبین لھ أن البدیل ھو سلب الحریة من إذ عاد ،اللجوء إلیھ

جدید، فھو وسیلة ضغط على إرادة المحكوم علیھ، أكثر منھا أداة تنفیذیة واقعیة، وفي النھایة فإن قیام 

بالحلول محل  المشرع الفرنسي بجعل أیام الغرامة تحل محل الغرامة، لا ینفي عن  ھذه الأخیرة قیامھا

بالإكراه البدني كوسیلة لتنفیذ الغرامة، بل  الاستعانةعقوبة الحبس، فاللجوء إلى أیام الغرامة أرید بھ تجنب 

ویمكن القول أن أیام الغرامة قد جاءت لتدعیم وظیفة الغرامة من ناحیة ومن ناحیة ثانیة كوسیلة لتفرید ھذه 

ونشیر ھنا إلى أن نظام أیام الغرامة غیر مطبق في  ،)2(لیھالأخیرة وجعلھا متلائمة مع ظروف المحكوم ع

   .التشریع الجزائري

                                                           
1- code pénal français, édition 106, Dalloz, année 2009, article 13-9. 
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  .الأغراض العقابیة للغرامة الجزائیة وتقییمھا: الثاني الفرع 

 ةأھمیة كبیرة في علم العقاب لأنھ السبیل إلى تحدید الأسالیب اللازم الغرامةإن لتحدید أغراض 

ض، كما أنھ یفید في استخلاص القیمة العقابیة للغرامة، وھذا ما لتنفیذ الغرامة بما یحقق ھذه الأغرا

  .سنتناولھ من خلال ھذا الفرع 

   .الأغراض العقابیة للغرامة الجزائیة: الأول  البند

بالعقوبة أو فعالیتھا في إحداث یقصد بالأغراض العقابیة للغرامة الجزائیة الوظائف المنوطة  -

ومن بین أغراض  ،)1(أجلھا تستخدمھا الدولة كرد فعل حیال الجریمة والتي من ،رتبة علیھاتالآثار الم

 : الغرامة كعقوبة جزائیة مایلي

   .و الخاص ع العامدالر: الأولى الفقرة 

  .الردع العام: أولا-

لوجدنا أن علماء القانون  ،في القرن الثامن عشر هإذا رجعنا إلى الدور الذي أنیط بالعقوبة أداؤ

مستحقا وأو مجرد تعویضا عادلا  ،ا إلیھا بوصفھا فقط قصاصا تستوجبھ قواعد الأخلاقالجنائي لم ینظرو

إذ ینبغي أن تلعب العقوبة دورا في حمایة  ،وإنما أضافوا إلى وظیفتھا تلك وظیفة أخرى وقائیة ،للمجتمع

أثیر یكون من ھذا الت ،وقوع جرائم جدیدة داخل المجتمع عبما تحدثھ من تأثیر یمن ،المجتمع من المجرمین

  .)2( ◌ً  و ھذا ھو ما اصطلح على تسمیتھ ب اًلردع العام ،تقلیدا أو استھجانا ،غیر المحكوم علیھ

بسوء عاقبة الإجرام كي ینفرھم  –عن طریق التھدید بالعقاب  –یراد بالردع العام إنذار الناس كافة و

معھا بأخرى مضادة للإجرام كي تتوازن  بذلك منھ، وتقوم فكرة الردع العام على مواجھة الدوافع الإجرامیة

تتوافر لدى أغلب  و للردع العام أھمیة أساسیة ذلك أن الدوافع الإجرامیة ،ترجح علیھا فلا تتولد الجریمة وأ

والتطور العادي لھذا النوع من الإجرام ھو أن  ،"إجراما كامنا"وھذه الدوافع تخلق في المجتمع الناس، 

 .أساسي اجتماعيلعقوبة ھي الحائل دون ھذا التحول، ولھا من ھذه الوجھة دور یتحول إلى إجرام فعلي، وا

التھدید  إذ تزداد فاعلیة  ،العام غرضا للعقوبة بأنھ یمیل بھا إلى القسوة عاعتبار الردوقد أنتقد  -

یر مع المنطق، إذ لا یجوز إیلام إنسان من أجل التأث اصطدامھشدتھا، وقیل كذلك  ازدادتبالعقوبة كلما 

غیر صحیحة، فالردع العام لا یقود إلى القسوة في  الانتقاداتوھو لا شأن لھ بھ، وھذه  على غیره

العقاب، فقد أثبتت التجربة أن العقوبة القاسیة لا تحقق الردع العام، إذ غالبا ما یتردد القضاء في النطق 
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لجریمة وتفادي عقابھا، أما القول ا ارتكابأسباب التبرئة منھا، فینشأ الأمل في  التماسویجتھد في  بھا

سند  فبأنھ لا یسوغ إیلام شخص من أجل التأثیر على غیره فھو مغالطة، إذ أن ھذا الغرض لا ین

  .)1(الإیلام في العدوان على حقوق یحمیھا القانون استحقاق

  .الردع الخاص :ثانیا -

 الاجتھادوعلى المجتمع  یقصد بالردع الخاص علاج الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص المجرم

، وللردع الخاص طابع فردي، إذ یتجھ إلى شخص بالذات لیغیر من معالم شخصیتھ ویحقق استئصالھافي 

ویجتھد في  ،بالظروف الفردیة الاعتدادرى یفترض خ، وھو من ناحیة أالاجتماعیةلف بینھا وبین القیم آالت

 .)2( بین أسالیبھ وھذه الظروف الملاءمة

لیب العقاب التي یلجأ إلیھا المجتمع لتحقیق الردع الخاص، فمن العقوبات ما یكون وتختلف أسا

ائم أشد روالسجن، وھي عقوبات فرضت لج تقویم، ومثال ذلك الحبس طویل المدةالالغرض منھا الإصلاح و

المجرمین أشد خطورة، ویخضع المحكوم علیھ بھا لنظام دقیق یرمي إلى ردعھ وإلى  من جسامة ولصنف

 .مانعا من مخالفة قانون العقوباتوتشكل بذلك باعثا  ،لوغ أثر الردع إلى سواهب

ومن العقوبات ما تھدف إلى إبعاد كبار المذنبین عن المجتمع، فینعدم بذلك وجودھم بین أفراده، 

وھي تحقق الردع الخاص وإن كان لا " استئصالعقوبات "وتوصف العقوبات التي تحقق ھذا الغرض بأنھا 

 .إلیھا إلا في أضیق نطاق ولا تقرر إلا لأخطر الجرائم الالتجاءیجوز 

ومن العقوبات ما یكون الغرض منھا إخافة الجاني وتحذیره وذلك بتبصرتھ بمخالفة فعلھ للنص 

وتوصف ھذه العقوبات بأنھا عقوبات  ،الجریمة ارتكابالتجریمي، وبما سیترتب من نتائج عند العودة إلى 

 .)3(ھو الشأن في عقوبات المخالفات والجنح البسیطة مثل الغرامة كما" إنذار وتھدید"

ھذا وقد تمتزج العقوبات بعضھا ببعض، كالغرامة مع الحبس، وھنا یقوى مفعول الردع الخاص 

 .الذمة المالیة من جھة وسلب الحریة من جھة أخرى بانتقاص

  .و العدالة غرض الإیلام: الثانیة الفقرة  

  .غرض الإیلام: أولا

عقاب  الألم ھو جوھر فكرة العقاب، وھذا أمر بدیھي لا یمكن إنكاره، ولا محیص عنھ إذ لا

المساس بحق لمن توقع علیھ، بدون ألم ویتحقق إیلام العقوبة كغرض من أغراضھا عن طریق 

أن أشد ما یحرص  باعتبارحقوقھ أو في مصلحة من مصالحھ،  فالإنسان یألم حین یصاب في حق من
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سان ھو عدم المساس بحقوقھ ومصالحھ الخاصة، ویكون المساس بالحق عن طریق حرمان علیھ الإن

 استعمالكما قد یتحقق المساس بالحق بوضع قیود على  ،نھائیا أو لأجل معلوم المرء منھ أو من بعضھ

الحق الذي تمس  ةالعقوبات، كما أن أھمیطبیعتھ، وبقدر تنوع حقوق الإنسان تتنوع الحق لا تفرضھا 

 .)1(ھ العقوبة، والدرجة التي یبلغھا ھذا المساس، تحدد تدرج العقوبات من حیث الجسامةب

وحقوق الإنسان التي یتصور المساس بھا كثیرة ومتنوعة، منھا الحقوق المالیة والحقوق غیر المالیة 

في الحریة حقوق الشخصیة الحق في الحیاة وتمسھ عقوبة الإعدام، والحق الحقوق الشخصیة، ومن أھم الأو 

وتمسھ عقوبة الحبس أو السجن، ویتحقق الإیلام في الحقوق المالیة عن طریق الانتقاص من الذمة المالیة 

 .ومن العقوبات التي تمس ذلك الغرامة الجزائیة ،للمحكوم علیھ والتي تمس بحق الملكیة

   ویثور التساؤل ھنا حول ھذا الإیلام، ھل ھو مقصود أم لا؟ 

تنفیذ تدبیر لذا التساؤل ھو أن ھذا الإیلام مقصود، أي أنھ لا یحدث عرضا أو كأثر إن الجواب على ھ

على إیلام یكون  ن كل تدبیر أو إجراء ینطوي بطبیعتھأو إجراء معین، وتطبیقا لذلك ینتفي معنى العقوبة ع

، وھي طیااحتیاغیر مقصود مثل إجراءات التحقیق أو المحاكمة، فقد یقبض على المتھم ویفتش أو یحبس 

إجراءات لا یخلو تنفیذھا عادة من المساس ببعض الحقوق، ومع ذلك فھي لا تستھدف الإیلام، وإن حدث 

عنصر القصد في و الإجراء، لاتخاذبالفعل فھو غیر مقصود، وإنما یترتب دون محالة كنتیجة طبیعیة 

فما ، الجزاء ھو مقابلة الشر بشر مثلھإذ قوام فكرة  ،الإیلام ھو الذي یبرر معنى الجزاء في العقوبة الجنائیة

و بغیر أن  ،یتعین أن یقابلھ شر في صورة إیلام العقوبة ،أنزل الجاني من شر بالمجتمع و المجني علیھ

  .)2(یكون ھذا الشر مقصودا لا یتحقق معنى الجزاء في العقوبة

، فھذا الأخیر لا الاحترازيكما أن عنصر القصد في الإیلام یعد من أھم الفوارق بین العقوبة والتدبیر 

ومع ذلك الكامنة في شخصھ، یقصد منھ إیلام من ینزل بھ، وإنما یقصد منھ مواجھة الخطورة الإجرامیة 

ھناك بعض التدابیر التي تقتضي طبیعتھا إیلام المحكوم علیھ مثل التدابیر السالبة للحریة أو المقیدة لھا، 

عنصر الإیلام الفعلي، إلا أنھا تختلف عنھا في أن إیلامھا غیر  ھذه التدابیر مع العقوبة في اشتراكورغم 

    .)3(مقصود ولا یمكن تجنبھ، فھو یحدث كأثر عرضي لتنفیذ التدبیر

لكن التطور الحدیث لدراسات علم العقاب جعل  ،و قدیما كان الألم المتحقق من العقوبة مقصودا لذاتھ

 .)4(ق أغراض العقوبة في الردع و الإصلاحمن تحقیق الألم و إن كان مقصودا وسیلة لتحقی
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  .غرض العدالة :ثانیا

ل بالعدالة، وتمثل عدوانا على شعور الأفراد بھا، خإلى تحقیق العدالة، فالجریمة تتھدف العقوبة 

الجریمة، تأكیدا للعدالة كقیمة  ارتكابوتكون وظیفة العقوبة ھي إعادة ھذا الشعور إلى ما كان علیھ قبل 

وعدالة العقوبة تعني كذلك ضرورتھا لمكافحة الإجرام، أي أن یكون وجھ الضرورة في  ،ستقرةم اجتماعیة

إلیھا خروجا عن  الالتجاءتقریرھا واضحا، فإن كانت ھناك وسائل أخرى یمكن أن تغني عنھا، كان 

ھا دون بقدر ر، وأن الضرورة تقداجتماعیةمقتضیات العدالة، وقد أشار بعض الفقھاء أن العقوبة ضرورة 

عما  وألا تقللحمایة الجماعة من الجریمة، إفراط أو تفریط، ومن ثم ینبغي ألا تزید العقوبة عما ھو لازم 

یجوز الزیادة علیھ، إذ لا نفع منھ، وحیث لا یحدث  ھو ضروري، فحیث یحدث الردع بأقل العقوبة لا

إلى العقوبة  الالتجاءفي تبریر  ماعیةالاجتیجوز الحد منھ، ویظھر ذلك دور المنفعة  الزجر إلا بأشدھا لا

مدرسة التقلیدیة الحدیثة الوأنصار  الشریعة الإسلامیة قبل بنثام ءوتحدید نوعھا ومقدارھا، وقد قال بھ فقھا

 .)1(بعدة قرون من الزمان

من ھذا كلھ نستنتج أنھ إذا كان الھدف الحقیقي والبعید للعقوبة الجنائیة عامة والغرامة الجزائیة  -

ة إنما یكمن في مكافحة الجریمة، أي في حمایة الحقوق والمصالح التي یرى المشرع الجنائي أنھا خاص

فإنھ مع ذلك ھذا الھدف البعید للعقوبة إنما یتحقق عن طریق أھداف وأغراض  ،جدیرة بالحمایة الجنائیة

یقھا جمیعا والتنسیق قفي تح والاجتھادھي السابق ذكرھا، ویتعین الجمع بین ھذه الأغراض )2(قریبة لھا

  .فیما بینھا، فلكل من الأھمیة ما یجعل التضحیة بھ أمرا غیر مقبول، ثم أنھ لا تناقض في اجتماعھا

  .تقییم عقوبة الغرامة الجزائیة:  الثاني  البند

القیمة العقابیة كسلب الحریة كجزاء بمن الملفت للنظر أن القیمة العقابیة للغرامة قد ارتبطت بوضوح 

ي، ففي الوقت الذي كان فیھ ھذا الأخیر ھو العقوبة الشائعة والفعالة في السیاسة الجنائیة، كانت القیمة جنائ

العقابیة للغرامة جد محدودة وعندما أخذ الشك یتطرق إلى قیمة سلب الحریة كجزاء جنائي، عادت القیمة 

  .العقابیة للغرامة إلى الصعود من جدید

                                                           
، 1998، الإسكندریة، فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، الإسكندریة، منشأة المعارف+ علي عبد القادر القھوجي  -1
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  .145،ص 2003نبیھ صالح، دراسة في علمي الإجرام والعقاب، القدس،  -2
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ئي یتعین الأخذ في الاعتبار ما تحملھ من مزایا تدعو إلى الإبقاء علیھا وفي تقییم الغرامة كجزاء جنا

في المقابل من مثالب تحتم الدقة في تطبیقھا والحذر  و ما تتضمنھضمن مجموعة الجزاءات الجنائیة من ناحیة، 

  .من الإسراف في استعمالھا من ناحیة أخرى

  .مزایا عقوبة الغرامة الجزائیة: الأولى الفقرة 

 : المزایا التي تنسب إلى الغرامة الجزائیة یمكن إیجازھا فیما یليإن 

 ،ةیتتفادى الاختلاط المفسد بین النزلاء والمرتبط حتما بالعقوبات السالبة للحر" نظیفة"أنھا عقوبة  :أولا

ولا تخلف وفي ذات الاتجاه فإنھا تجنب المحكوم علیھ بھا الآثار النفسیة والاجتماعیة المرتبطة بسلب الحریة، 

، في الوقت الذي تشعر فیھ المحكوم علیھ بھا بأنھ قد أدى )1(آثارا تحط من قدر المحكوم علیھ وتلاحقھ بقیة حیاتھ

  .لتوازنھ النفسي وفي تنمیة إحساسھ بالمسؤولیة استردادهدینھ تجاه المجتمع، وھو ما یساعد بدوره في 

بل على العكس من ذلك، تعود  ،تا ولا كلفة مالیة كبیرةأنھا عقوبة غیر مكلفة، لا یقتضي تنفیذھا وق :ثانیا

الغرامة بفائدة مالیة ملموسة على الدولة، وتمثل رصیدا مالیا یمكن من خلالھ المساھمة في تعویض المضرور 

بل وقد یستخدم في الإنفاق  )2(من الجریمة، أو تخصیصھ للإنفاق منھ في أغراض أخرى بعینھا یحددھا القانون

  .)3(العقوبات السالبة للحریة على تنفیذ

أو التجزئة، ومن ثم فھي تسھل التفرید القضائي للعقاب، حیث یمكن  للانشطارأنھا عقوبة قابلة  :ثالثا

أو  الجاني ارتكبھللقاضي من خلالھا أن یجري موازنة بین مقدار الغرامة من ناحیة وجسامة الخطأ الذي 

، وتظھر ھذه المیزة بجلاء في مواجھة المجرمین ة أخرىجسامة الضرر الذي تخلف عن جریمتھ من ناحی

  .)4(الذین یرجع إجرامھم إلى الطمع أو الجشع المفرط، فحینئذ یبدو إیلام الغرامة ناجعا وموجعا في مواجھتھم

تعد عقوبة الغرامة من العقوبات القلیلة التي یسھل الرجوع فیھا إذا ثبت وجود خطأ في الحكم،  :رابعا

ق ردھا مرة أخرى إلى المحكوم علیھ، وھذه المیزة لا یمكن توافرھا في حالة العقوبات السالبة وذلك عن طری

لا یمكن أبدا أن یعوض حق الحیاة الذي فقد، أو سلب الحریة  –في حالة وجوده  –التعویض المالي  و للحریة،

  .)5(الذي تم المساس بھ

                                                           
  ).من ھذا المبحث 02من المطلب  1الفرع(أنظر الآثار السیئة لعقوبة الحبس قصیرة المدة،  -1

  .397أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  -2

  .146جع السابق، ص جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المر -3

   398أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  -4

5- JEAN PRADEL, droit pénal, tome1, (introduction) droit pénal général, édition CUJAS, p549.  
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، فھي تحقق الردع العام وذلك بسبب )1(وجھتحقق عقوبة الغرامة أھداف العقوبة على أكمل  :خامسا

جزءا من ثروة المحكوم علیھ، فإنھا تجعل من المحكوم علیھ  لاقتطاعھاإجراءات الحكم بھا وتنفیذھا، ونظرا 

عبرة لغیره، وتحقق كذلك الردع الخاص نظرا لما تحدثھ من آثار نفسیة في المحكوم علیھ بسبب حرمانھ من 

فعھ  إلى التفكیر في خطئھ، وبالتالي القیام بإصلاح ذاتي لنفسھ بحیث لا یعود إلى جزء من ثروتھ، وھذا ما ید

و ذلك على خلاف  ،كما أنھا تحقق الردع حتى في حالة تكرار الحكم بھا، )2(الجریمة مرة أخرى ارتكاب

  .)3(االعقوبات السالبة للحریة التي یضعف تأثیرھا بالاعتیاد علیھا كأثر لتكرار الحكم بھ

  .عیوب عقوبة الغرامة الجزائیة: الثانیة فقرة ال

  : في مقابل مزایا الغرامة الجزائیة تبرز عیوبھا من جملة وجوه منھا

فالإیلام الذي  :تبدو عقوبة الغرامة غیر عادلة ومناھضة لمبدأ المساواة بین الناس أمام العقوبة :أولا

بھا ومدى تأثره النفسي بخروج المال من ذمتھ تتضمنھ یتوقف في نطاق واسع على مدى ثراء المحكوم علیھ 

المالیة، ولما كان الناس لا یتساوون من ھذه النواحي، فإن وقع الغرامة سیختلف من حالة إلى أخرى تبعا 

للظروف الشخصیة للمحكوم علیھ، ولیس تبعا لطبیعتھا الذاتیة، فقد یبدو إیلامھا تافھا بالنسبة لشخص ثري 

القاضي بجعل الغرامة متناسبة مع م یق الحال، وإذا كانت بعض التشریعات تلزوضخما بالنسبة لشخص رق

إیرادات المحكوم علیھ، فإنھ مما یحد من فعالیة ھذا القید، أن الوقوف على الحجم الفعلي لتلك الإیرادات لیس 

  .میسورا دائما

فمن ناحیة نجد أن للقاضي  ،إن ھذا النقد لا یصمد أمام التحلیل المنطقي السلیم: الرد على ھذا العیب

سلطة تقدیریة كبیرة في تفرید العقاب كما سیأتي بیانھ وھذه السلطة لا تتوقف على طبیعة العقوبة، وإنما على 

 الضوابط التي یستند علیھا المشرع في تحدید العقاب، ومن ناحیة ثانیة، لقد أوضحنا أن عقوبة الغرامة من

على النحو الذي یقود إلى تفرید العقاب، وفي النھایة فإن الكثیر من  والتي یسھل تجزئتھا العقوبات المرنة

الأنظمة القانونیة ألزمت القاضي بأن یراعي ظروف المتھم وموارده المالیة عند الحكم بالغرامة، ولھ أن 

  .الاختصاصین في ذلك بذوي عیست

                                                           
1- G. STEFANI ET G. LEVASSEUR, droit pénal général, édition 8, collection Dalloz, paris, année 1975, p380.    

   . 145، 144جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي ،المرجع السابق، ص  -1

  .103،ص 2005، دار النھضة العربیة،القاھرة، 1عادل یحیى،مبادئ علم العقاب ،ط -2
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الذي ینجم عنھا في ذمة  قارفالافت: یعاب على عقوبة الغرامة أنھا تمس بمبدأ شخصیة العقوبة :ثانیا

المحكوم علیھ بھا، لا یقتصر تأثیره السلبي على ھذا الأخیر وحده، وإنما یمتد إلى غیره من الأبریاء الذین 

  .)1(، كأھلھ وذویھ أو دائنیھ الذین كانت لھم حقوق تعلقت بأموالھالافتقارسترتد إلیھم آثار ذلك 

د لا یخص عقوبة الغرامة بذاتھا، فھو یوجھ إلى كافة العقوبات، الحقیقة أن ھذا النق: لرد على ھذا العیبا

بل أن ھذا النقد ینال من العقوبات السالبة للحریة بصفة خاصة، فمما لا شك فیھ أن ھذه العقوبات ترتد آثارھا 

لعقوبة السلبیة إلى ذوي المحكوم علیھم، وعلى الرغم من ذلك فقد اعتبرت ھذه الآثار بمثابة آثار غیر مباشرة ل

خاصة أنھا غیر مقصودة من قبل المشرع، ویضاف إلى ذلك أن الصلة السابقة بین  ،ولا تؤثر على جوھرھا

الآثار إلى أسرة المحكوم علیھ  ھذه فارتدادالمحكوم علیھ وأھلھ، ھي التي تؤدي إلى معاناتھم من ھذه الآثار، 

   .اإنما یرجع إلى صلة القرابة السابقة ولیس إلى العقوبة ذاتھ

انتقدت الغرامة كذلك على أساس أنھا لا تتضمن أیة قیمة إصلاحیة أو تھذیبیة، وھذا النقد ینطلق  :ثالثا

من فكرة مؤداھا أن الإصلاح أو التھذیب یفترض خضوع المحكوم علیھ لبرامج تأھیل وإصلاح خلال فترة 

  .زمنیة محددة، وھذا لا یتحقق بالطبع في حالة عقوبة الغرامة

فالإیلام الذي  ،ھذا النقد یھدمھ أن الغرامة تنطوي على  ھذه القیمة بصفة حتمیة: ھذا العیب  الرد على

لجزء من ثروة المحكوم علیھ، تجعل ھذا الأخیر یعید التفكیر كثیرا في  اقتطاعبما تمثلھ من  تحققھ الغرامة

جدید،  نالجریمة م ارتكابى السبب الذي أدى إلى ھذا الجزاء، وھو ما قد یضع حائلا بینھ وبین العود إل

مع  الاندماجویضاف إلى ذلك أن ھذه القیمة الإصلاحیة تبدو أكثر وضوحا في الغرامة، إذ لا یقلل منھا 

و في النھایة، فإن الغرامة عندما تطبق بمفردھا،  ،مجرمین آخرین یضعفون من الأثر الإصلاحي  للعقوبة

وھذا ما  ،أن ھؤلاء لیسوا في حاجة إلى إصلاح أو تھذیبترض قلة خطورة الجریمة والجرم، وھذا یعني فت

  .جید لعقوبة الحبس قصیر لمدة یلیفسر قولنا السابق بأنھا بد

، إذ ذبمعنى أنھا من الناحیة العملیة لا تنف ،الغرامة كذلك على أساس أنھا عقوبة غیر یقینیة انتقدت :رابعا

  .)2(یھ وحالة إعسارهیفترض التنفیذ عادة الظروف الاقتصادیة للمحكوم عل

الحقیقة أن ھذا النقد لا یوجھ إلى الغرامة في ذاتھا بقدر ما یوجھ إلى الحكم الصادر : الرد على ھذا العیب

بھا، إذ أن القاضي یجب علیھ أن یراعي ظروف المحكوم علیھ عند الحكم بالغرامة، كذلك من الجدیر بالذكر أن 

   .لذي سنبحثھ ضمن المبحث المواليالغرامة تنفرد بطریق خاص لضمان تنفیذھا ھو الإكراه البدني ا
                                                           

  .399أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  -3

  .190المرجع السابق، ص  ،أحمد عوض بلال - 1
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  .في قانون العقوبات الجزائیةتنظیم الغرامة : الثاني المبحث 

الحدیث عن ماھیة الغرامة الجزائیة وقیمتھا العقابیة، نتطرق إلى تنظیمھا في قانون العقوبات  بعد 

   ).الثاني المطلب(، أو من حیث مقدارھا)المطلب الأول(نطاق تطبیقھا الجزائري، سواء من حیث

  .نطاق تطبیق الغرامة الجزائیة: الأول المطلب 

سواء من حیث الطبیعة القانونیة للغرامة الجزائیة بالنسبة للشخص الطبیعي  نطاق التطبیق سنتناول

  .تنفیذ الغرامة الجزائیةحیث  أو من والمعنوي

  .من حیث الطبیعة القانونیة للغرامة: الأول  الفرع

لكنھ قام بتعریف العقوبة الأصلیة وكذا العقوبة  ،لم یعرف الغرامة الجزائیةسبق القول أن المشرع 

 ،الجزائیة قد تكون عقوبة أصلیة بالنسبة لبعض أنواع الجرائم وعقوبة تكمیلیة لأنواع أخرى التكمیلیة، والغرامة

  .وھذا ما سنتناولھ مع توضیح ذلك لكل من الشخص الطبیعي والمعنوي

   .ة الجزائیة كعقوبة أصلیةالغرام: الأول  البند

العقوبات الأصلیة ھي تلك التي یجوز :"ق ع كما یلي 4من المادة  2عرفھا المشرع الجزائري في الفقرة 

فإذا كان الأمر كذلك فما مجال الغرامة كعقوبة أصلیة لكل من  ،"الحكم بھا دون أن تقترن بھا أیة عقوبة أخرى

  الشخص الطبیعي والمعنوي؟

  .بالنسبة للشخص الطبیعي: ى الأول الفقرة

للشخص الطبیعي تجد مجالھا بالنسبة للجنح  أصلیة  تجدر الإشارة أن الغرامة الجزائیة كعقوبة -

 .والمخالفات

إلى  2000أن الغرامة من  ق ع 5من المادة  3نصت الفقرة  :بالنسبة للمخالفات - أ

أن المشرع قد أخذ بتوصیات  وبالتالي نلاحظ ،دج تعتبر عقوبة أصلیة بالنسبة للمخالفات 20000

 2000إلى  20عیة إلى رفع قیمة الغرامة، حیث كانت في ظل القانون القدیم من داالباحثین السابقة ال

یتطور وفق تطور رؤیة الفلسفة الجنائیة ویسایر تطور  أدج وھذا مبلغ جد زھید، وعلیھ فالمشرع بد

والأمثلة على ذلك كثیرة نذكر من ذلك  ،العقابیةالسیاسة الجنائیة من أجل جعل العقوبة تحقق أغراضھا 

وكذا المادة  ،دج 16000إلى  8000موظف عمومي بغرامة من  إھانةق ع التي تعاقب على  440م 

إلى  6000ق ع التي تعاقب على إساءة معاملة الحیوانات المنزلیة والمستأنسة بغرامة من  449
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دج كل من إتخذ مھنة  12000إلى  6000رامة من ق ع التي تعاقب بغ 456وكذا المادة  د ج،12000

 .وغیرھا.... العرافة أو التنبؤ  بالغیب

 20000ق ع فإن الغرامة التي تتجاوز  05من المادة  02طبقا للفقرة  :بالنسبة للجنح - ب

دج تعتبر عقوبة أصلیة بالنسبة للجنح، ونلاحظ أن ھذا المبلغ معقول، فالمشرع راعي التطور 

 .المال وبدأ یتماشى مع أغراض السیاسة الجنائیة في ھذا المجالوسوق  الاقتصادي

ق ع بخصوص الغرامة الجزائیة كعقوبة  05لكن الملاحظ ھنا أن المشرع من جھة قال في المادة 

لكن الملاحظ في كثیر المواد المتعلقة بالجنح أن الغرامة فیھا تبدأ  ،"دج 20000تتجاوز "أصلیة للجنح أنھا 

ھو الحد الأقصى للغرامة  كعقوبة  )دج 20000 (في حین أن ھذا المبلغ ،قیمة أخرىإلى  20000من 

مكرر ق ع التي تعاقب كل موظف  137بالنسبة للمخالفات، ونلاحظ ذلك في كثیر من المواد مثل م  أصلیة

 20000أو ضابط عمومي سخر أموالا منقولة أو عقاریة خارج نطاق الشروط المحددة قانونا بغرامة من 

سلطة وظیفتھ لوقف  استعملمكرر  ق ع التي تعاقب كل موظف عمومي  138وكذا المادة  ،200000إلى 

وغیر  ...دج100000إلى  20000أو عرقل عمدا تنفیذه بغرامة من  اعترضأو  امتنعتنفیذ حكم قضائي أو 

 .ذلك من المواد

  136ائیة لوحدھا مثل م وبخصوص الغرامة كعقوبة أصلیة للجنح نلاحظ أنھا تارة ترد كعقوبة جز

على أوق ع   137ق ع وھنا لا إشكال، ولكن نلاحظ أحیانا أنھا ترد مع الحبس على سبیل الوجوب مثل م 

تتحول وففي ھذه الحالة ھل تفقد الغرامة صفتھا كعقوبة أصلیة  ،مكرر  ق ع 144مثل  م  الاختیارسبیل 

 إلى عقوبة  تكمیلیة أم تحافظ على ھذه الصفة؟

أو الوجوب لا یغیر من  الاختیارقة أن ورود الغرامة سواءا لوحدھا أو مع الحبس على سبیل الحقی

  .ق ع صریحة في ھذا الموضوع 5والمادة  ،صفتھا كعقوبة أصلیة

 إذا كان ھذا حال الغرامة بالنسبة للجنح والمخالفات فما ھو حالھا بالنسبة للجنایات؟

عقوبة أصلیة، ویرجع ذلك إلى كون الجنایات جرائم خطیرة لا بالنسبة للجنایات فإن الغرامة لا تعد 

 .یمكن للغرامة كعقوبة منفردة أن تحقق أغراضھا في ھذا النوع من الجرائم

  .بالنسبة للشخص المعنوي: الثانیة  الفقرة

تعتبر الغرامة من أھم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في كل من الجنایات، الجنح 

 .على السواء والمخالفات

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد : " على أن  1فقرةمكرر 18حیث تنص م 

 : الجنایات والجنح ھي
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لغرامة المقررة للشخص لمرات الحد الأقصى ) 5(إلى خمس ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة -

 "الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

فقرة  1مكرر 18كما تنص المادة  ،والجنح تتعد عقوبة أصلیة بالنسبة للجنایاوعلیھ فإن الغرامة 

  :العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات ھي:" على أن  01

لأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي امرات الحد ) 5(إلى خمس ) 1(الغرامة التي تساوي من 

 ."في القانون الذي یعاقب على الجریمة

إضافة إلى ذلك فإن المشرع نص على الغرامة كعقوبة أصلیة في نصوص قلیلة أفردھا لتحدید 

 1مكرر  177حیث تنص المادة  ،سواء ما تعلق منھا بجریمة تكوین جمعیة الأشرار ،الجرائم محل المتابعة

مكرر  51 یكون  الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة: " على أن

من ھذا القانون، ویعاقب بالغرامة التي تساوي خمس  176أعلاه، عن الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

من ھذا  177مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي المنصوص علیھا في المادة ) 5(

یعاقب الشخص : "ن ق ع على أ 7مكرر  389أو جریمة تبییض الأموال حیث تنص المادة  ،"القانون

من ھذا  02مكرر  389و  01مكرر  389المعنوي الذي یرتكب الجریمة المنصوص علیھا في المادتین 

 : القانون بالعقوبات الآتیة

مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا في المادتین ) 4(غرامة لا یمكن أن تقل عن أربع 

لیة للمعطیات حیث لآجریمة المساس بأنظمة المعالجة او ،"من ھذا القانون 2مكرر  389و  1مكرر  389

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص : "على أن 04مكرر  394تنص المادة 

 ."مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي) 5(علیھا في ھذا القسم، بغرامة تعادل خمس 

تساؤل حول الحالات التي لا ینص فیھا القانون على عقوبة  قبل تعدیل قانون العقوبات كان یطرح

الحدود القصوى للغرامات المطبقة على الشخص  احتسابالغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، كیف یتم 

 المعنوي  في ھذه الحالات ؟

 عندما لا: "التي تنص على أن  2مكرر  18وقد أجابنا المشرع عن ھذا التساؤل من خلال المادة 

ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، سواءا في الجنایات أو الجنح، وقامت 

مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب  51المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

 : تيلتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون كالآ

 .دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیھا بالإعدام أو بالسجن المؤبد 2000000 -

 .دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیھا بالسجن المؤقت 1000000 -

 .◌ً  دج بالنسبة للجنحة 500000 -



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسس الغرامة الجزائیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول  

 41

النصوص السابقة، نتوصل إلى أن المشرع الجزائري قد حدد الغرامة التي یمكن  باستقراء  -

ص المعنوي على أساس تلك المطبقة على الشخص الطبیعي، وذلك في الحالات التي فرضھا على الشخ

یمكن أن ترتكب فیھا الجریمة بواسطة أجھزتھ أو ممثلیھ، دون أن یساوي بینھما، فجعلھا تعادل خمس 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في كل من جریمتي تكوین جمعیة الأشرار 

 .وأن لا تقل عن أربع مرات في جریمة تبییض الأموال ،مة المعالجة الآلیة للمعطیاتوالمساس بأنظ

شخص معنوي جریمة تبییض الأموال فإن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة  ارتكبومؤدى ذلك أنھ إذا 

 x 8000000(دج  32000000أو ) 12000000= مرات  3000000x 4(دج  12000000یكون إما 

 .على حسب الحالة) دج 32000000= مرات  4

) دج 1000000= مرات  x 5 200000(دج  1000000وتصبح الغرامة معادلة ل 

 x 5 10000000(دج  50000000أو ) 20000000= مرات  x 5 4000000( 200000000أو

وذلك إذا كنا أمام جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، وھكذا ) دج 50000000= مرات 

 .مة جنایة أو جنحة أو مخالفةتحسب الغرا

  .الغرامة الجزائیة كعقوبة تكمیلیة: الثاني  البند

العقوبات التكمیلیة ھي تلك  : "ق ع كما یلي  4من المادة   03عرفھا المشرع الجزائري في الفقرة 

ة، التي لا یجوز الحكم بھا مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا الحالات التي ینص علیھا القانون صراح

فإذا كان الأمر كذلك فما مجال الغرامة كعقوبة تكمیلیة لكل من الشخص "  اختیاریةوھي إما إجباریة أو 

  الطبیعي والمعنوي؟

  .بالنسبة للشخص الطبیعي: الأولى  الفقرة

فھل الغرامة  ،لقد سبق القول بأن الغرامة كعقوبة أصلیة تجد مجالھا بوجھ عام في الجنح والمخالفات

  عقوبة تكمیلیة بالنسبة للجنایات؟الجزائیة 

  

 

الأصلیة في  تالعقوبا: " منھ تنص أن  5بسیط لنصوص قانون العقوبات نجد أن المادة  باستقراء

 : مادة الجنایات ھي

 الإعدام -1

 السجن المؤبد  -2

 " سنة) 20(سنوات وعشرین ) 5(السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس  -3
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ى عقوبة الغرامة ضمن العقوبات الأصلیة في مادة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص عل

إن عقوبات  :"مكرر ق ع التي تنص أن 5الجنایات، بل نص على الغرامة في مادة الجنایات في المادة 

 ." السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة

كذلك لنص علیھا وعلیھ یمكن أن نستنتج أن الغرامة لیست عقوبة أصلیة بالنسبة للجنایات، فلو كانت 

مكرر، وعلیھ فإن الغرامة تعد عقوبة  5المشرع ضمن العقوبات الأصلیة، لكنھ أفرد لھا مادة أخرى ھي م 

بمعنى أن ....." لا تمنع: ".....مكرر  5تكمیلیة في مادة الجنایات،  وزیادة على ذلك فإن المشرع قال في م 

 .لا، فلو كانت أصلیة لكان الأمر حاسما أكثرمع السجن أو بھا الأمر جوازي للقاضي یمكن أن یحكم

والحقیقة أن ھذا الموقف من المشرع جد منطقي، وذلك لخطورة الجنایات، فھي جرائم یحتاج المجرم 

، ورعایة مستمرة تكفل تحقیق اجتماعیا، وإما أنھ یحتاج إلى برنامج إصلاحي لتأھیلھ استئصالفیھا إما إلى 

 .الغرامةأغراض العقوبة وھذا لا تحققھ 

ولكن یلاحظ أن  ،في تقریر الغرامة في الجنایات باطرادولیس ھناك ضابط محدد یلتزمھ المشرع 

الغرامة أكثر شیوعا في الجنایات التي تھدف إلى تحقیق كسب مادي أو التي تسفر عن وقوع ضرر مالي 

مع العدو في زمن الحرب  الاتجارو ،على المال العام والإضرار بھ الإستلاء ،الاختلاس ،كجرائم الرشوة

  .في المواد المخدرة والاتجار

 ،ومع ذلك فإن المشرع یقرر الغرامة أحیانا كعقوبة تكمیلیة في جنایات لا تحمل ھذا الطابع

وكذا م  7مكرر  87إلى  4مكرر  87للدولة مثل المواد  الاجتماعيكالجنایات التي تھدد النظام السیاسي أو 

 .عق  161

یرى أن الغرامة یمكن أن تكون عقوبة تكمیلیة في الجنح وذلك عندما ینص علیھا ومن الفقھاء من 

القانون بالإضافة إلى عقوبة الحبس، فعندئذ یكون الحبس ھو العقوبة الأصلیة، والغرامة عقوبة تكمیلیة، 

س غیر أن ھذا الرأي كان عرضة للنقد على أساس أن الغرامة عقوبة أصلیة في الجنح، شأنھا شأن الحب

سواء بسواء، وھي لا تفقد ھذه الصفة سواءا تقررت وحدھا أو مع الحبس على وجھ البدل أو بالإضافة إلیھ 

 .)1(على سبیل الوجوب أو الجواز

م       ق ع، 7مكرر 87إلى  4مكرر  87والغرامة كعقوبة تكمیلیة قد تكون وجوبیة، كما في المواد 

  .وقد تكون عقوبة تكمیلیة جوازیة ،ق ع 161

 

  .بالنسبة للشخص المعنوي: الثانیة  الفقرة
                                                           

 .596، ص 2000القسم العام، دار الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریة، محمد عوض، قانون العقوبات،  -1
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بین الشخص الطبیعي والمعنوي بخصوص مقدار و لقد سبق وأن قلنا بأن المشرع الجزائري لم یسا

ادة عأن عقوبة الغرامة تطبق  اعتبارهویبدو أن المشرع قد وضع في  ،)أصلیة أو تكمیلیة(الغرامة ونوعھا 

لبة للحریة، ولما كانت الأخیرة لا یمكن تطبیقھا على الشخص على الشخص الطبیعي مع عقوبة أخرى سا

المعنوي، فقد وجد أن المساواة تقتضي بأن لا تكون الغرامة إلا عقوبة أصلیة، مع مضاعفة مبالغ الغرامة 

 .التي یحكم بھا علیھ

ما كان ول ،فإذا كان واقع الحال أن الغرامة تكون عقوبة تكمیلیة لعقوبة أصلیة ھي الحبس أو السجن

من المتعذر تطبیق ذلك على الشخص المعنوي، فإن الغرامة تعد عقوبة أصلیة محضة بالنسبة للشخص 

وعوض الحبس والسجن فیھ برفع مبالغھا إلى حدود قصوى كي یحدث الردع من جھة والتناسب  ،المعنوي

 .مع الشخص الطبیعي من جھة ثانیة

عقوبة أصلیة  باعتبارھاالنطق بالغرامة إلزامیا وإذا حددت سلطة القاضي من ھذه الناحیة بوجوب 

  .قانونا الحدود المرسومةفقد ترك لھ المجال من ناحیة أخرى في تقدیر مقدارھا بین  ،ولیست تكمیلیة

قاعدة العامة في حدھا الأدنى والأقصى، إلا أنھ لم یحدث كفإذا كان المشرع قد حدد مجال الغرامة 

أو بین ھذه الأخیرة ذاتھا، إذ وضع  ،ص الخاصة المستحدثة في ذات القانونسواء بینھا وبین النصو انسجام

حدا لإعمال السلطة التقدیریة للقاضي في جریمتي تكوین جمعیة الأشرار والمساس بأنظمة المعالجة الآلیة 

مرات الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص  05للمعطیات، إذ جاءت بمعنى اللزوم بالحكم في حدود 

، إذ وضع الحد الأدنى للغرامة تاركا 07مكرر  389الطبیعي في ذات الجریمة، على خلاف نص المادة 

في كل  اعتقادناالمجال مفتوح لسلطة القاضي فیما یخص الحد الأقصى والذي لا یمكن أن یتجاوز حسب 

 .2مكرر 18مكرر والمادة  18الأحوال ما جاء في المادة 

 

بعد تكریس مبدأ  -عض النصوص الخاصة التي حملھا المشرع دون أن ننسى الإشارة إلى ب

عقوبة الغرامة،  –ات الجزائیة ءالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في كل من قانوني العقوبات والإجرا

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة :"التي تنص على أن  )1(18-04من القانون رقم  25كالمادة 

من ھذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات  17إلى  13المنصوص علیھا في المواد من أو أكثر من الجرائم 

 18الجرائم المنصوص علیھا في المواد  من  ارتكابالغرامة المقررة للشخص الطبیعي، وفي حالة ) 5(

وكذا المادة  ،" دج 250000000دج إلى  50000000من ھذا القانون یعاقب بغرامة تتراوح من  21إلى 

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم :"التي تنص على أن  )2(05-05من الأمر رقم  17

                                                           
، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 25/12/2004الصادر بتاریخ  18-04قانون رقم  -1

   .والاتجار غیر المشروعین بھا

  .2005قانون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن  2005یولیو  25الصادر بتاریخ  05- 05الأمر رقم  -2
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غرامة المقررة للمرات الحد الأقصى ) 5(بغرامة تعادل خمس  16، 15، 14المنصوص علیھا في المواد 

معنوي یعاقب الشخص ال:"التي تنص أن  )1(06-05ر رقم ممن الأ  24كذا المادة و، " للشخص الطبیعي

أضعاف الحد ) 3(في ھذا الأمر بغرامة قیمتھا ثلاثة  الأفعال المجرمة لارتكابالذي قامت مسؤولیتھ 

الأقصى للغرامة التي یتعرض لھا الشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس الأفعال، وإذا كانت العقوبة المقررة 

دج و  50000000بین للشخص الطبیعي ھي السجن المؤبد، یعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح 

   ."دج 250000000

  .ةالغرامة الجزائیمن حیث تنفیذ : الثاني  الفرع

ینشأ بموجبھا علاقات قانونیة بین  ،ولكنھ حالة قانونیة حقیقیة ،لا یعد التنفیذ العقابي مجرد واقعة مادیة     

رفا في ھذه العلاقة ولیس ھم الدولة كشخص معنوي و المحكوم علیھ بالغرامة الذي یعد ط ،أشخاص قانونیین

فحق الدولة في تنفیذ الغرامة یقابلھ التزام  ،و تتمثل ھذه العلاقة في التزامات متبادلة بین طرفیھا ،محلا مادیا لھا

أیة عقوبة  لانقضاءتنقضي العقوبات عادة بتنفیذھا، إذ أن التنفیذ ھو الطریق العادي و ،)2(المحكوم علیھ بالتنفیذ

ا أن الغرامة ھي عقوبة مالیة فتنقضي عن طریق تحصیلھا بالطریق العادي، وذلك بأن یقوم وبم ،من العقوبات

 .البدنيالإكراه  ھيالمحكوم علیھ بدفعھا إلى الجھة المختصة بتحصیلھا، وإلا یتعرض إلى وسیلة جبریة 

اولھ خلال ھذا وقد تسقط الغرامة دون تنفیذھا إذا تعرضت لأحد الطوارئ الآتي ذكرھا، وھذا ما سنتن

 .ھذا الفرع

   .طرق تنفیذ الغرامة: الأول  البند

  .إن الغرامة الجزائیة إما أن تنفذ تنفیذا فوریا أو عن طریق الإكراه البدني

  .التنفیذ الفوري للغرامة: الأولى  الفقرة

یھ، حازت قوة الشيء المقضي ف لا تكون الأحكام الجزائیة الصادرة بالغرامة قابلة للتنفیذ، إلا  إذا

وتتولى إدارة  ،)3(02-72من الأمر  01فقرة  8ق إج، والمادة  02فقرة  597وھو ما نصت علیھ المادة 

الضرائب تحصیل الغرامات بمجرد تلقیھا جداول الإرسال المتضمنة لملخصات الأحكام النھائیة، والمدونة 

بالوفاء للمحكوم علیھ طبقا لما  وجیھ تنبیھبتفیھا الغرامات المحكوم بھا والمصاریف القضائیة، حیث تقوم 

                                                           
  .الخاص بمكافحة التھریب 2005أوت  23الصادر بتاریخ  06-05لأمر رقم  -3

  . 269عبد الحمید الشواربي،إشكالات التنفیذ المدنیة و الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص  -4

حكام الصادرة بالغرامة تكون واجبة النفاذ حتى مع ق إج على أن الأ 463بخلاف التشریع المصري الذي نص في المادة  -1

   . حصول استئنافھا، بمعنى أن الاستئناف لا یوقف التنفیذ
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، وبذلك یتخلص من اختیاراق إج، وللمحكوم علیھ أن یدفع المبلغ المحدد في التنبیھ  604نصت علیھ المادة 

 .، وإذا رفض ذلك لمدة تزید على عشرة أیام، فتباشر ضده إجراءات تنفیذ الإكراه البدنيالتزامھ

ویعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا یسوغ : "على أنھالتي تنص  ،ق إج 597المادة  باستقراءولكن 

كافة الطرق "وعبارة  ،"ق القانونیة من مال المحكوم علیھرالأداء بكافة الط استخلاصبمقتضاه متابعة 

عبارة شاملة یدخل ضمنھا طرق التنفیذ المدنیة الجبریة ومنھا التنفیذ على ممتلكات المحكوم علیھ  "القانونیة

 379ق إم، الحجز العقاري م  369ق إم، الحجز على المنقول م  355للمدین لدى الغیر م بطریق حجز ما 

 وھو التنفیذ الذي ینتھي إلى بیع الأموال المنفذ علیھا للحصول منھا على قیمة الحكم المالي المنفذ بھ. ق إم

)1(. 

ینة العمومیة، فنرى أنھ الخز اتجاه )2(فالغرامة تعتبر من یوم الحكم بھا دینا في ذمة المحكوم علیھ

  .یجوز تحصیلھ بكافة الطرق القانونیة

ونظرا للمشاكل التي تعترض إدارة الضرائب في تحصیل الغرامات بسبب كثرة الأحكام  -

وللإسراع في  ،القاضیة بالغرامة خاصة في مواد المخالفات، ولعدم وصول الإستدعاءات لأصحابھا

الغرامات بالتقادم، فإن إدارة الضرائب تلجأ للإكراه البدني وتفادي سقوط  ،تنفیذ الأحكام الجزائیة

 :كطریق لضمان تنفیذ ھذه الأحكام، وھذا ما سنتناولھ في الفقرة الموالیة

  .التنفیذ عن طریق الإكراه البدني: الثانیة الفقرة 

كن قد ول ،أي بدفع كامل المبالغ المحكوم بھا كغرامة ،الأصل أن عقوبة الغرامة تنقضي بتنفیذھا

 ،و وضع بدائل في حال حصولھا ،أخدھا المشرع بعین الاعتبار ،ظروف واقعیة و یشوب التنفیذ حالات

 ق إج حیث 611إلى  597نص علیھ المشرع الجزائري في المواد ، الذي )3( وأشدھا توقیع الإكراه البدني

  .فیھا أھم أحكامھ بین 

غ المستحقة للخزینة العمومیة عن طریق الإكراه فقد أجاز المشرع الجزائري تنفیذ الغرامة والمبال

، ویكون التنفیذ بالإكراه البدني جوازیا، وھو ما یستشف من نص اختیاراالبدني إذا لم یدفعھا المحكوم علیھ 

ویتم بحبس المحكوم علیھ المدین للخزینة العمومیة أو للطرف المدني في مؤسسة  ،ق إج 599المادة 

 :وھو بھذا یكون ،عقابیة

من شأنھ  ،قدرتھ على الدفع واختبار ،ووسیلة ضغط على المحكوم علیھ ،طریق غیر مباشر للتنفیذ -

وھو ما یفھم من  ،المحكوم علیھم الذین یخفون أموالھم على إظھارھا ودفع ما علیھم نحمل ذوي الیسر م
                                                           

  .77، دار محمود، الإسكندریة، ص-في ضوء الفقھ و القضاء- مصطفى مجدي ھرجھ،إشكالات التنفیذ الجنائیة و المدنیة -2

  .668السابق، ص  عمأمون محمد سلامة، المرج -3

  .106محمد جعفر،فلسفة العقاب و التصدي للجریمة، دار المؤسسة الجامعیة، لبنان، ص علي -1
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الذي یجوز  الالتزامل یسقط بأي حال من الأحوا ق إج التي تقضي بأن الإكراه البدني لا 599/2نص المادة 

 .أنھ متابعات لاحقة بطرق التنفیذ العادیةشأن تتخذ ب

ھو حبس مؤقت، فلولاه لكان المعسر المحكوم علیھ في مأمن من العقاب على جریمة معاقب علیھا  -

 .بالغرامة فقط، وبھذه الصفة یكون طریق من طرق تنفیذ الغرامة عند عدم دفعھا

 ق إج تحدید مدة الإكراه البدني إلزامي بقوة القانون، فالقاضي 600لمادة طبقا ل: مدة الإكراه البدني

ویجوز لكل ذي مصلحة الحق  ،)1(عن ذلك فلا یؤثر على سلامة الحكم أو القرار سھاملزم بتحدیدھا، وإذا 

  .ق إج 371في رفع الأمر إلى الجھة القضائیة المختصة الفاصلة في الموضوع لتستكمل حكمھا طبقا للمادة 

غیر أنھ لیس للقاضي أن یعفي منھ المحكوم علیھ أو یفیده بظروف التخفیف أو التشدید، ویكون 

لا یتجاوز حدھا  أنعلى  ،بھا ق إج على أساس مجموع المبالغ المالیة المحكوم 602تحدیدھا طبقا للمادة 

   .تتجاوز خمس سنوات الأقصى في المخالفات شھرین وفي مواد الجنایات والجنح لا

لاحظ على ھذا التحدید في قانون الإجراءات الجزائیة، أنھ بعد تعدیلھ بموجب القانون یما و -

أصبح یتماشى مع قیمة الدینار الجزائري نوعا ما من جھة،  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04-14

ومع الغرامات المالیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات والتي عرفت معظمھا تعدیلات آخرھا 

 .2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  23-06ب القانون رقم بموج

كقاعدة عامة یطبق على المحكوم علیھ نھائیا فاعلا أصلیا : الأشخاص المطبق علیھم الإكراه البدني

كان  أو شریكا في جنایة أو جنحة أو مخالفة من القانون العام، یدان من أجلھا ویحكم علیھ علاوة على 

، ویطبق علیھ أیضا إذا كان )2(امة المالیة، المصاریف القضائیة والتعویضات المدنیةالعقوبات الأصلیة بالغر

كالتشریع الضریبي، والتشریع الجمركي،  ، محكوم علیھ من أجل متابعات على أساس تشریعات خاصة

ذ یمكن تنفی"والتي تنص على أنھ 10-98من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون  293/3طبقا للمادة 

الصادرة عن مخالفة جمركیة بالإكراه البدني طبقا لأحكام ق  و الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة،

من القاعدة العامة لا یجوز للقاضي الحكم بالإكراه البدني وتطبیقھ في بعض  واستثناءاغیر أنھ " إج

  :ق إج 2 /600 الجرائم، وعلى بعض الأشخاص، وھذا في حالات حصریة، حددتھا المادة 

                                                           
  .248،ص  04، العدد 1990، المجلة القضائیة 44231في الملف  12/01/1988قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 2 

  

2- GUSTAVE LE POITTEVIN, dictionnaire formulaire des parquets et de la police judiciaire, paris, tome 

premier, année 1909, p865. 
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 .سیةاقضایا الجرائم السی  -

 .الإعدام أو السجن المؤبد بعقوبةفي حالة الحكم   -

  .الجریمة یقل عن الثامنة عشرة ارتكابإذا كان عمر الفاعل یوم   -

 .وھذا ما یجعل تنفیذ الغرامة الصادرة ضد الحدث صعب لأنھا تصدر تحت ضمان المسؤول المدني

 .لخامسة والستین من عمرهإذا ما بلغ المحكوم علیھ ا  -

خالتھ أوضد المدین لصالح زوجھ أو أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ أو عمھ أو عمتھ   -

 .أو أخیھ أو أختھ أو إبن أحدھما أو أصھاره من الدرجة نفسھا

 .والحكم بالإكراه البدني في حالة من ھذه الحالات یكون وجھا جدیا من أوجھ الطعن بالنقض

فلا یجوز مباشرتھ إلا ضد مرتكب الجریمة الذي  ،لإكراه البدني یكون عن طریق الحبسا وباعتبار

فإن الإكراه البدني  ،العقوبة المقررة، وعملا بمبدأ شخصیة العقوبة واستوجبثبتت مسؤولیتھ عن الجریمة، 

طبیقھ لا یطبق على المسؤول المدني وورثة المحكوم علیھ المكره بدنیا، أضف غلى ذلك عدم جواز ت

المحكوم علیھ  الاعتباريوكذا الشخص  ،ق إج 97بالنسبة للمحكوم علیھ بغرامة مدنیة كالشھود طبقا للمادة 

 .ق ع  01مكرر  144بغرامة وفقا للمادة 

وم علیھ أموال كطرق التنفیذ العادیة ولم یكن للمح استنفاذعند : إجراءات تنفیذ الإكراه البدني  -

امة والمبالغ المستحقة الأخرى، تقوم مصلحة الضرائب أو إدارة الجمارك كافیة لتغطیة الدین من الغر

ھذا الأخیر وحسب وضعیة المحكوم علیھ  ،أو الطرف المدني بتقدیم طلب الحبس إلى وكیل الجمھوریة

 :یقوم

 ھذه الأخیرة تقوم  ،یصدر أمر بالقبض إلى القوة العمومیة: إذا كان المحكوم علیھ حرا

الجمھوریة الذي یتأكد من ھویتھ، ویؤشر على الأمر بأنھ صالح للإیداع، ثم  إلى وكیل باقتیاده

 .یقتاد إلى المؤسسة العقابیة لقضاء مدة الإكراه البدني

 یوجھ وكیل الجمھوریة أمرا إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة :إذا كان محبوسا

 .)1(ق إج 605بإبقائھ فیھا طبقا للمادة 

 :نفیذ الإكراه البدني في الحالات التالیةغیر انھ یمكن وقف ت  -

إذا أثبت المحكوم علیھ عسره المالي بتقدیم شھادة فقر مسلمة من رئیس المجلس  - أ

لكن ماذا  .)2(الشعبي البلدي، أو شھادة الإعفاء من الضرائب یسلمھا لھ قابض الضرائب التابع لھ

                                                           
یمنحان أجلا ) شرطة، درك(لكن ما ھو جاري بھ العمل في المیدان ھو أن كل من وكیل الجمھوریة والضبطیة القضائیة  -1

  .للمحكوم علیھ لتنفیذ ما علیھ من دین، لتفادي تنفیذ الإكراه البدني

 .ق إ ج  603المادة  - 2 
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بالنسبة للغرامة الجمركیة؟ وخاصة  عن إدارة الجمارك التي یجوز لھا طلب تنفیذ الإكراه البدني

یحبس : "من قانون الجمارك تضمنت تطبیق الإكراه البدني حیث نصت على أنھ 299وأن المادة 

عمل التھریب إلى أن یدفع قیمة العقوبات المالیة الصادرة ضده،  لارتكابھكل شخص حكم علیھ 

 ..."أو طعن بالنقض استئنافوذلك بغض النظر عن كل 

علیھ، للتأكد من  اجتماعیاحكوم علیھ عسره لا یمنع وكیل الجمھوریة أن یجري بحثا وإثبات الم -

غیر أنھ لا  .عسره المالي أو یسره حتى یتسنى لھ أخذ القرار الملائم بالإكراه البدني أو وقف تنفیذه

أو  ادیةاقتصبدني بالنسبة للأشخاص الذین حكم علیھم بسبب جنحة أو جنایة لیجوز وقف تنفیذ  الإكراه ا

أعمال الإرھاب أو التخریب أو الجریمة العابرة للحدود الوطنیة، وكذا الجنایات والجنح المرتكبة ضد 

 .)1(الأحداث

وفي ھذه الحالة  ،تدارك المحكوم علیھ بدفع مبلغ دیونھ من أصل ومصاریف قضائیة - ب

 .ق إج 609لمادة الدیون طبقا ل أداءیتم الإفراج عنھ من قبل وكیل الجمھوریة بعد التحقق من 

المشرع لم یحدد نسبة ھذا  أندفع مبلغ من أصل الدین والمصاریف القضائیة، غیر  - ت

ویجوز مباشرة الإكراه  ،ق إج 610من المادة  یستشفالمبلغ بالمقارنة مع المبلغ الأصلي، وھو ما 

سبة لمقدار ھذا البدني من جدید على المحكوم علیھ إذا لم یسدد المبلغ المتبقي من الدین، وذلك بالن

تبقى لھ من أصل  االمشرع أیضا المھلة التي یجب أن یسدد فیھا المحكوم علیھ م المبلغ، ولم یحدد

  .ق إج 609ومصاریف قضائیة، والأرجح أن تحدد المھلة عند الإفراج عنھ طبقا للمادة 

ذه الأحكام من أجل أحكام لاحقة لتنفیذه، ما لم تكن ھ )2(ولا یجوز مباشرة الإكراه البدني  -

تستلزم بسبب مجموع مبالغھا مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفیذھا على المحكوم علیھ، وھنا یتعین 

 .)ق إج 611م (إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجدید 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

  

  .ق إ ج 603المادة  -1

بتاریخ  89/167لم یعد یطبق الإكراه البدني في المواد المدنیة، كون الجزائر صادقت بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -2

 على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المعد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وتم التوقیع 16/05/1989

، حیث نص في 23/03/1976، والذي أصبح ساري المفعول في 16/12/1966لدول الأطراف في علیھ من قبل ممثلي ا

  ". لا یجوز سجن أي إنسان على أساس  عدم قدرتھ على الوفاء بالتزام تعاقدي: "منھ على أن 11المادة 
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ھو إجبار مدیریة  –الإكراه البدني  –ولعل ما یعطل إجراءات التحصیل الجبریة ھذه   -

الإكراه البدني توجیھ طلبھا إلى الجھة القضائیة مصدرة الحكم الجزائي  الضرائب في حالة طلب

القاضي بعقوبة الغرامة، بینما المصالح المختصة بالتحصیل ھي تلك المتواجدة في محل إقامة المحكوم 

 .علیھ على الرغم من أن ھذا الإجراء یبطل مفعولھ بمجرد دفع الغرامة

 : لغرامة ما یليفي مجال تنفیذ ا اقتراحھوما یمكن   -

إذا كان القانون یجیز تنفیذ الغرامة بطریق  :خصم مدة الحبس المؤقت من الغرامة -1

بحبس المحكوم علیھ،  فلماذا لا نجیز بخصم مدة الحبس المؤقت ه الإكراه البدني على نحو ما بیناه أعلا

ة سالبة للحریة مشمولة التي قضاھا المحكوم علیھ من عقوبة الغرامة المحكوم بھا منفردة، أو مع عقوب

بمعنى أنھ متى جاز تحویل الغرامة  ،كل مدة الحبس المؤقت إذا كانت نافذة تنفدبوقف التنفیذ، أو لم تس

، فمن باب أولى أن یخصم )1(إلى الحبس، وكان الحبس المؤقت یخصم من العقوبات السالبة للحریة

وعلیھ  .)2(دة المتبقیة بعد خصم الحبس المؤقتالحبس المؤقت من الغرامة، وینفذ الإكراه البدني فقط للم

مبلغ محدد عن كل یوم قضاه المحكوم  استنزالحبذا لو أخد المشرع الجزائري بھذه القاعدة ونص على 

علیھ في الحبس المؤقت، ویكون تحدید ھذا المبلغ بالنظر إلى تحدید مدة الإكراه البدني بالنسبة لمبلغ 

ل في ھذا الصدد أن مساواة الحبس الاحتیاطي بالإكراه البدني في ھذا غیر أن ھناك رأي یقو، الغرامة

و الثاني وسیلة  ،تأثیره على التحقیقأوفالأول وسیلة لمنع ھرب المتھم  ،المجال تجافي طبیعة كل منھما

وأن الأسلم ھو استنزال مدة الحبس الاحتیاطي من مبلغ الغرامة و  ،لحمل المحكوم علیھ على الوفاء

 .)3(مھما بلغت مدة الحبس المؤقت و لو تجاوز الحد الأقصى لمدة الإكراه البدني هبالإكرا التنفیذ

حقیقة أن الإكراه البدني وسیلة فعالة  :الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة استبدال -2

لمكرھین أكثر من إیجابیاتھ، إذ یشجع ا مساوئھأداء العقوبات المالیة، إلا أن على لإجبار المحكوم علیھم 

وأنھ  ،في المؤسسات العقابیة مع المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحریة باختلاطھم الانحرافبدنیا على 

لتسدید دیونھم لتفادي تنفیذ الإكراه  أموالیدفعھم إلى إتباع وسائل غیر مشروعة كالسرقة للحصول على 

مبالغ مالیة كبیرة للتكفل بطعامھم البدني علیھم، ومن جھة أخرى یجعل إدارة المؤسسة العقابیة تصرف 

لا یعقل أن تصرف علیھم أموال لأنھم لم یستطیعوا الوفاء بدیونھم، لھذه الأسباب ف ،ونومھم وعلاجھم

تماشیا مع التوصیات التي قدمھا الإكراه البدني بالتشغیل للمنفعة العامة وھذا  استبدالوغیرھا نقترح 

بالمحكمة العلیا یوم  2003/2004القضائیة  السنة افتتاحة السید رئیس الجمھوریة في خطابھ بمناسب
                                                           

  .ق إج 509أخذ المشرع المصري بھذه القاعدة في المادة  -1

   .63، ص1994الاتھ في المواد الجنائیة، ،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،محمد أحمد عابدین،التنفیذ وإشك -2

  .52عبد الحمید الشواربي،التنفیذ الجنائي في ضوء القضاء و الفقھ، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص -3
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سنوات بالشغل  3عقوبة الحبس قصیر المدة والتي تقل عن  استبدالوالتي من بینھا  ،22/12/2003

على الإكراه البدني وخاصة وأن المدة الأقصى لھ ھي  أیضافلما لا نطبق ذلك  ،لصالح المنفعة العامة

 .خمس سنوات

  

 

  

  .موانع تنفیذ الغرامة الجزائیة: ني الثاالبند 

فعلا على المحكوم علیھ، وإذا كان تنفیذ الغرامة ھو الطریق  بتنفیذھاتنقضي الغرامة عادة   -

: الغرامة، وھذه الأسباب ھي لانقضاءفثمة أسباب أخرى تعد الطریق غیر الطبیعي  لانقضائھاالطبیعي 

المحكوم علیھ، وھي أسباب تؤدي إلى التخلي عن تنفیذ  العفو عن الغرامة، سقوط الغرامة بالتقادم، وفاة

 .الغرامة

وبالإضافة إلى ھذه الأسباب التي تمحو الآثار الجزائیة لعقوبة الغرامة، ولو بدرجات متفاوتة،   -

كما سنبینھ لاحقا، یمكننا أن نعتد بأسباب أخرى لا تقتصر على مجرد تنفیذ العقوبة، وإنما تذھب إلى 

وبالتالي تسقط عن المحكوم علیھ كل ما لحقھ بشأن عقوبة الغرامة التي نزلت بھ، محو آثار الحكم 

 :وھذا ما سنتناولھ في الفقرات التالیة ،الشاملویتمثل ذلك في نظام العفو 

  .التخلي عن تنفیذ الغرامة: الأولى الفقرة 

قوبة العفو عن العقوبة تكرم من رئیس الدولة بإنھاء تنفیذ الع :العفو عن الغرامة -1

 .بعقوبة أخف استبدالھاالمقررة على الجاني بموجب حكم بات إنھاءا كلیا أو جزئیا أو 

صلاح الأخطاء القضائیة التي لا یمكن لإولقد قیل في تبریر ھذا النظام أنھ الطریق الوحید   -

یق إصلاحھا بالطرق القضائیة التي استنفدت بعد أن أصبح الحكم نھائیا، فھو الوسیلة الوحیدة لتحق

 .)1(الحالات ھذهالعدالة في 

ونظام  العفو عن العقوبة  ،7فقرة  77وقد نص  الدستور الجزائري على ھذا النظام في المادة   -

یتناول جمیع أنواع العقوبات الأصلیة التي نطق بھا القاضي، سواءا بصورة تامة أو جزئیة في 

ویمكن أن یطبق العفو على جمیع أصناف بعقوبات أخف،  باستبدالھاالعقوبات التي یمكن تجزئتھا، أو 

صغارا، رجالا أم نساءا، مواطنین أم أجانب، مبتدئین أم عائدین،  مالمحكوم علیھم سواءا كانوا كبارا أ

                                                           
   .520عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
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في جمیع أنواع  التماسھلا فرق بین فئة وأخرى، ولم یربطھ القانون بنوع محدد من الجرائم فیجوز 

  .الجرائم

العقوبة،  استبدالونھ، فقد یكون الإعفاء تاما أو جزئیا أو مجرد یحدد قرار العفو مضم: نتائجھ  -

وتسري ھذه القاعدة على كل العقوبات الأصلیة التي وردت في حكم الإدانة، ولكن ھل  ،كما ذكرنا

تسري ھذه القاعدة على العقوبات التكمیلیة ؟ نرى أن قرار العفو لا تأثیر لھ على العقوبات التكمیلیة، 

النص صریحا على ذلك، ونرى أن العفو  لا یمس حقوق الغیر المترتبة على حكم الإدانة إلا إذا كان 

 .)1(كالتعویضات المدنیة المحكوم بھا 

تأخذ معظم ، حیث ھو نظام یحول دون تنفیذ حكم الإدانة :سقوط الغرامة بالتقادم -2

أھمھا أن فوات الوقت یعد  ،شتى لاعتباراتالعقوبة بمضي المدة وذلك  انقضاءالشرائع العقابیة بمبدأ 

المبادرة  علىقرینة على نسیان الجریمة والحكم الصادر فیھا، بالإضافة إلى حث السلطات المختصة 

 .إلى تنفیذ الأحكام القضائیة ومتابعة المحكوم علیھم بدون تماطل

في المواد أخذ المشرع الجزائري بنظام التقادم، وقد تضمنت أحكامھ قانون الإجراءات الجزائیة و قد 

 .إج ق 616إلى  612من 

یمیز القانون الجزائري من حیث مدة تقادم العقوبة حسب وصف الجریمة المحكوم فیھا ولیس حسب 

 .)2(طبیعة العقوبة التي صدرت

وھكذا فإذا كانت الواقعة جنایة، فإن الغرامة تنقضي فیھا بمضي عشرین سنة كاملة تحتسب من 

 .)ق إج 1/ 613المادة (نھائیا التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم 

فالغرامة تنقضي بمضي خمس سنوات كاملة من التاریخ  ،أما إذا كانت الجریمة المحكوم فیھا جنحة

  .)ق إج 614المادة (الذي یصبح فیھ الحكم نھائیا 

 .)ق إج 615المادة (وتتقادم الغرامة في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین 

ررة لسقوط العقوبة ومنھا الغرامة أطول من المدد المقررة لسقوط الدعوى والملاحظ أن المدد المق

العمومیة، حیث تتقادم الدعوى العمومیة في التشریع الجزائري بمضي عشر سنوات كاملة بالنسبة 

 .)3(وتتقادم بمضي ثلاث سنوات كاملة في مواد الجنح، وبمضي سنتین في المخالفات ،للجنایات

                                                           

   .522عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1 

قد تكون العقوبة التي صدرت في الجنایة عقوبة جنحیة یحدث ھذا في الجنایات المعاقب علیھا بالسجن المؤقت في حالة إفادة ف -2

  .المحكوم علیھ من الظروف المخففة

  .قانون الإجراءات الجزائیة من ،9، 8، 7المواد  -3
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نھائیا حائز لحجیة الشيء المقضي  صادرال عقوبة من الوقت الذي یكون فیھ الحكمویبدأ سریا تقادم ال

أو بفوات مواعید الطعن الثلاث  ،والنقض والاستئنافطرق الطعن الثلاث وھي المعارضة  باستنفاد ،بھ

  .حین یتحصن الحكم ضد الإلغاء

قط بالمدة المقررة لتقادم الصادر غیر نھائي، على النحو الذي سبق، فإنھ یسالحكم أما إذا كان 

   .)1(بمدة تقادم العقوبة الدعوى العمومیة لا

وبطبیعة الحال تنقطع مدة تقادم العقوبة بالقبض على المحكوم علیھ وبكل إجراء من إجراءات التنفیذ 

 .التي تتخذ في مواجھتھ

عد سابقة في العود، ویؤدي تقادم الغرامة إلى عدم إمكان تنفیذھا بعد ذلك، غیر أن الحكم بالغرامة ی

 .كما سنبینھ فیما سیأتي  ،)2(المحكوم علیھ بقوة القانون أو بحكم قضائي اعتبارإلا إذا رد 

ھذا ما قضت بھ المحكمة  ،وتقادم عقوبة الغرامة من النظام العام یجوز لجھات الحكم إثارتھ تلقائیا

 .)3(16/12/1980العلیا في قرارھا المؤرخ في 

فالعقوبات  ،تنفیذ العقوبة استحالةیقتضي وفاة المحكوم علیھ  :وفاة المحكوم علیھ -3

  .شخصیة وموت المحكوم علیھ یجعل تنفیذ العقوبة أمرا لا یمكن تطبیقھ

حیث یؤدي وفاة المحكوم علیھ إلى وضع  ،وتسري ھذه القاعدة على جمیع العقوبات ومنھا الغرامة

  .حد لتنفیذھا

أن یصبح الحكم نھائي وبات، أما إذا  قبل إذا حصلت الوفاة ومن الطبیعي أن الغرامة كعقوبة تسقط

فتوفي المحكوم علیھ أثناء ھذه المدة، فما ھو  ،كان الحكم بالغرامة باتا وقد تراخى تنفیذه لبعض الوقت

 مصیر عقوبة الغرامة عندئذ؟

وفاة المحكوم وحكم العقوبة أنھا تنقضي ب ،الأول، یرى أن الغرامة عقوبة: ذھب الفقھ في ذلك مذھبین

یرى المذھب  ،وعلى خلاف ھذا الرأي ،علیھ، وعلى ذلك فإن الغرامة تنقضي حتما بوفاة المحكوم علیھ

الثاني أن الحكم بالغرامة كبقیة الأحكام قد یمر بعدة مراحل، فإذا أصبح ھذا الحكم باتا وجب تنفیذه، وإذا لم 

تتعلق بذمة المحكوم علیھ یجب تنفیذھا من تركة تتحول الغرامة إلى دین مدني  –لسبب ما  –ینفذ الحكم 

  ".لا تركة إلا بعد سداد الدیون"عملا بقاعدة  المتوفى

  
                                                           

  .33، مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة ص 16/12/1980ج .غ -1

  .348، ص 2006، الجزائر، دار ھومھ ،4ط وسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،أحسن ب -2

 .33مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة، ص  -3
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ویرى أن الغرامة ھي  ،رأیین یمیل  الأستاذ عبد الله سلیمان إلى الرأي الأوللوأمام ھذین ا  -

داف بوفاة المحكوم إلى إیلام المحكوم علیھ وردعھ، ومن الطبیعي أن لا تتحقق ھذه الأھ تھدفعقوبة 

 .)1(علیھ، الأمر الذي یحملنا على القول بأنھا تسقط لعدم التنفیذ بالوفاة

  .آثار الحكم محو: الثانیة الفقرة 

یعني العفو الشامل العفو عن الجریمة تماما، بإزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل  :العفو الشامل

  .والتكمیلیة معا المؤثم، ویترتب على ذلك أن تنقضي العقوبة الأصلیة

المتضمن العفو  15/08/1990المؤرخ في  19-90من القانون رقم  05المادة وھكذا نصت  -

 .الشامل، على أن یترتب عن العفو الشامل العفو عن كل العقوبات الأصلیة والتكمیلیة

في شكل قانون وفقا للأوضاع الدستوریة  البرلمان ویصدر اختصاصویكون العفو الشامل من  -

وعلة ذلك أن العفو الشامل یتضمن إلغاء حكم من أحكام القانون في صورة أو أخرى،  ،)2(دولة في كل

 .والقاعدة أن القانون لا یلغیھ إلا القانون

وإذا كان العفو عن العقوبة یسري على المستقبل فحسب، فإن العفو الشامل یسري بأثر رجعي   -

وإذا صدر العفو الشامل بعد الحكم في  ،مباحا على الماضي، حیث یكون الفعل الإجرامي كما لو كان

 .)ق إج 6م (فإنھ یمحو أثر الحكم محوا تاما  ،الدعوى أو بعد تنفیذ جزء من العقوبة

المؤرخ  02-62، بموجب الأمر رقم السیاسیة الانقلاباتویكون العفو الشامل عادة في ظروف  -

 .03/07/1962العام المرتكبة قبل المتضمن العفو الشامل على جرائم القانون  10/07/1962في 

كما ھو الحال بالنسبة للعفو الشامل الصادر  ،ویكون محل العفو الشامل عادة الجرائم السیاسیة -

الذي خص الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة  1990-08-15المؤرخ في  19-90بموجب القانون رقم 

التي عرفتھا الجزائر في  ،معات العنیفةأو بمناسبة التجمھرات أو التج ضد الأشخاص والأملاك خلال

 .)3(1988مثل أحداث أكتوبر  1988وسنة  1980ما بین سنة  الفترة الممتدة
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  .من الدستور الجزائري 122/7م  -2

   .345ص  المرجع السابق، ،الوجیز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقیعة، -3
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   .مقدار الغرامة الجزائیة: الثاني المطلب

 .عامة بإحدى خطتین في تحدید مقدار الغرامةالمشرع  یأخذ -

أما الخطة الثانیة  ،"الغرامة العادیة"الأولى أن یقررھا بین حد أدنى وحد أقصى، وھذا ما یسمى ب

للجریمة أو بینھ وبین  الاحتماليفي تحدید مبلغ الغرامة، فتقوم على الربط بینھ وبین الضرر الفعلي أو 

الجریمة أو أراد تحقیقھا، ویطلق على الغرامة إذا حددت على ھذا النحو  بارتكابالفائدة التي حققھا الجاني 

  .ما سنتناولھ من خلال ھذا المطلبوھذا  ،"الغرامة النسبیة"

  .تقدیر الغرامة الجزائیة بین حدین: الأول الفرع 

أخذ ھذه تیضعھا المشرع بین حدین یطلق علیھا بالغرامة العادیة، و عندماإن الغرامة الجزائیة  -

 : الأخیرة في تدریجھا الكمي الصور الآتیة

   .الأعلى الخاص الثابتین العقوبات ذات الحد الأدنى العام والحد: الأول  البند

لنشوئھ في كنف القانون الجنائي الإنجلیزي، وھذا  ،ویسمى ھذا النظام التدریج الأنجلوسكسوني -

خاصة في  ،ابقدر العقوبة والإفراط في تقدیرھ الارتفاعالنظام یؤمن من خطر الخطأ القضائي في 

 .الأنظمة القضائیة البكر

ات الحد الأدنى العام والحد الأعلى الخاص في التشریع العقوبات ذ رقعة نظام اتساعحظ ونلا  -

وھي  ،وغیرھا كثیرة) ع ق 507، 503، 501، 473، 242، 241/3، 237، 220( :المواداللیبي في 

ذات الخطة التي یتبعھا المشرعون في العراق ومصر، وتونس والسودان والكویت والبحرین وسوریا 

 .)1(ولبنان والأردن

د المشرع یمیل إلى وضع حد أعلى خاص لعدد كثیر من الجرائم، ویترك  في ھذا النظام نج  -

كأن یقول المشرع بأن الحد الأدنى : الحد الأدنى للغرامة محكوما بالحد الأدنى العام المقرر لھا، مثال

ھنا یعتبر ھذا الحد  ،ىدج، ویترك الحد الأعلى لیقرر لكل جریمة على حد 2000للغرامة لا یقل عن 

 .دج حدا أدنى عاما 2000اصا لكل جریمة ویعتبر المبلغ الأعلى خ
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   .العقوبات ذات الحدین الأدنى والأعلى الخاصین الثابتین: الثاني بند ال

من  141إن المشرع المغربي أكثر المشرعین التزاما بھذا النمط التدریجي حیث نصت المادة 

الحدین   یة في تحدید العقوبة وتفریدھا في  نطاقللقاضي سلطة تقدیر: "القانون الجنائي المغربي على أنھ 

الأدنى والأقصى المقررین في القانون المعاقب على الجریمة، مراعیا في ذلك خطورة الجریمة المرتكبة 

 ."من ناحیة وشخصیة المجرم من ناحیة أخرى

دد محدود ع باستثناءخطة مقتضاھا وضع جمیع العقوبات الواردة في القانون بین حدین  التزموقد 

جدا یتعلق ببعض العقوبات ذات الحد الواحد كالإعدام والسجن المؤبد، وھي عقوبات مقررة للجرائم الماسة 

 وتعد) 172/1، 167/1، 166/1، 165، 164، 163(بالملك وأسرتھ والحكومة وھي واردة بالمواد 

قانون المغربي الذي یباعد بین لعقوبات ذات الحدین الأدنى والأعلى الخاصین الثابتین سمة رئیسیة في الا

 .ارسة سلطة تقدیریة واسعة لكل حالةمالحدین بما یسمح للقاضي بم

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن المباعدة بین الحدین الأدنى والأعلى في العقوبة، من شأنھا التغلب على 

ة الجنائیة المعاصرة قیود سلطة القاضي التقدیریة وتضمن تجریعا للعقاب بشكل ینسجم مع موجھات السیاس

في تفریده، ولكن ینطوي على خطر المغالاة والمفارقة بین المجرمین لدى تقدیر العقوبة خاصة في الدول 

 .)1(استخدامھلم یحسن  حدیثة العھد بالقضاء، ومن ثم یعصف بموازین العدالة ما

كان  إذ ،1983 وقد جرى الشارع المصري على ھذه الطریقة في القانون القدیم الصادر في سنة

لعقوبة الغرامة حدان أقصى وأدنى ولم یكن جائزا للقاضي أن ینزل عن الحد الأدنى، إلا إذا قرر وجود 

حذف الحد الأدنى الخاص للغرامة في  1904ظروف تستوجب الرأفة، ولكن القانون الصادر في سنة 

ع على انھ لا  ق 22المادة  فنص في ،بوضع حد أدنى عام قدره خمسة قروش واكتفىالجنح والمخالفات، 

غیر انھ وضع لكل  ،یجوز أن ینقص مقدار الغرامة عن خمسة قرش مصریة في أي حال من الأحوال

وقد بقي المشرع المصري على ھذا  ،)2(جریمة حدا أقصى خاصا بھا حتى لا یترك الأمر لتحكم القاضي

، وإن زاد في 1989لسنة  12نون رقم وكذا بعد تعدیلھ بالقا 1960سنة  182النھج بصدور القانون رقم 

 التعدیل على أنبعد  ع ق من 22حیث أصبحت تنص المادة  ،نقصان قیمة العملة لاعتباراتمقدار الغرامة 

 .الحد الأدنى العام ھو مائة قرش
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  .العقوبات ذات الحد الأدنى الخاص والحد الأعلى العام الثابتین: الثالث  البند

في التجریع العقابي بصدد عدد من الجرائم، إذ وضع حدا خاصا للعقوبة شرع ھذا النمط الم اتبع

 .س ما قرر لھا من عقابجنالمقررة لھا تاركا حدھا الأعلى مطلقا یحكمھ الحد الأعلى العام المقرر ل

ى الحد الأعلى العام المقرر إلفي كنف ھذا النظام یجوز للقاضي أن یرتفع بما یحكم بھ من عقوبة 

  .شمولة بھ في النصوص العقابیةللجرائم الم

من  فیكثر استعمالھاوتجدر الإشارة أن التشریعات العربیة تعرف ھذه الطریقة مع تفاوت فیما بینھا، 

عند المشرع السوداني  استعمالھا ققبل المشرع اللبناني والأردني وكذا المصري في بعض المواد، ویضی

 .عراقي والمغربيولا وجود لھذا النھج البتة ضمن التشریعین ال

بالشدة بالنسبة لعقوبة  اتسمقد وضع حد أدنى خاص  الاقتصادیةونلاحظ أنھ في معظم الجرائم 

البلاد  باقتصادیاتوھي نتیجة طبیعیة لجسامة ھذه الجرائم بالنظر لحجم الأضرار التي تلحقھا  ،)1(الغرامة

 .على جشع مقترفیھا اودلالتھ

وبمكنتھ أن یحكم بأقصى  ،بالحد الوارد بالنص العقابي إلاد والقاضي حیال  ھذا الصنف غیر مقی

العقوبة الواردة بھ طبقا لحدھا الأعلى العام، وھذا النمط مریح للقاضي ویتلاءم مع طبیعة  جنسمدى ل

  .)2(الجرائم المقرر لھا

  .العامین الثابتین الأدنى والأعلىالعقوبات ذات الحدین : الرابع البند 

ھذا النمط یثبت نوع العقوبة دون أن  یحدد مقدارھا ضمن المسمى الوارد بالنص إن المشرع في ظل 

فیقول أن العقوبة ھي الغرامة ولكن لا یحدد مقدارھا، ولكن على القاضي  ،تاركا المجال التقدیري للقاضي

ھذا النظام و ،ھنا أن یحدد ھذا المقدار داخل إطار الحدین الأدنى والأعلى العامین المنصوص علیھما قانونا

مخافة الحیف منھ، إلا دقة  نفلا یؤمعلى سھولتھ فإنھ یكفل قدرا معقولا للتفرید القضائي للعقوبة، ومع ذلك 

 .ونزاھة قضاء الموضوع

نصت على عقوبة الغرامة على منوال ھذا  ،معظم التشریعات العربیة على عدد من الموادحوت  ولقد

  .للبنانيالقانون المصري والقانون ا: النمط، مثل

 

                                                           
والحقیقة نلاحظ أنھ حتى بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة حدھا الأدنى الخاص یتسم بالقسوة أیضا في الجرائم الاقتصادیة،  -1

   .وذلك لنفس الأسباب بالنسبة للغرامة
  .200المرجع السابق، ص  ،ترازیةحسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الا حاتم حسن موسى بكار، -2
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ھذا النمط تساعد  لوللقاضي أن یحكم بین الحدین بأي قدر یراه مناسبا، وھذه مكنة عظیمة في ظ

العقاب الملائم لكل حالة، بحسب ما یكتنفھا من ظروف ھي دوما متغیرة سواء ما تعلق  اختیارالقاضي على 

  .)1(منھا بمادیات الفعل الجرمي أو بمقترفھ

خلل في  ىسلطة التقدیر التي تؤدي إل استعمالذ أنھا تفتح مجال سوء إ ،ولكن المحاذیر تحیطھا

موازین العقاب مما یخل بالعدالة، وھو ما یؤثر على حسن السیاسة العقابیة عموما في كنف الأنظمة 

  .)2(القضائیة التي یتبوأ فیھا القضاء قضاة من ذوي الأمزجة والمیول المتباینة

  .زائري في تقدیر الغرامة العادیةخطة المشرع الج: الخامس البند 

دج كحد أقصى بالنسبة  20000دج كحد أدنى و  2000الغرامة بین حدین ھما ع أقر المشر

 : دج بالنسبة للجنح وھذا یقتضي منا الملاحظات التالیة 20000وتزید الغرامة عن ،للمخالفات 

على غرار  ،بر حد أدنى عاموھو یعت ،دج 2000في القانون الجزائري الحد الأدنى للغرامة ھو  -

 .العقوبات السالبة للحریة التي جعل المشرع حدھا الأدنى العام یوما واحدا

 .لا یوجد في القانون الجزائري حد أقصى عام للغرامة على غرار العقوبات السالبة للحریة كذلك -

كم بغرامة تفوق إذ لا یجوز الح ،الحد الأقصى أمر ضروري للقول بتوافر مبدأ الشرعیة وتحدید -

  .)3(الحد الأقصى المقرر قانونا

  .دج 20000الحد الأدنى للغرامة بالنسبة للجنح یتجاوز  -

المشرع لم ینص على الحد الأقصى للغرامة بالنسبة للجنح والمخالفات بل ترك النصوص العقابیة  -

یتفاوت من جریمة لأخرى تبعا التي تحدد الجرائم وتبین عقوباتھا ھي التي تحدد الحد الأقصى، وھذا الحد 

  .لخطورتھا، سواءا كانت الغرامة عقوبة أصلیة في مواد الجنح أو كانت تكمیلیة في مواد الجنایات

  

  

 

كانت جد زھیدة لا تحقق الغرض من  )1(إن المشرع الجزائري وعى بأن الحدود القدیمة للغرامة -

رى أنھا جد متناسبة مع قیمة الدینار الجزائري فرضھا، وھذا ما دعاه إل رفعھا إلى ھذه الحدود، ونحن ن

 .ھة أخرى وموارد المواطن الجزائريجمن جھة ومع خطورة الجریمة من 

                                                           
   .ھذا ما سنتناولھ بالتفصیل ضمن الفصل الثاني من ھذا البحث -1
  .203المرجع السابق، ص   ،ترازیةحسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الا حاتم حسن موسى بكار، -2

  .467 سلیمان، المرجع السابق، ص عبد الله -3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسس الغرامة الجزائیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول  

 58

المشرع الجزائري بھذه الحدود التي رسمھا  التزامھل : السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام ھو

 للغرامة في النصوص العقابیة؟

 :بالنسبة للمخالفات -

  :الفئة والدرجة التي تنتمي إلیھا المخالفة كما یلي باختلافنسبة الغرامة تختلف  نبھ بدایة بأنن

مخالفات الفئة الأولى: 

مكرر،  442، 442مكرر،  441  ، 441، 440: دج وذلك في المواد 16000إلى  8000من  -

  .مكرر 444، 444، 443

 .مكرر 440دج وذلك في المادة  20000إلى  10000من  -

درجة المخالفة كما یلي باختلافھنا تختلف نسبة الغرامة : لثانیةمخالفات الفئة ا : 

 الدرجة الأولى: 

 .450، 449: دج، وذلك في المواد 12000إلى  60000من  -

 الدرجة الثانیة : 

 .456، 455، 451: دج وذلك في المواد  12000إلى  6000من  -

 .457وذلك في المادة  10000إلى  5000من  -

 .453في المادة  وذلك 8000إلى  4000من  -

 .458وذلك في المادة  4000إلى  2000من  -

 الدرجة الثالثة: 

 .464، 463، 462، 460، 459: وذلك في المواد 6000إلى  3000من  -

مرة واحدة وذلك من خلال نص ) دج 20000(نلاحظ أن المخالفة بلغت الحد الأقصى المقرر لھا 

 .مكرر في مخالفات الفئة الأولى 440المادة 

دج إلا مرة واحدة  2000لاحظ أن المخالفة لم تبلغ الحد الأدنى العام في مواد المخالفات وھو كما ن

 .الدرجة الثانیة من الفئة الثانیة إلىالتي تنتمي  458في المادة 

بالحدود التي رسمھا للغرامة، فلم یخرج عن  التزموأخیرا نستنتج أن المشرع في مواد المخالفات قد 

 .المقررین للمخالفات) دج 20000(ولا عن الحد الأقصى العام ) دج 2000(م الحد الأدنى العا

                                                                                                                                                                                                 
دج  2000دج، وفي مواد الجنح تزید عن  2000دج إلى  20في ظل القانون القدیم كانت الغرامة في مواد المخالفات من  -1

  ).ق ع قبل التعدیل5م(
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 : بالنسبة للجنح

 وباستقراءدج بل  20000بالحد الأدنى العام، وھو  التزمكذلك في الجنح نلاحظ أن المشرع قد 

 100000دج إلى  20000نصوص قانون العقوبات نلاحظ أن أغلب الجنح  حددت نسبة الغرامة فیھا من 

  : ما نوضحھ فیما یليدج وھذا 

، 203، 185، 168، 154، 135، 118المواد : د ج 100.000إلى  20.000غرامة الجنحة من  -

 160، 153، 329، 285، 246، 363، 150، 154، 142، 141، 132مكرر،  110، 110، 210

، 362، 348، 338مكرر،  333، 333، 326، 275، 240، 236، 235، 220، 212، 04مكرر 

، 417، 414مكرر،  413، 413، 361، 287، 245، 217، 211، 208، 192، 184، 244، 382

286 ،302 ،359 ،366 ،234 ،490 ،364 ،412 ،407 ،328 ،243 ،269 ،223 ،301 ،313 ،

224 ،247 ،284 ،234 ،233 ،270 ،209 ،266 ،302 ،304 ،310 ،380 ،387 ،372 ،343 ،

376 ،320 ،202 ،219 ،165 ،169 ،170، 182 ،231 ،289 ،300 ،342 ،367 ،228 ،252 ،

، 333، 365، 364، 361، 359، 347، 380، 136، 7مكرر  160، 175، 184، 192، 372

  .144، 03مكرر  160، 181، 180، 185مكرر،  187، 295، 288، 222، 223، 381، 307

  .330، 303المواد : د ج  100.000إلى  250.000غرامة الجنحة من  -

  .137المادة : د ج  500.000إلى  30.000لجنحة من غرامة ا -

  .331المادة : د ج  300.000إلى  50.000غرامة الجنحة من  -

  .350، 264المواد : د ج  500.000إلى  100.000غرامة الجنحة من  -

  .406المادة : د ج  1000.000إلى  500.000غرامة الجنحة من  -

  .309المادة : د ج  1000إلى  250غرامة الجنحة من  -

رغم أن المبلغ المالي للغرامة  ،ع أن المشرع لم یقم بتعدیلھا ق 309لكن نلاحظ من خلال المادة 

دج وھو أقل بكثیر من الحد الأدنى العام المقرر  250حیث أن الحد الأدنى ھو  ،زھید لا یحقق الغرض منھا

الحد الأدنى حیث قرر حدھا  ىإلبل وحتى الحد الأقصى لھذه الجنحة لا یصل  ،20000للجنحة وھو 

وھذا ما یدعونا إلى الرجوع لنص المادة لمعرفة نیة  ،دج 20000دج وھو أقل من  1000الأقصى ب 

تعاقب بالحبس من ستة : "ق ع على أن 309تنص المادة . المشرع في الإبقاء على الغرامة دون تعدیل

حاولت ذاك أو أوأجھضت نفسھا عمدا دج المرأة التي  1000إلى  250سنتین وبغرامة من  إلىأشھر 

 "أعطیت إلیھا لھذا الغرض أوالطرق التي أرشدت إلیھا  استعمالوافقت على 

من المادة نستنتج أن المرأة المعاقبة كانت حامل، وھنا یستبعد الحمل الحلال، لأنھ لو كان كذلك لما 

لكة، بل لكانت ذھبت إلى الطبیب إلى إجھاض نفسھا بمواد ضارة ولما خاطرت بنفسھا وأدتھا للتھ اضطرت
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لإجھاضھا طبیا إذا كان الحمل خطر علیھا، فأكید أن الحمل ھنا حرام، ولما كان ذلك في المجتمع والدین 

في قرارات نفسھا، وأن قلبھا یحترف على فلذة  اضطرتیعتبر وصمة عار تلاحق ھذه المرأة مدى حیاتھا، 

عاة من المشرع للحالة النفسیة السیئة للمرأة، رأى ضرورة كبدھا، لذلك ربما من وجھة نظرنا، أنھ مرا

 .عدم تعدیل قیمة الغرامةإلى تخفیف العقاب علیھا وھذا ما أدى بھ 

كن من وجھة نظرنا، فإن عدم تعدیل قیمة الغرامة وتركھا بھذا المبلغ الزھید قد یشجع على الخطیئة ل

لى الحد المعقول الذي یؤدي إلى تحقیق غرضھا إیلھا ، ولھذا كان من الأجدر تعداقترافھاواللامبالاة في 

 .العقابي

 .بالحدود المرسومة للجنح في مجال الغرامة التزمع فإن المشرع  ق 309وبالتالي عدا المادة 

لكن عدم نص المشرع على الحد الأقصى العام الذي یمكن أن یحكم بھ كل جریمة بالنسبة للجنح و

الشرعیة، كما أنھ لا یجوز في ھذه الحالة تغریم المتھم كل مالھ بلا تحدید  والجنایات یؤدي إلى القول بعدم

 .وإلا كانت مصادرة عامة وھي محظورة، لأنھا لا تجمع خصائص العقوبة ولا تستھدف أغراضھا

ولكن من خلال المواد السابقة من قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع حدد لكل جریمة حد أدنى  -

المشرع أخذ بنمط الحد الأدنى الخاص والحد الأعلى الخاص الثابتین، وھذا ما وحد أقصى وبالتالي ف

 .یعطي للشرعیة مدلولھا الحقیقي

، وھي 01مكرر  144دج من خلال المادة  5000000وأقصى حد بلغتھ الغرامة بالنسبة للجنح ھو 

  .العقوبة المقررة للقذف المرتكب بواسطة نشریة

  

  

  

  

 :سع المجال بین الحدین الأدنى والأقصى للغرامة في بعض الجرائم مثالكما نلاحظ أن المشرع قد و

  في جریمة التعرض لحریة المزایدات والمناقصات، 175كالمادة :الاقتصادیةالجرائم ،

ریمة خیانة جفي  378دج وكذلك المادة  400000إلى  20000حیث أن الغرامة تتراوح من 

 .الأمانة

 وظفین ومؤسسات الدولةجرائم الإھانة والتعدي على الم : 

والغرض من ذلك ھو  ،دج 1000000إلى  20000حیث أن الغرامة تتراوح من  144كالمادة 

   .توسیع السلطة التقدیریة للقاضي لمواجھة ظروف الجریمة والمجرم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسس الغرامة الجزائیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول  

 61

  .التقدیر النسبي للغرامة الجزائیة: الثاني الفرع 

الأقصى، أوا تحدید مقدارھا أو تحدید حدھا الأدنى المبدأ أن المشرع في تحدیده لمقدار الغرامة ھو إم

الجریمة بین الحد الذي قدره والحد  ارتكابالقدر المناسب لظروف المجرم وظروف  اختیارتاركا للقاضي 

الآخر للغرامة المقرر للجریمة، لكن المشرع قد لا یحدد أحیانا مقدار الغرامة، وإنما یترك تحدید مقدارھا 

، )1("بالغرامة النسبیة"الجریمة من ضرر أو ما جلبتھ من نفع، فتسمى الغرامة حینئذ  لمعیار ما أحدثتھ 

لمشرع یحددھا بطریقة تتناسب مع مقدار الكسب الذي أراد الجاني تحقیقھ أو  ا بمعنى أنھا سمیت كذلك لأن

 .)2(حققھ فعلا من جریمتھ

، حیث تتلاءم طبیعتھا مع قتصادیةالاوتكثر الغرامة النسبیة بصفة خاصة في التشریعات الجنائیة 

 .خصوصیة الجرائم في تلك التشریعات وقیامھا على الجشع والطمع والرغبة في الكسب السریع

ھذا وقد تكون الغرامة النسبیة مقدرة تقدیر نسبي كامل أو تقدیر نسبي ناقص، وھذا ما سنوضحھ فیما 

  : یلي

  

  

  

 

 

 

   .امة الجزائیةالتقدیر النسبي الكامل للغر :الأول البند 

أقصى أووفیھ یحدث ربط مطلق بین الغرامة والضرر أو الفائدة المشار إلیھما دون وضع حد أدنى   

من المجلة الجنائیة التونسیة التي  98، 95ومثال ذلك الغرامات النسبیة المنصوص علیھا في المواد  ،)3(لھا

 .لستا الموظف المختقضي كل منھا بغرامة مساویة لقیمة الفائدة التي حصل علیھ

 227، 227، 226(كما نسج المشرع اللیبي على منوال ھذا المسلك العقوبات الواردة في المواد 

مقدار  والتي حددت ،الاقتصادیةبشأن الجرائم ) 2/79(من القانون رقم  35وكذلك المادة  ،)مكرر عقوبات

                                                           
 2002نشر، الإسكندریة، سلیمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجدید لل+ محمد زكي أبو عامر  -1

   . 594،ص

  .205المرجع السابق، ص  ،ترازیةحسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الا حاتم حسن موسى بكار، -2

  .404أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  -1
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) 33، 32، 31، 29، 28، 27، 22: (الغرامة الواجب الحكم بھا في الجرائم المنصوص علیھا في المواد

 .من القانون المذكور بجعلھا ضعف قیمة المال محل الجریمة

الفائدة أووقد یؤدي ھذا الأسلوب في بعض الأحیان إلى الحكم بغرامة ضئیلة إذا كان الضرر ضئیلا 

لجدوى، وإذا تضحى العقوبة عدیمة ا ھ، ومنبالاعتدالمحدودة، خاصة إذا لم یقدر المشرع حدا أدنى یتسم 

كانت فائدة ھذا النمط ھي الحیلولة دون تحقیق المجرم ھدفھ من جرمھ، فإن ذلك یمكن الوصول إلیھ من 

ومن جھة أخرى فإن ھذا الأسلوب لما حدد الغرامة على أساس نسبة الضرر  .)1(خلال المصادرة مثلا

دون أن  ،نب المادي في الجریمةالناتج عن الجریمة أو الربح المتحقق عنھا یكون قد راعى في ذلك الجا

یراعي الجانب الشخصي فیھا، كما یعاب علیھ أنھ یلقي على عاتق القضاة عبء القیام بعملیات حسابیة 

دقیقة قد تعرضھم للخطأ الذي یكون محلا للنقد، وقد یؤدي إلى الحكم بغرامات جسیمة لا تتناسب مع 

  .)2(المركز المالي للمحكوم علیھ

  .التقدیر النسبي الناقص للغرامة الجزائیة: الثاني البند 

فائدة المشار إلیھما في إطار حدین أدنى أو أقصى، فھذا لوفیھ یحدث الربط بین الغرامة والضرر أو ا

النوع إذا مختلط بین الغرامة العادیة في أحد الحدین والغرامة النسبیة في الحد الآخر وبناءا علیھ فإنھ یوجد 

  :للغرامةنوعین من ھذا التقدیر 

  

 

  .نسبيغرامة حدھا الأقصى ثابت، وحدھا الأدنى : أولا

وھي غرامة یحدد المشرع حدھا الأدنى قیاسا على قیمة الضرر الناجم من الجریمة أو الفائدة التي 

 .حصل علیھا الجاني من جریمتھ أما الحد الأعلى فیحدده المشرع بمقدار معین

من حریة التقدیر في ملاءمة الغرامة للمركز المالي إن ھذا الأسلوب یسمح للقاضي بأكبر قدر 

للمحكوم علیھ، والنزول بالغرامة لأدنى حد إذا كان المركز المالي للجاني یقتضي ذلك قیاسا مع قیمة 

 .)3(الضرر الناتج عن الجریمة، أما الحد الأعلى فیكون ثابتا

                                                           
  .211، 210المرجع السابق، ص  ،ترازیةحسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الا حاتم حسن موسى بكار، -2

، ص 2001، رسالة ماجستیر، جامعة الأمیر عبد القادر،قسم الفقھ  و أصولھ،)دراسة مقارنة(، الغرامة الجزائیة بایة بودماغ -3

126.  

 .126المرجع السابق، ص  بایة بودماغ، -1
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من  360و 359والمادتین  ،لسوريمن قانون العقوبات ا 350، 349المادتین  النمطوالمثل على ھذا 

قانون العقوبات اللبناني بغرامة أدناھا ما یجب على الموظف المختلس رده، لكن لا یوجد حد أعلى ثابت 

 .وعلیھ یؤخذ بالحد الأعلى العام

ویعاب على ھذا الأسلوب إمكانیة فرض غرامات بمبالغ زھیدة وتافھة قد لا تتناسب وخطورة 

نسب وقیم الغرامات في  اختلافلمالي للمجرم من جھة ثانیة، إضافة إلى ا توىوالمس ،الجریمة من جھة

 .نفس الحالات القضائیة

  .غرامة حدھا الأدنى ثابت وحدھا الأقصى نسبي: ثانیا

أما الحد الأقصى فیكون بالقیاس إلى  ،معینا یعتبر حدا أدنى لھاھي غرامة یحدد لھا المشرع مبلغا 

 .ریمة أو الفائدة التي تحصل علیھا الجانينسبة الضرر الحاصل من الج

من قانون العقوبات المصري التي تنص على غرامة لا تقل عن  103والمثال على ھذا النمط المادة 

 .أعطى أو وعد بھ الموظف المرتشي على ماألف جنیھ ولا تزید 

ئة وخمسین ألف غرامة لا تقل عن ما تنص علىمن قانون العقوبات الفرنسي التي  177وكذا المادة 

 .فرنك ولا تزید على ضعف قیمة ما أعطى أو وعد بھ الموظف المرتشي

لكن تطبیقھا  ،عند الأغنیاءلأن الغرامة ھنا تجد صداھا  ،من الغرامة أنھ أكثر فاعلیةمیزة ھذا النمط 

قصى الأحد كما أ ن نسبیة ال ،قد یحولھا إلى مصادرة لأموال الجاني كلھا إذا  كانت الجریمة ضررھا كبیر

 .القضاة استبدادللغرامة یعني أنھ غیر محدد، وھذا یخالف مبدأ الشرعیة وقد یؤدي إلى 

مثال على ذلك نص المادة  ،وبالإضافة إلى ذلك، یمكن للمشرع أن یقرر حد واحد للغرامة النسبیة

وبة ق العقوبات المصري من أن الراشي والمرتشي والوسیط یحكم على كل منھم فضلا عن عق 108

من نفس القانون من أن مختلس 112السجن بغرامة تساوي قیمة ما أعطى أو وعد بھ، وكذلك المادة 

 .بدفع غرامة مساویة لقیمة ذلك ویعاقب بالحبس ،تلسھاخالأموال الأمیریة یحكم علیھ فضلا عن رد ما 

 اسویسر،مانیا ھناك حركة بدت في أل،بالإضافة إلى ھذه الطرق في تحدید مقدار الغرامة النسبیة 

ترمي إل جعل الغرامة مناسبة لإیراد المحكوم علیھ، ویحبذ العلماء ھذه الطریقة، إذ  ،یةفالاسكندیناوالبلاد 

 .یقولون إنھ من العدل أن یتغیر مقدار العقوبة تبعا لموارد من یحكم علیھ بھا

  د یوم غرامةوھي تتحصل في  تحدی )M.Thyren( ابتدعھاوقد اتبعت في بلاد السوید طریقة 

 (un jour amende)  الیومي للمحكوم علیھ مع مراعاة تكالیفھ  دالإیراأي تعیین مبلغ یوازي مقداره

 .)1( الجریمةوینتج مجموع الغرامة من ضرب یوم الغرامة ھذا في رقم یتقرر بمراعاة جسامة  ،العائلیة

                                                           
  .123جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص  -1
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امات فأفردت لھا حكما لا یسري إن التشریعات المقارنة راعت الطبیعة الخاصة لھذا النوع من الغر

عادیة، وھو تضامن المحكوم علیھم في الوفاء بقیمة الغرامة النسبیة المحكوم بھا، فیحكم لعلى الغرامات ا

ومن ذلك المشرع المصري  في المادة  ،)1(كاملة من أي منھم استیفاؤھاعلیھم سویا بغرامة واحدة، ویجوز 

إذا حكم على جملة متھمین بحكم واحد لجریمة واحدة، فاعلین كانوا قانون العقوبات التي تنص على أنھ  44

فالغرامات یحكم بھا على كل منھم على إنفراده، خلافا للغرامات النسبیة فإنھم یكونون متضامنین  أو شركاء

بھا، مالم ینص في الحكم على غیر ذلك، ومن الواضح أن طریقة تقدیر الغرامة النسبیة  الالتزامفي 

ھذا الحل، فضلا عن رغبة الدولة في  انمن تقدیر التعویض المدني بربطھا بعنصر الضرر یبرر ھاواقتراب

وعن أن تقدیر ھذه الأخیرة متعلق بالجریمة ولیس  ،إیجاد مدین مليء للتنفیذ على مالھ بمبلغ الغرامة النسبیة

لدى كل متھم على حدة وتقدر بالجناة، أما الغرامة العادیة، فیغیب عنھا ذلك المعنى وتواجھ خطأ شخصیا 

 .على أساسھ، ومن ثم كان التضامن بشأنھا مخالفا لمبدأ شخصیة العقوبة

عنھا صفة  تنفوتجدر الإشارة إلى أن طریقة تقدیر الغرامة النسبیة وربطھا بالضرر لا   -

العقوبة ولا تجعل منھا تعویضا مدنیا، ومن ثم فإنھ لا یجوز الحكم بھا على غیر المسؤول عن 

 .)2( عن الحقوق المدنیة أو الورثة بعد وفاة المتھم كالمسؤولالجریمة، 

 

 

  .خطة المشرع الجزائري في تقدیر الغرامة النسبیة: الثالث البند 

نصوص قانون العقوبات، نلاحظ أن المشرع الجزائري قدر الغرامة نسبیا في حالات  باستقراء -

 .ھي الغالبةقلیلة بالمقارنة مع الغرامة العادیة التي تعد 

  : وقد قدر المشرع الغرامة نسبیا كما یلي -

  : في طریقة التقدیر النسبي الكامل: أولا

  :أخذ بھا المشرع في بعض المواد منھا

                                                           
جزئ مبلغ الغرامة النسبیة على المحكوم علیھم، بحیث یتحمل كل واحد من ھؤلاء نصیبا منھا، فلا أي أنھ یجوز للقاضي أن ی -2

   .یعد ھذا تعدیدا للغرامة بتعدد المحكوم علیھم لأن ما یتم تحصیلھ في النھایة، لا یتخطى ذلك المبلغ العام

 .406، 405أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  -3
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كل مواطن یبیع أو یشتري الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة " :ع التي تنص على أن ق 106م 

یفة أو مھمة عامة لمدة سنة على الأقل ، یعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظالانتخابات

  .وخمس سنوات على الأكثر

توازي ضعف قیمة الأشیاء ویعاقب كل من یبیع الأصوات ویشتریھا فضلا عن ذلك بغرامة   -

 ." المقبوضة أو الموعود بھا

  .حیث جعل قیمة الغرامة ضعف قیمة محل الجریمة

على  165ر الأمن المقررة في المادة تطبق العقوبات وتدابی"  :أنق ع التي تنص على  166م  -

دمین الذین یقومون بأعمال النصیب غیر المصرح تخالفاعلین والمنظمین والمدیرین والمندوبین والمس

 .بھا

وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصیب بالغرامة التي یجوز أن تصل إلى القیمة التقدیریة  -

   ."لھذا العقار

 یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل: "ق ع التي تنص على أن  374م  -

 : عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

أو كان الرصید أقل  ،كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابلھ رصید قائم وقابل للصرف -1

أو منع المسحوب علیھ من  ،أو قام بسحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك ،من قیمة الشیك

 .فھصر

كل من قبل أو ظھر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیھا في الفقرة السابقة مع علمھ  -2

 .بذلك

 ." عدم صرفھ فورا بل جعلھ كضمان اشترطكل من أصدر أو قبل أو ظھر شیكا و  -3

سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل  بالحبس منیعاقب " :أنع التي تنص على  ق 375م  -

 :ة النقص في الرصیدعن قیمة الشیك أو عن قیم

 .كل من زور أو زیف شیكا -1

 . " شیك مزور أو مزیف مع علمھ بذلك استلامكل من قبل  -2

 .في ھذه المواد الثلاثة نلاحظ أن المشرع قد ربط الغرامة بقیمة محل الجریمة  -

لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنیة أو أوراقا نقدیة ":أنق ع التي تنص على  201م   -

  .وھو یعتقد أنھا صحیحة وطرحھا للتداول، وھو یجھل ما یعیبھا ،زیفة أو ملونةمزورة أو مأو

یعاقب بالحبس من شھر إلى  ،كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد أن یكشف ما یعیبھا  -

 ." المبلغ الذي طرحھ للتداول بھذه الكیفیة أضعافستة أشھر، وبغرامة تساوي أربعة 
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 .رع ھذه الغرامة حتى تصل إلى أربعة أضعاف قیمة محل الجریمةفي ھذه المادة یغلظ المش  -

  :في طریقة التقدیر النسبي الناقص: ثانیا

 : أخذ بھا المشرع في بعض المواد منھا  -

كل شخص مكلف یتخلى إما شخصیا أو كعضو في شركة :"ق ع التي تنص على أن  161/1م 

الشعبي، عن القیام بالخدمات التي عھدت إلیھ،  تورید أو مقاولات أو وكلات تعمل لحساب الجیش الوطني

وبغرامة لا یتجاوز  ،شر سنواتعمالم تكرھھ على ذلك قوة قاھرة، یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 

دج، كل ذلك دون الإخلال بتطبیق العقوبات  20000مقدارھا ربع التعویضات المدنیة ولا تقل عن مبلغ 

  ." الأشد في حالة المخابرة مع العدو

إذا وقع تأخیر في التسلیم أو في الأعمال بسبب الإھمال دون :"ق ع التي تنص على أن 162م 

تتجاوز  لاالتخلف عن القیام بالخدمات، فیعاقب الفاعلون بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 

  ." دج 20000ربع التعویضات المدنیة ولا تقل عن 

أو        على تنفیذ أعمال أمرت  الاعتداءمن یعترض بطریق  كل:"ق ع التي تنص على أن  187م 

یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز ربع التعویضات  ،رخصت بھا السلطة العمومیة

تھدید أو العنف على تنفیذ ھذه الوكل من یعترض بطریقة التجمھر أو  ،دج 20000المدنیة ولا تقل عن 

  ."لحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین وبالغرامة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة أعلاهالأعمال یعاقب با

دج  20000في ھذه المواد الأربعة نلاحظ أن المشرع قد جعل للغرامة حد أدنى ثابت ھو   -

 .وحدا أعلى نسبي ھو ربع التعویضات المدنیة

دج والأقصى  20000دھا الأدنى یحكم على الجناة بغرامة یكون ح: ًالتي تنص على أن  ق ع231م 

ومع ذلك یجوز زیادة الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غیر المشروعة التي جلبھا التزویر إلى  ،دج 100000

القطعة المزیفة أو التي كان مقررا أن یجلبھا  استعملوامرتكبي الجنایة أو الجنحة وإلى شركائھم أو من 

  ."التزویر إلیھم

دج وحدا أعلى نسبي ھو ربع الفائدة  20000مشرع للغرامة حد أدنى ثابت ھو في ھذه المادة جعل ال

 .غیر المشروعة التي تعود على الجناة أو شركائھم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسس الغرامة الجزائیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول  

 67

متحصلة أوكل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة : "التي تنص على أن  2، 1/ ق ع  387م 

سنة على الأقل إلى خمس سنوات  من جنایة أو جنحة في مجموعھا أو في جزء منھا، یعاقب بالحبس من

  .دج 100000إلى  20000على الأكثر، وبغرامة من 

 "دج حتى تصل إلى ضعف قیمة الأشیاء المخفاة 100000ویجوز أن تجاوز الغرامة   -

دج وحدا أقصى نسبي ھو ضعف  20000في ھذه المادة جعل المشرع للغرامة حد أدنى ثابت ھو 

 .قیمة الأشیاء المخفاة

الغرامة النسبیة موجودة في قانون العقوبات الجزائري وقد حددھا المشرع بالشكل الوارد  وإذا كانت

ھل سایر المشرع الجزائري التشریعات المقارنة في مجال : ، فإنھ یتبادر إلى الدھن التساؤل الآتيأعلاه

 تضامن المحكوم علیھم في الوفاء بقیمة الغرامة النسبیة؟ 

ؤل نرجع قلیلا إلى الوراء من حیث تطور قانون العقوبات الجزائري، قبل الإجابة على ھذا التسا

من قانون العقوبات قبل التعدیل التي تنص في الفقرة الرابعة منھا على ما  04وبالتحدید نرجع إلى المادة 

یعتبر الأشخاص المحكوم علیھم بنفس الجریمة متضامنین في الغرامة ورد الأشیاء والضرر :"یلي

   "من قانون الإجراءات الجزائیة 370و  4الفقرة  310ع مراعاة ما نصت علیھ المادة والمصاریف م

المادة نلاحظ أن المشرع قد أخذ بالتضامن في مجال الغرامة، وبالتالي ھنا یكون قد سایر  من

معھا في كون النص جاء عاما لم یحدد نوع الغرامة التي یكون فیھا  أختلفلكنھ  ،ةالتشریعات المقارن

ضامن، وبالتالي فھو یكون في الغرامة بنوعیھا نسبیة وعادیة عكس التشریعات المقارنة التي خصت ت

 .بالتضامن الغرامة النسبیة فقط

تم تعدیل المادة  2006،دیسمبر  20المؤرخ في  23-06لكن عند تعدیل قانون العقوبات بالقانون رقم 

یعتبر الأشخاص المحكوم علیھم بسبب نفس :"يق ع في الفقرة الرابعة والتي أصبحت تنص عل مایل 04

مع مراعاة ما نصت علیھ  ،الجریمة، متضامنین في رد الأشیاء والتعویضات المدنیة والمصاریف القضائیة

 ."من قانون الإجراءات الجزائیة 370و  4الفقرة  310المادتان 

أنھ ألغى التضامن في وھذا معناه  ،من النص الجدید" الغرامة"نلاحظ أن المشرع قد حذف كلمة 

فعل، ذلك أن الغرامة جزاء والجزاء الجنائي تحكمھ  اوفي رأینا أنھ حسن ،مجال الغرامة الجزائیة بنوعیھا

عدة مبادئ، منھا مبدأ شخصیة العقوبة، بالإضافة إلى ذلك فإن التضامن في مجال الغرامة یتناقض مع 

 .في الردع الخاص وتحقیق العدالة أھداف العقوبة

تحدید الفوارق  ارتأیناوبعد عرض المفاھیم والقواعد المتعلقة بنوعي الغرامة، العادیة والنسبیة،  ھذا

 :   الجوھریة بینھما كما یلي
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بالغرامة  النسبیة موجودة في كثیر من التشریعات المقارنة،  الالتزامإن فكرة تضامن الجناة في  -1

مكرر ب من  103عقوبات، والتشریع اللیبي في المادة من قانون ال 44منھا التشریع المصري في المادة 

من تقدیر التعویض المدني بربطھا  واقترابھاقانون العقوبات، وربما أن طریقة تقدیر الغرامة النسبیة 

ذلك لدیھم، أما في الغرامة العادیة، فلا مجال لفكرة التضامن، فھي تواجھ خطأ  انبعنصر الضرر، یبرر

 .)1(قدر على أساسھشخصیا لدى كل متھم، وت

ألغي التضامن من مجال الغرامة بنوعیھا، لأن الغرامة  - كما سبق القول –أما في القانون الجزائري 

 .من فكرة التعویض، فھي تظل جزاء، والتضامن یخل بمبدأ شخصیتھ اقتربتالنسبیة وإن 

لجنح والمخالفات، واد امالغرامة العادیة تكون في أغلب الأحیان عقوبة أصلیة خصوصا في  - 2  

 .عقوبة سالبة للحریة أخرى ھيأما الغرامة النسبیة فتكون في الغالب عقوبة تكمیلیة تكمل عقوبة أصلیة 

إن طریقة تقدیر الغرامة العادیة تكون بطریقة حسابیة في نص العقاب على نحو یجعل مبلغھا  - 3  

فیما بینھما أما طریقة  الاختیاراضي سلطة معروف سلفا، وذلك بتقریره بین حدین أدنى وأقصى، وتترك للق

سلفا، ومن ثم  تقدیر الغرامة النسبیة، فتكون من خلال ربط مبلغھا بمتغیر خارجي غیر معروف نطاقھ

فیما حققھ أویرتبط مقدار الغرامة بحجم ذلك المتغیر، ویتمثل ھذا  الأخیر فیما خلفتھ الجریمة من ضرر 

وبالتالي سلطة القاضي  ،)2(أو ما كان یسعى إلى تحقیقھ في ھذا الصدد ،الجاني من فائدة من وراء الجریمة

 .فیھا أوسع

طتھ التقدیریة في مجال الغرامة سلالقاضي وظف كیف ی: ھو في ھذا المقاموالسؤال المطروح  -

سلطة القاضي في النطق بالغرامة وضوابطھا  نطاقبنوعیھا؟ للإجابة على ھذا السؤال لابد من بیان 

  .وھذا ما سنتناولھ من خلال الفصل الموالي ،ھة أخرىثم تبیان مظاھرھا من ججھة،  من

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.جامعة نایف للعلوم الأمنیةالموقع الإلكتروني،  - 1  

  .403أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص  -2
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لغرامة ا عند الفصل فيسلطة القاضي الجنائي  :الثاني الفصل 
  .الجزائیة

  
  

عمل المشرع حینما یجتھد في یكمل  ،ما یتمتع بھ من سلطة تقدیریةإن القاضي الجنائي من خلال   

إحداث المواءمة بین تجریدیة  ابتغاءاستخراج التحدید الواقعي للغرامة من خلال التحدید التشریعي المجرد، 

   .وواقعیتھلتحدید ا

إذ  ،كما من المسلم بھ أن التحدید التشریعي للجزاء ھو الأساس الذي یبنى علیھ عمل القاضي الجنائي  

ولیس لھ أن یتجاوز حدود الغرامة المفروضة تشریعیا  ،لیس بمكنتھ أن یفرض غرامة لم یرد بھا نص تشریعي

د یتأثر بالسیاسة العقابیة التي ینتھجھا المشرع من حیث في ھذا الصد، فالقاضي الجنائي بما یتمتع بھ من سلطة 

بالإضافة إلى أنھ یباشر سلطتھ التقدیریة ضمن ضوابط  ،لمواجھات الملاءمةبمبدأ الشرعیة أو إعتناقھ تمسكھ 

ولكن في نفس الوقت نجد أن . وھي تبین بجلاء في أسباب حكمھ  ،ومعاییر یقاس من خلالھا مدى سلامة تقدیره

ففي حالات عدیدة یضع تحت تصرفھ من أجل جریمة  ،یعمل بأسالیب أخرى على إتساع سلطة القاضيالشارع 

وھو یسمح للقاضي   ،ویكون لھ أن یختارمن بینھا العقوبة الملائمة للمتھم ،واحدة عقوبات متنوعة منھا الغرامة

 ،اتساعھامن ني ذلك المزید ویع ،أو تشدید بأن یتجاوز الحدود الموضوعة لسلطتھ خفیفحین تتوافر أسباب ت

بل یكون لھ الحكم بعقوبة من نوع  ،تشدیداأووقد لا تقتصر سلطة القاضي على تجاوز مقدار الغرامة تخفیفا 

  .ذھاكما یسمح الشارع للقاضي بأن یحكم بالغرامة ثم یوقف تنفی ،مختلف أخف أو أشد

اكمھ من بین الجزاءات الواردة بنص التجریم وصفوة القول أن القاضي یختار الجزاء الملائم للمتھم الذي یح

و یقع علیھ ، ثم یقدر الغرامة التي ینزلھا علیھ حین تكون محصورة بین حدین، اختیاریةحین تكون متعددة و 

ضمن القاعدة  لاختیاراتھلھ تجاوز الحدود القانونیة المرسومة  زولا یجو، أو التقدیر الاختیارالالتزام بتبریر ھذا 

وھي سلطة تتسع وتضیق حسب السیاسة التي ینتھجھا ، إلا طبقا للقانون -زیادة أو نقصا–التي یطبقھا  القانونیة

حسبما تملیھ اعتبارات التفرید والمشرع في تحدید الأثر القانوني المترتب على مایسنھ من قواعد تشریعیة 

    .و كل ھذا سیتم معالجتھ ضمن ھذا الفصل.)1(العقابي

  

  

  

  

  .مجال التقدیر القضائي للغرامة الجزائیة :  الأول المبحث 
                                                 

. 466الإسكندریة، ص, المعارف ةمنشأ, حق المتھم في محاكمة عادلة ةحمای, رحاتم بكا -  1  
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ومنھا الغرامة، ویجیز للقاضي أن یحكم بإحداھما أو  قد یضع المشرع أكثر من عقوبة للجریمة الواحدة  

إذن  ،القاضي الغرامة ثار التساؤل عن القدر الذي یوقع منھا اختارفإذا  ،وقد یلزمھ بذلك إلزاما ،أن یجمع بینھما

وكذا الضوابط  ،قف على أبعاد التقدیر الكمي والإختیار النوعي للغرامة من طرف القاضينفي ھذا المبحث 

  .إلیھا في ھذا التقدیرالتي یستند 

   .سلطة القاضي الجنائي في تحدید الغرامة الجزائیة :  الأول المطلب 

   .ي لھافي مجال التقدیر الكمي للغرامة أو الإختیار النوع سواء ،سوف نتطرق لھذه السلطة -

  .التدرج الكمي للغرامة :الأول الفرع 

أنھ سلطة تقدیر الغرامة بین حدیھا ضمن النص العقابي یعرف بإن نظام التدرج الكمي للغرامة  -  

فالغرامة من العقوبات التي تقبل التبعیض بطبیعتھا بین حدین أحدھما أدنى ، القاضيتقدیرھا نسبیا من طرف أو

  .أعلىوالآخر 

على من قانون العقوبات اللیبي التي تنص  27المكنة أساسھا مثلا فیما نصت علیھ المادة  وتجد ھذه -  

وعلیھ أن یبین الأسباب التي  ،في حدود ما نص علیھ القانون ،یحكم القاضي بالعقوبة التي یراھا مناسبة: " أن 

ادتھا أو إنقاصھا إلا في الأحوال القانون لكل عقوبة بزیالتي نص علیھا ولا یجوز لھ تعدي الحدود  ،تبرر تقدیره

  " .التي یقررھا القانون 

غیر مقید في ذلك إلا بضرورة مراعاة ، ص یخول القاضي الجنائي سلطة تقدیر الغرامة المناسبةنالفھذا   

ومن ثم یمكنھ أن یحكم بأي ، یطة بیان الأسباب المبررة لتقدیرهالحدین الأدنى والأعلى المنصوص علیھا شر

  .لحدین أو بأحدھما حسب ما یبین لھ وفق وزنھ لعوامل الرأفة أو موجبات التشدید قدر بین ا

  .في الغرامة العادیة: الأول  البند   

بحیث تكون مناسبة لظروفھا  ،إزاء تعذر وضع غرامة واحدة محددة لكل جریمة على إنفراد بمبلغ واحد  

كانت خطة أغلب  ،ا الجرائمھوال التي تقترف فیوملائمة لحالة مقترفھا نظرا لعدم تناھي ھذه الظروف والأح

القاضي مكنة تقدیر الغرامة مع منح  ،المشرعین بشأن جعل الغرامة متراوحة بین حدین في كثیر من الأحوال

  .الملائمة للمجرم من خلال الوقوف على ظروف وملابسات جریمتھ 

جریمة فالمشرع یحدد لكل  ،ختصاص بین المشرع والقاضينلاحظ أن ھناك وسطیة في توزیع الإ  

ي عقوبة موضوعة بین حدین أحدھما أدنى لا یجوز ھو إنما  ،عقوبتھا ولكنھا لیست غرامة ثابتة ذات حد واحد

ال یتحرك جین الحدین متسع من المذوبین ھ ،والآخر أقصى لا یجوز لھ أن یعتلیھ ،للقاضي أن ینزل دونھ

  .وملابسات جریمتھ یحدد العقوبة التي تناسبھ  ومن خلال الوقوف على ظروف المجرم ،القاضي فیھ

دید حوذلك بعد أن كان الإتجاه القدیم یرى وجوب ت ،ھذه الوسطیة أقرت في التشریعات المعاصرة  

حیث تنحصر مھمتھ  ،حریة القاضي في التقدیر ءھاتنمحي إزا ،كل جریمة غرامة ثابتة ذات حد واحدلالشارع 
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ثم النطق بالغرامة التي حدد  ،مة وعدم وجود الأسباب المانعة من العقابفي التحقق من توافر أركان الجری

  .بما یجعلھ موزع آلي للعقوبات  ،یكون بإمكانھ تخفیضھا أو تشدیدھا نقدرھا المشرع دون أ

رد فعل عنیف تجاه  باعتباره ،إنحاز لھذا المذھب 1791بید أن قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة   

  .وما تمیز بھ من تحكم وتفرقة صارخة بین الناس  ،ائي الذي ساد قبل الثورة الفرنسیةستبداد القضالا

المرجوح یكفل حمایة الناس من التحكم القضائي ویضمن تحقیق مساواة بین مرتكبي تجاه الاوإذا كان   

ي مقدوره أن ذلك لأن المشرع لیس ف ،كل مجرم من عقاب یلائمدید ما حھ یحول دون تنإلا أ ،الجریمة الواحدة

وكل ما  ،والتي یترتب على توقیعھا تحقیق ما توختھ من أغراض ،یحدد سلفا الغرامة المناسبة لكل مجرم

أو بین كبار  كأن یفرق بین مجرم عادي ومجرم سیاسي ،یستطیعھ أن یفرد الغرامة في إطار محصور

ضي على النطق بالبراءة تحرجا من ھ حمل القانتجاه من شألاومن ناحیة أخرى فإن ھذا ا ،مھالمجرمین وصغار

  .النطق بغرامة یراھا أشد مما یستحقھ المجرم عدالة 

شبھ مطلقة في تحدید غرامة  ةتجاه بأحسن حال من المذھب الذي خول القاضي سلطلاولم یكن ھذا ا  

أن یحدد ا یتسنى للقاضي ھفي كنف ،لا یتقید إلا بقواعد فضفاضة تأتي في شكل موجھات عامة بحیث ،لكل مجرم

اء في ھوبما یتوافق مع ما ذكره الفق، مع مراعاة الأعراف السائدة ,لكل مجرم الغرامة المناسبة لظروفھ

سي السابق على الثورة نعلى النحو الذي إعتنقھ التشریع الفر ،ومن خلال إحترام السوابق القضائیة ،مؤلفاتھم

ولم یكن یجد غضاضة في  ،د موضعا لتحكمھبما جعل حقوق الأفرا ،والذي أطلق سلطة القاضي ،سیةنالفر

ب علیھ إذا فرق بین مرتكبي الجریمة الواحدة یرثولا ت ،ةرالنطق بأشد الغرامات من أجل فعل قلیل الخطو

  .ا المشرع ھموجھات العامة التي رسملضمن ا اهة تبعا لما یملیھ علیھ ھورطوخجرائم متقاربة في الأو

الغرامة من قبل السلطة القضائیة من خلال ما یتاح لھا من  ولقد بات من مسلمات العصر بتفرید  

على نحو یؤمن قدرا كافیا من العدالة بما یوائم بینھا  ،الإتصال بالمجرم والوقوف على أحوالھ وظروف إجرامھ

أمام القاضي السبیل إلى وسائل متعددة لتھیئة  وتلجأ التشریعات ،وبین القانون وما یستھدف حمایتھ من مصالح

  .ضمان تطبیق أمثل لقانون العقوبات ل

وصفوة القول أن المباعدة بین الحدین الأدنى والأعلى للغرامة من شأنھا التغلب على قیود سلطة   

كما أنھا تضمن تجریعا للعقاب بشكل  ،في تقدیر الغرامة يوبالتالي إطلاق سلطة القاض ،القاضي التقدیریة

ولكن ینطوي على خطر المغالاة والمفارقة بین  ،اصرة في تفریدهینسجم مع موجھات السیاسة الجنائیة المع

ومن ثم یعصف بموازین العدالة ما لم  ،لدى تقدیر الغرامة خاصة في الدول حدیثة العھد بالقضاء نالمجرمی

   .)1(استخدامھیحسن 

ذا یصطدم مع وھ ولكن بالمقابل فإن التقریب بین حدي الغرامة یعتبر قید على السلطة التقدیریة للقاضي  

  .تفرید العقاب 

                                                 
  . 198المرجع السابق ، ص  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإحترازیة، حاتم حسن موسى بكار، - 1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطة القاضي الجنائي عند الفصل في الغرامة الجزائیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ي الفصل الثان  

 76

تقریب حدي الغرامة فیھا لا یؤثر علیھا ولا على القیمة  ,ولكن یمكن القول أن ھناك جرائم بسیطة  

بین حدي الغرامة وذلك  ةلكن بعض الجرائم الخطیرة كالجرائم الإقتصادیة تستدعي المباعد ،العقابیة للغرامة

 باختیارهوالقاضي  .قاب حسب نوع الجریمة وظروف المجرملیكون المجال واسع أمام القاضي لتفرید الع

  .جرید العام والمجرد إلى تفرید خاص وواقعي تیحول ذلك ال ،الغرامة الملائمة على المحكوم علیھ

  .في الغرامة النسبیة: الثاني  البند

إذا كانت ذات  عدا ما ،سبیة یمكن القول أن للقاضي سلطة تقدیریة في تحدیدھانأما في مجال الغرامة ال  

  .ذه الحالةھوبالتالي تنعدم سلطتھ التقدیریة في  ،ھنا لیس على القاضي سوى تطبیق ذلك الحد ،حد واحد

إن العیب الأساسي الذي یشوب سلطة القاضي في مجال الغرامة النسبیة ھو إلزام القاضي بإتخاد   

لم یعد مستساغا بعد أن إتضحت ضرورة  ،یمتقلیدي قد اتجاهوھو  ،لتقدیر مبلغ الغرامة طاالمادي منا المعیار

الوسطیة بعبارات  نینوھو ما نصت علیھ بعض القوا ،الأول في ھذا المجال مالمقا ،إحلال المعیار الشخصي

من قانون العقوبات السویسري على  48/2ص المادة تنف ،صریحة كالقانون السویسري والبولوني والیوناني

الخسارة التي تصیبھ من العقوبة مة تبعا لحالة المحكوم علیھ بكیفیة تكون معھا القاضي یحدد مقدار الغرا: " أن 

: وللقاضي عند تقدیره حالة المحكوم علیھ أن یأخد بنظر الإعتبار بصفة خاصة العناصر التالیة  ،معادلة لجرمھ

وتنص المادة  ،"الصحیة عمره وحالتھ  ،نيھمھنتھ ودخلھ الم ،وتكالیفھ العائلیة ،حالتھ المدنیة ،إیراده وثروتھ

د في الإعتبار الحالة خوغرامة یؤلأجل تحدید عقوبة مالیة : " من قانون العقوبات الیوناني على أنھ  80/1

  " . المكلف بإعالتھم الإقتصادیة للمحكوم علیھ نفسھ ولأفراد عائلتھ 

د الغرامات بوحدات ون السویدي والدنمركي والفنلندي إلى تحدینولھذا اتجھت بعض القوانین كالقا  

 ویعتبر المبلغ الذي یستطیع المحكوم علیھ توفیره یومیا ھو القیمة النقدیة لكل ،"غرامات  -أیام "  :تسمىنسبیة 

  .)1("یوم غرامة " وحدة أي لكل 

  :الوضع في القضاء الجنائي الجزائري 

ھ العموم محكومة ھي على وج ،إن سلطة القاضي الجنائي ھنا تتسع وتضیق طبقا لإرادة المشرع  

  .د التي رسما القانون في كل حالة وبالحد

نصوص قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع الجزائري عمل على توسیع المجال بین الحدین  باستقراء  

وذلك بتفریدھا وفقا  ،توسیع سلطة القاضي التقدیریة في مجال الغرامة بھدفوذلك  ،الأدنى والأعلى الخاصین

  .لمجرم لظروف الجریمة وا

  : ولعل الجرائم الإقتصادیة تجد مجالھا الأكبر في ھذا التوسیع وذلك مما یبینھ الجدول التالي   

  مجال الغرامة  المادة  نوع الجریمة

  دج..... ............إلى............... من
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    خیانة الأمانة

378  

  

  400.000ویمكن أن تصل إلى  20.000من

التعرض لحریة 

  اقصاتالمزایدات والمن

  

175  

  

  400.000إلى  20.000من 

النصب وإصدار شیك 

  بدون رصید

  

372  

  

  400.000ویمكن أن تصل إلى  20.000من 

المساس بأنظمة المعالجة 

  الآلیة للمعطیات 

  

   2مكرر  394

  

  

   10.000.000إلى  1000.000من 

  

  

 ،154 ،135، 118م  :مثللأدنى أضعاف الحد ا 05الغالبة ھي التي فیھا الحد الأعلى ونلاحظ أن الحالات 

 285،  246،  363،  150،  154،  142،  141،  132مكرر ،  110،  110،  210،  203،  185 ،168

مكرر ،  333،  333،  326،  275،  240،  236،  235،  220،  212،  04مكرر  160،  153،  329، 

338, 348  ،362  ،382  ،244  ،184  ،192  ،208  ،211  ،217  ،245  ،287  ،361  ،413  ،

 243،  328،  407،  412،  364،  490،  234،  366،  359،  302،  286،  417،  414مكرر ،  413

 ،269  ،223  ،301  ،313  ،224  ،247  ،284  ،234  ،233  ،270  ،209  ،266  ،302  ،304  ،

310  ،380  ،387  ،372  ،343  ،376  ،320  ،202  ،219  ،165  ،169, 170  ،182  ،231  ،

،  380،  136،  7مكرر  160،  175،  184،  192،  372،  252،  228،  367،  342،  300،  289

 180،  185مكرر ،  187،  295،  288،  222،  223،  381،  307  , 365،  364،  361  ,359،  347

  . 144،  3مكرر  160،  181،  180، 

د من جھة ومن لاع حسنا فعل ، وذلك من أجل مواكبة الظروف الإقتصادیة للبولعل المشرع بھذا التوسی  

  .جھة أخرى لتكون للقاضي سلطة أوسع في تقدیر الغرامة المناسبة حسب خطورة الجرم ودخل المجرمین 

وذلك عند توافر  ,الأقصى والأدنىونشیر إلى أن ھذه السلطة قد تتسع إلى أبعد من حصرھا بین الحدین   

  .وتتجاوز الحد الأقصى إذا ما توافرت ظروف التشدید المنصوص علیھا ،)1(ف المخففة الظرو

فلیس للقاضي  واحد،أما في مجال الغرامة النسبیة فللقاضي سلطة تقدیریة فیھا ما عدا إذا كانت ذات حد   

  .الحدفلیس لھ سوى تطبیق ذلك  ,اھھنا سلطة تقدیریة فی
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وضمن ھذه  ،قاضي في نظام التدرج الكمي سواء كان ثابت أو نسبيو مجال السلطة التقدیریة للھھذا   

ولا یخضع للرقابة في إستعمال سلطتھ  ،هبعا لإقتناعھ وضمیرتالسلطة یستطیع القاضي أن یحكم ویقدر العقوبة 

فعلیھ  ،والتي تتمثل في التطبیق السلیم للقانون ،إلا من حیث إلتزامھ بالحدود القانونیة المنصوص علیھاالتقدیریة 

ولا یھبط عن الحد الأدنى إلا بتوافر أسباب  ،فلا یتعدى الحد الأقصى بلا قانون ،أن یحترم مجال سلطتھ

  .التخفیف 

 اختیارهكضرورة تسبیب  ،والقاضي غیر ملزم  بتسبیب إختیاره إلا في حالات قلیلة ینص علیھا القانون  

أما تسبیب  ،)2(بیب إختیاره في وقف العقوبة بعد الحكم بھا، أو تس)1(في إنزال العقوبة بالحدث بدلا من التدابیر

وھنا لا یلتزم  ,إذ یطلب الإشارة إلى نص القانون ،كام فھو إلتزام لا ینصب على واقعة تقدیر العقوبةحالأ

نفس  فيالقاضي ببیان أسباب التخفیف أو التشدید أو أسباب التفرقة بین محكوم علیھ ومحكوم علیھ آخر 

نقضا تمسك بضرورة تسبیب إختلاف العقوبات ) المحكمة العلیا ( قد رفض المجلس الأعلى ، والجریمة

لكون الصلاحیات الممنوحة للقاضي في تطبیق العقوبة ترجع لتقدیراتھ " باختلاف المتھمین في نفس الجریمة 

  ) . 206ائیة ص ، مجموعة قرارات الغرفة الجن 1981نوفمبر  26 –الغرفة الجنائیة " ( ولا یسأل عن ذلك 

قانون العقوبات كیستعین بھا القاضي لتقدیر العقوبة  استرشادیة قواعدوقد نصت بعض القوانین على   

وھي خطة لم یتبھا  ،) 79م  (وقانون العقوبات الیوناني ،)  28م (، وقانون العقوبات اللیبي )133 م(الإیطالي

  . لفطنة القاضي وحكمتھالمشرع الجزائري حیث ترك الأمر 

ستجاب القاضي للشروط الھ حدودھا، فإذا  موأخیرا، لقد منح المشرع للقاضي سلطة تقدیریة ورس  

  .)3(حدود سلطتھ، فلا رقابة علیھ ولا تثریب على أحكامھ التزم القانونیة، و

  

  

  .النوعي للغرامة  الاختیار:  الثاني الفرع 
من بین العقوبات التي  العقوبة التي یراھا مناسبةطبقا لھذا النظام یتسنى للقاضي حریة كاملة في الحكم ب  

ضمن  ,ومنھا الغرامة مراعیا في ذلك شخصیة المجرم وظروفھ وملابسات جریمتھ ,رصدھا المشرع للجریمة

النظام والنظام التخییري : النوعي للعقوبة نظامان ھما  الاختیارموجھات السیاسة الجنائیة المعاصرة، ویحكم 

  .الإبدالي

  .النظام التخییري  في: لأول االبند 
  
  .الخیارة الغرامة والحبس أو الغرامة والسجن على نلجریمة معیبمعنى أن المشرع یضع كعقوبة  -

                                                 
  . من قانون الإجراءات الجزائیة  445أنظر المادة  -  1
  من قانون الإجراءات الجزائیة  592أنظر المادة  -  2
  .495، 494عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص  - 3
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عن البیان أنھ لیس في مكنة القاضي أن یحكم بالغرامة من أجل جریمة لم یجعل القانون الغرامة  يوغن  

  .عقوباتھاإحدى 

: ات التخییریة الحرة على ما نص علیھ في عدة مواد ھي تقتصر العقوبفي القانون المغربي  

، حیث تقضي كل منھا بعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتین، ولا یمنح ) 479م ( ، )470/3م(،) 469م( 

التي تنص )  142( مثل المادة  ,النوعي للغرامة إلا في نطاق ضیق الاختیارالقاضي سلطة ونسي المشرع الت

ینھما أو جمعا لھما، حسبما یراه القاضي مناسبا للحالة المعروضة بالسجن أو الغرامة تخییرا فیما على عقوبة 

    .علیھ 

 الالقانون العراقي یوسع من سلطة القاضي الجنائي حی نالمضیق السابق، نجد أ للاتجاهوخلافا   

قوبتین أو ثلاث أو أربع عقوبات فقد أجاز لھ في أغلب الجرائم إختیار عقوبة من ع ،النوعي للعقوبة الاختیار

كن تسمیتھ م، بشكل أیقید أحیانا ببعض القیودویرى البعض أن نظام العقوبات التخییریة  ,من بینھا الغرامة

  :عندھم بنظام العقوبات التخییریة المقیدة، وھو یكون على صور أربع ھي 

  :نظام العقوبات التخییریة المقیدة بالباعث : الصورة الأولى 

أن یضع المشرع عقوبتین متباینتین في الشدة على سبیل التخییر للجریمة، مع إلزام القاضي قتضاه وم  

  .بأن یحكم بالعقوبة الأشد، أو منعھ من الحكم بالعقوبة الأخف عندما یكون الباعث على إقترافھا دنیئا 

  :ریة المقیدة بالملاءمة ینظام العقوبات التخی :الصورة الثانیة 

نھ إذا أجاز القانون للقاضي الإختیار بین عقوبة سالبة للحریة وعقوبة الغرامة، فإنھ لا یحكم ومقتضاه أ  

بالعقوبة السالبة للحریة إلا إذا كان الحكم بالغرامة غیر ملائم للمجرم في ضوء ظروفھ الشخصیة وظروف 

 واعتبار ،عقوبة أساسیةوذلك رغبة من المشرع في تنبیھ القاضي إلى إعتبار الغرامة  ,جریمتھ الموضوعیة

  .بالنسبة للجرائم المعاقب علیھا بالعقوبتین على سبیل التخییر  استثنائیةللحریة بمثابة عقوبة العقوبة السالبة 

  

  

  .نظام العقوبات التخییریة المقید بشناعة الجریمة أو خطورة المجرم :الصورة الثالثة 

ویجعل العقوبة الأخیرة واجبة  ر،الإعدام على سبیل التخیی ة عقوبة الغرامة وعقوبةمون للجرینكأن یحدد القا 

التوقیع إذا كانت طبیعة الفعل والطریقة التي إرتكب بھا وكذلك الظروف الأخرى للقضیة بوجھ عام تجعل الفعل 

  .ام عأو إذا كان المجرم خطرا على الأمن ال ،شنیعا

     :نةمعینظام العقوبات المقیدة بتوافر شروط  :الرابعةالصورة 

ویجد ھذا النظام تطبیقھ في قانون العقوبات الروسي، حیث حدد المشرع لبعض الجرائم الإقتصادیة   

ا للقاضي توقیع عقوبة الجنحة ھأو عقوبة جنحة مع تقیید الحالة التي یجوز فی ,جزاءا إداریا خاصا بالمخالفات

أو بشرط ممارستھ للصناعة المحظورة  بشرط سبق توقیع جزاء إداري على مرتكب الجریمة عن واقعة مماثلة،
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: الأفراد مثل  ىمحظور عل اقتصاديممارسة نشاط جریمة في ذلك بالإجراء ك واستعانتھ ,على نطاق واسع

  .بطریقة غیر مشروعة روحیة صناعة وبیع وحیازة المشروبات ال

ومة بضوابط تقدیر عھا محكولا یقر بھذه التفرقة ویقول أنھا في مجم والدكتور حاتم حسن موسى بكار  

  . 28العقاب التي عرفتھا بعض التشریعات الجنائیة، ومنھا التشریع اللیبي في المادة 

وھي على ھذا النحو غیر جدیرة بأن تضع نظاما لإختیار العقوبة داخل نظام الإختیار النوعي، الذي لا   

العقابیة على النحو الذي سبق  صوصنة التي یحتلھا في العإلا أن یكون موسعا أو مضیقا، حسب الواق كنیم

  .توضیحھ 

 افي جریمة بالذات، فإنھدیھ  أما إذا نص المشرع بعبارة صریحة على معیارمنھا، وفرد العقاب على  

والتي لا دخل للقاضي فیھا، ومن ثم یكون التصنیف المشار إلیھ  ,نكون أمام إحدى وسائل التفرید التشریعي

  . )1(لھ ضربا في غیر مضرب وتزیدا لا محل 

فمن حیث نظام العقوبات التخییریة المقیدة بالباعث، فإن القانون إذ یجعل الباعث معیارا للوقف عند   

القصد " ویقال لھ  ،العقوبة المغلظة، فإنھ یكون قد إعتد بھ بإعتباره مكونا من مكونات الركن المعنوي للجریمة

للعقاب على جریمة معینة أن یبحث القاضي عن ظرفا في الجریمة، فالمشرع یتطلب  باعتباره وأ"الخاص 

ا لا ، وھذا الباعث وذلك الھذف یكون جزء بفعلتھ تغیاهالباعث الذي دفع الجاني إلى إتیان نشاطھ والھدف الذي 

جالات الفقھ الكلاسیكیون القصد الجنائي ریضاف إلى الركن المعنوي العادي، ویطلق علیھ یتجزأ من الجریمة، 

كون تأن  وإن المصلحة في إرتكاب الجریمة لا تعد: " تقول محكمة النقض المصریة  الخاص، وفي ذلك

   .)2("الباعث علیھا 

 تكتفم من قانون العقوبات الفرنسي التي ل 19من ذلك جریمة المضاربة المنصوص علیھا في المادة   

وسائل معینة، استخدام بقیام الجریمة بثبوت قصد إحداث إرتفاع أو إنخفاض مصطنع في الأثمان عن طریق 

  .وإنما اشترطت أن یتم ذلك بھذف الحصول على ربح غیر طبیعي 

فیعاقب المشتري الذي  ,رفا في الجریمةظومن ناحیة أخرى تسلم معظم القوانین بإمكانیة اعتبار الباعث   

 اعتدنھ ولك ,للبائع ایقبل الشراء بسعر یزید عن السعر المحدد بوصفھ فاعلا لجریمة خاصة ولیس شریك

رتب علیھ  ,ى المشتري ظرفا مشددادفنص على إعتبار قصد الإتجار ل ,شراء في ھذه الحالةالبالباعث على 

سوفییتي، یعاقب على صناعة المشروبات الكحولیة لمجرد الإستھلاك الالعقوبات ففي قانون  ,تفرقة في العقوبة

  ) .  158م ( ع ھو البیع الشخصي، ولكنھ یشدد العقاب علیھا إذا كان القصد من التصنی

وتسبغ المدرسة الوضعیة الإیطالیة على الباعث أھمیة خاصة فتجعلھ عنصرا من عناصر القصد   

ترى أن تمتنع العقوبة الجنائیة كلیة إكتفاءا بالتعویض  ،الجنائي، بحیث إنھ متى كان شریفا غیر ضار بالمجتمع

والقتل برضاء المجني  ,الانتحار، المساعدة على اقھا فیريسالمدني، ومن أمثلة الدوافع الشریفة في القتل كما 

                                                 
  . 168، ص المرجع السابق سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإحترازیة، حاتم حسن موسى بكار، -  1
  . 1008، ص  53، مجلة أحكام النقض ، عدد  25/11/1968نقض  -  2
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ما یرى أنصار المدرسة التقلیدیة أن ھذه نعلیھ إشفاقا علیھ، وجرائم العاطفة والدفاع عن النفس والمال، بی

ولأن یترك  ،الدوافع وأمثالھا لما یتسع لإعتباره وتقدیره نظام الأعذار القانونیة والظروف القضائیة المخففة

ھ ضع، خیر من أن یخھخبثأویقضي بالعقوبة المناسبة بحسب شرف الباعث  ،الأمر لفطنة القاضي وحسن تقدیره

كلیة، مع أنھا لا تخلو من معنى توبیخ  قد تؤدي إلى إفلات الجاني من العقوبة ,معینة لافتراضاتالشارع 

  .الجاني وإنذار المجتمع لھ 

قانون السوري تنص على إبدال العقوبات المنصوص علیھا المن  193إلى أن المادة وتجدر الإشارة   

 ,في القانون بعقوبات أشد، عندما یتحقق القاضي من وجود دافع شائن أدى إلى إرتكاب الجریمة التي ینظر فیھا

  .قد ارتكبت بدافع دنيء  التي توجب إبدال العقوبات السیاسیة المعاقب علیھا بتلك العقوبات 198كما أن المادة 

كذا یبین لنا بجلاء أن الباعث یكون أحیانا عنصرا من عناصر الركن المعنوي للجریمة، ومن ثم لا وھ  

من حیث  ھتتقوم إلا بقیامھ وفق تعالیم المدرسة الوضعیة الإیطالیة، أو یكون ظرفا مشددا أو مخففا حسب طبیع

 یعدو أن یكون إحدى الوسائل لاوإن خول القاضي سلطة إستظھاره كونھ شائنا أو شریفا، وھو في الحالتین 

في تفریده للعقاب، ولا شأن للقاضي إلا بالكشف عنھ، فإذا وضح لھ في القضیة رع بھا المشرع ذالتي یت

النوعي  للاختیارالقول الذي یجعلھ وسیلة  نالمعروضة علیھ، رتب علیھ نتائجھ التي أرادھا المشرع، ومن ثم فإ

من سلطة تقدیریة بمقولة أن أسلوب التخییر النوعي للعقوبة التي تقترن للعقوبة، من خلال ما یمارسھ القاضي 

      . )1(بالباعث یعد من قبیل التخییر النوعي المقید، یكون قد جانب الصواب

أما النظام الثاني الذي یطلق علیھ نظام التخییر النوعي المقید بالملاءمة فھو أیضا في غیر محلھ، وذلك   

العقوبة المجاورة لھا  اعتباراضي إلى وجوب الحكم بعقوبة معینة واعتبارھا أساسیة، مع لأن المشرع إذ نبھ الق

، لا یلجأ إلى الأخیرة إلا إذا كان الحكم بالأولى غیر ملائم في ضوء ظروف المجرم استثنائیةفي النص 

اضي متى یوقع حیث رسم القانون للق ، یعد من قبیل التفرید التشریعي،الشخصیة وظروف جریمتھ الموضوعیة

عیب مخالفة ب معیب على ذلك إعتبر حكمھ خرجالعقوبة الإستثنائیة ومتى یوقع العقوبة الأساسیة، بحیث إذا 

والملاءمة بطبیعة الحال یستظھرھا القاضي، ولكنھا تقع تحت مراقبة محكمة . القانون، ومن ثم لقي البطلان

ن المشرع سلب أفك ,وردتا على سبیل التخییر المشروطأنھا شرط لإختیار عقوبة من عقوبتین  باعتبار ,النقض

لتفرید قضائي ما دام وسیلة  هاعتبارولا یصح والحال كذلك من القاضي بیده الیسرى ما منحھ إیاه بالیمنى، 

المشرع تدخل في رسم العقوبة وكیفیة توقیعھا، والخروج عن ذلك یعد من قبیل الأخطاء القانونیة المستتبعة 

  .نقض الحكم 

أما نظام العقوبات التخییریة المقیدة بشناعة الجریمة أو خطورة المجرم والتي بمقتضاھا یضع المشرع   

كالغرامة والحبس، ویلزم القاضي بتوقیع الأخیرة إذا كانت طبیعة الفعل والطریقة  عقوبتین للجریمة الواحدة 

أو إذا كان المجرم خطرا على الأمن  ,التي ارتكبت بھا وكذلك الظروف الأخرى من شأنھا جعل الفعل شنیعا

                                                 
   .171و170صالمرجع السابق،  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإحترازیة، حاتم  حسن موسى بكار، -  1
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شرائط الفرت تواإذا  ,لقاضي بممارسة سلطتھ حیال عقوبة الحبس مثلالالعام، لا تنطوي على أي إختیارولا قبل 

  .التي من شأنھا جعل الفعل شنیعا بما یجعل فاعلھ مستحقا لھذه العقوبة دون سواھا 

، ا معینة، فإن اختیار القاضي لنوعیة العقوبة لامحل لھأما العقوبات التي یشترط القانون لتوقیعھا شروط  

، إذا ما توافرت أصبحت ، واشترط لتوقیع إحداھا شروطا معینةنطالما أن المشرع وضع في النص عقوبتی

واجبة التطبیق دون غیرھا، أما إذا لم تتوافر الشرائط المتطلبة، كان لزاما توقیع العقوبة الأخرى الواردة في 

  .دید كذلك سومن ثم فإن القول بالإختیار النوعي ھنا غیر . ال لشيء آخرجلتجریمي، ولا مات النص اذ

 لبعض الجرائم الروسي ما قرره المشرع بید أن الإتجاه المنتقد ساق تدلیلا على سلامة ما ذھب علیھ   

لقاضي توقیع لفیھا عقوبة جنحة، مع تقیید الحالة التي یجوز  وأالإقتصادیة من جزاء إداري خاص بالمخالفات 

من واقعة مماثلة أو بشرط ممارستھ  ،على مرتكب الجریمةعقوبة الجنحة شرط سبق توقیع جزاء إداري 

ن المشرع الروسي نص على ثلاثة لأللصناعة المحظورة على نطاق واسع، وھذا تدلیل غیر مستساغ، ذلك 

  : رمات القانونیة ھي حأنواع من الم

فات الإداریة والجرائم المختلطة، والمخالفات الإداریة بما فیھا المخالفات الإقتصادیة الجرائم الجنائیة، والمخال

ومن ثم فإن القول الفصل بشأنھا معقود لجھة الإدارة، التي علیھا في حالة  ,ون الإدارينخاضعة لأحكام القا

أن تحیل الأوراق للنائب الجرائم المختلطة أن تقرر أیضا ما إذا كانت ستطبق جزاءا إداریا على الفاعل أو 

الصنف ینطوي على أركان المخالفة ذا ھلإقامة الدعوى الجنائیة أمام القضاء وفقا لمعاییر محددة، و ,العام

فإذا  ,علمیة الخطر الإجتماعي الذي یمثلھ الفھالإداریة وأركان الجریمة الجنائیة، والمناط في ذلك ھو مدى أ

طبق علیھ الجزاء الإداري، وإلا اعتبر جریمة جنائیة ویحول  و اریةكان الخطر بسیطا عد الفعل مخالفة إد

الملف إلى النیابة العامة، ویلاحظ أن المعاییر التي یحدد على ھدیھا درجة الخطورة الإجتماعیة للفعل 

  .الإمتناع غالبا ما تكون محددة في نص التجریم أو

وبة الجنحة سبق توقیع جزاء إداري على مرتكب وبالبناء على ذلك ، فإنھ إذا استلزم المشرع لتطبیق عق  

مرتكب الجریمة  نالجریمة عن واقعة مماثلة، فإنھ لا خیار للقاضي في ھذا المجال، فإذا أثبتت النیابة العامة أ

إلا عد حكمھ معیبا بمخالفة القانون، ولزم القاضي بمعاقبتھ بعقوبة الجنحة  ،سبق إنزال جزاء إداري بحقھ

الجنحة في حالة یشترط القانون لتوقیعھا سبق توقیع جزاء إداري على یب إذا وقع عقوبة عبذات الوصم وی

  .مرتكب الجریمة، دون أن یثبت ذلك صراحة 

وصفوة القول أننا لا نسلم بالتفرقة بین الإختیارالنوعي الحر والإختیار النوعي المقید بأي نوع من   

. التشریعي، ونرى أن الإختیار النوعي یقبل السعة والضیق ف ضمن التفرید صنأن الأخیر ی باعتبارالقیود، 

وعي الموسع والإختیار النوعي المضیق، فإنھ إزاء عدم وجود القاضي نوفي میدان المفاضلة بین الإختیار ال

وتوقیا لخطر الخطأ القضائي الذي  ,إلى الأخیر صیانة للحریة الفردیة -على مضض -الجنائي فإننا ننحاز 

ھ في كثیر من الأحیان، مع ضرورة عدم المغالاة في مدیات التخییر بحیث یكون التخییر بین یصعب تدارك
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الحبس والغرامة، وذلك حتى لا یجد القاضي نفسھ متورطا : مثل)1(عقوبتین متتالیتین في الشدة بدرجة معقولة

    .في الخیار بین عقوبة بالغة القوة وأخرى بینة التفاھة 

  . ظام الإبداليالن في: الثاني البند 

  ،إن النظام الإبدالي ھو إمكانیة إحلال عقوبة من نوع معین محل عقوبة من نوع آخر بواسطة القضاء  

كم بھا طبقا لما ھو مقرر في حویستوي أن یتم الإحلال ضمن الحكم القاضي بالعقوبة المقررة أصلا أم بعد ال

  .القانون 

في كنفھ یتمتع القاضي بحریة تتفاوت من تشریع لآخر في من وسائط تفرید العقاب، وویعد ھذا النظام   

  .عملیة الإحلال العقابي 

  :حالات النظام الإبدالي 

  :إستبدال العقوبات قضائیا یكون في إحدى الحالات الآتیة 

  .ھا ذإذا تعذر تنفید العقوبة الأصلیة أو قام إحتمال تعذر تنفی -1

منظورا في ذلك إلى  ،من حیث التنفید بالقیاس إلى العقوبة الأصلیةإذا كانت العقوبة البدیلة أكثر ملاءمة  -2

 .حالة المجرم الشخصیة 

  :صورة الإحلال العقابي 

  :باستقراء التشریعات المقارنة نجد أن استبدال العقوبة قضائیا یظھر في الصور الآتیة 

  .الغرامةاستبدال عقوبة سالبة للحریة بعقوبة -1

   .عقوبة الغرامةاستبدال عقوبة بدنیة ب-2

  .استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة سالبة للحریة -3

  .استبدال عقوبة العمل بعقوبة سالبة للحریة-4

  .الشرطةوال المعیشیة بعقوبة الوضع تحت مراقبة حاستبدال الإنذار بتغییر الأ-5

  .موضوعناالأولى بشيء من التفصیل لأھمیتھا في  ةثالثلاوسنركز على الصور  -

  :الغرامةاستبدال عقوبة سالبة للحریة بعقوبة  :الأولى الصورة

وإحلال  ,طبقا لھذه الصورة یكون من سلطة المحكمة أن تقضي بعقوبة الحبس بدلا من دفع الغرامة  

متى قضى مدة  علیھ،ذمة المحكوم علیھ من الغرامة المحكوم بھا  ءعقوبة الحبس محل الغرامة من شأنھ إبرا

  . )2(كمالحبس التي قررھا الح

: منھ على أنھ  93ومن التشریعات التي تأخد بھذه الصورة، قانون العقوبات العراقي، الذي تنص المادة   

إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أو بدونھ، فللمحكمة أن تقضي بحبسھ عند عدم دفعھ " 

إذا كانت معاقبا علیھا بالحبس والغرامة،  الغرامة مدة معینة لا تزید عن نصف الحد الأقصى المقرر للجریمة

                                                 
   .172،173المرجع السابق، ص حترازیة،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإ حاتم حسن موسى بكار، -  1
  .  181المرجع السابق،  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإحترازیة، حسن موسى بكار،حاتم  -  2
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عدم دفع  ةوإذا كانت الجریمة معاقبا علیھا بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي بھ المحكمة في حال

یشبھ ھذه  ، ما"على سنتین الغرامة، یوما عن كل خمسین دینار على أن لا تزید مدة الحبس في جمیع الأحوال 

م ( ، والسوداني ) 54م ( ، واللبناني ) 54م( ، والسوري ) 32م( القانون اللیبي  القاعدة منصوص علیھ في

69 ()1(.  

أجازت للمحكمة أن تستبدل عقوبة  ،من قانون العقوبات الأردني في فقرتھا الثانیة 27كما أن المادة   

ز للمحكمة التي ید عن ثلاث أشھر، إذ یجوتزالحبس بالغرامة إذا حكم على شخص بالحبس في جنحة مدة لا 

إذا اقتنعت المحكمة بأن الغرامة  ,أصدرت الحكم أن تحول الحبس إلى الغرامة وعلى أساس دینارین عن كل یوم

وما  ،والشھر ثلاثون یوما ،ویوم العقوبة ھو أربع وعشرون ساعة ,عقوبة كافیة للجریمة التي ارتكبھا الشخص

من قانون العقوبات الأردني في فقرتھا  40ھ المادة اوز الشھر حسب من یوم إلى مثلھ وفق ما نصت علیج

   .)2(الأولى

ویلاحظ أنھ وإن كان من سلطة المحكمة أن تحدد مدة الحبس كعقوبة بدیلة فلیس لھا أن تتجاوز الحد   

  .قانوناالأقصى المقرر لعقوبة الحبس 

والذي یمكن  ,راه البدنيبالإكذ وغني عن البیان أن ھذه الصورة تختلف إختلافا بینا عن حالة التنفی  

فإن  ،فیھا، ومن ناحیة أخرىیة تكفل المشرع بتنظیم أحكامھا ولا دخل للقاضي ذإعتباره عقوبة بدیلة تنفی

ا الجنائیة عن أعمال ھیختلف عن الأحكام المقررة للھیئات الإعتباریة بصدد مسؤولیتالعقوبة قضائیا  استبدال

ا، عندما یقترفون جرائم بإسم الھیئات المذكورة أو بإحدى وسائلھا مدیرھا وأعضاء إدارتھا وممثلیھا وعمالھ

حیث  ,ون العقوبات السورينمن قا 209و ،من قانون العقوبات اللبناني 210على غرار ما ھو مقرر في المواد 

  .لا یمكن الحكم علیھا إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم 

تعد ھذه الوسیلة من وسائط  إذ ,اھامة أبدلت الغرامة بون على عقوبة أصلیة غیر الغرنوإذا نص القا  

  .التفرید العقابي القانوني 

  :إستبدال عقوبة بدنیة بعقوبة الغرامة : الصورة الثانیة 

نجمھا بشكل یكاد یكون غالبا، فیما أفل لقد تلاشت العقوبات البدنیة في معظم التشریعات المعاصرة و  

 ،المقررة بموجب أحكام الشریعة الإسلامیةوبعض العقوبات التعزیریة  ,دیةعدا عقوبة الإعدام والعقوبات الح

والعقوبات البدنیة المقررة في بعض التشریعات كعقوبة الجلد بالسوط والضرب بالمقرعة كما في القانون 

  ،انيعلى أنھا تنطوي على إھدار لكرامة الفرد الإنس االجنائي السوداني، محل ھجوم من رجالات الفقھ، تأسیس

  .ویلحون على المشرع السوداني بضرورة التخلي عنھا 

بما فیھا عقوبة الإعدام،  ,عموما الفقھ في توجھھ نحو ضرورة التخلي عن العقوبات البدنیةونحن إذ نقر   

الشریعة الإسلامیة من عقوبات ذات صبغة نرفض بشدة الھجوم المبطن من خلالھا على ما تضمنتھ  أنناإلا 

                                                 
  . 360أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، الدار الجامعیة ، بغداد، ص  -  1
  . 82، ص  2005، دار الثقافة ، الأردن،  1یق المجالي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،  طنظام توف -  2
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انت أو تعزیریة، لأنھا إذا كانت حدیة فقد تكفل الشارع الحكیم بوضع أحكامھا وقدرھا وطرائق بدنیة حدیة ك

طبقت  نإثباتھا، وھي في مجملھا محدودة معدودة محاطة بضمانات فائقة الدقة یندر في كنفھا أن تطبق، وإ

ما یجري على ا ھیجري علیت من قبیل التعزیر فنلبشر أن یتطاول علیھا، أما إذا كا لیس كمتھا عنده تعالىفح

  .عقوبات العصر وھي منھا 

   .المدى عقوبتي العمل والغرامة كبدائل للحبس قصیر: الصورة الثالثة 

قد والفردیة، و والاجتماعیة الاقتصادیةالمدة ولآثارھا السیئة،  قصیر لقد سبق التعرض لعقوبة الحبس  

السلطة التقدیریة التي یتمتع بھا سعة ا البعض إلى بس قصیر المدة، ونسبھثار التساؤل عن تفسیر ظاھرة الح

لة والقاضي في تقدیر العقوبة بین الحد الأدنى والحد الأعلى، ونزوع القاضي دوما إلى الحد الأدنى ومحا

إلى ذلك أن القاضي حتى لدى توافر ظروف الظروف القضائیة المخففة في النزول دونھ، ویضیفون  استخدام

أي ظروف مخففة  لى عقوبة سالبة للحریة بعدة سنوات كحد أدنى، فإنھ یلتمس إدخالعمشددة، ونص القانون 

ویعلن تساویھا مع الظروف المشددة ورجحانھا علیھا في محاولة لتوقیع عقوبة بسیطة، حیث یمكن للقاضي 

كسل لدى ھا البعض الآخر إلى العالنزول بعقوبة السجن إلى الحبس الذي لا یقل عن ثلاثة شھور، بینما أرج

القضاة بإستسھالھم تطبیق عقوبة قصیرة المدة بدل البحث عن حل أفضل وأسلم، أو لعدم إقتناعھم بفاعلیة 

  .البدائل الموجودة وبقیمتھا العقابیة 

، ویطالبون بإلغائھا أو الحد منھا ةعقوبة الحبس قصیر المدمثالب ویكاد ینعقد إجماع العقابیین على   

وتناولوا بدائلھا بالدراسة والتحلیل ومنھا الغرامة، والأحكام المشروطة والإختیار توقیا لآثارھا السیئة، 

القضائي، وتعویض المضرور عن الجریمة المصحوب بالإختیار القضائي أو غیر المصحوب بھ، والعمل دون 

 وحجز الشخص في منزلھ بصفة خاصة النساء والمسنین من الرجال في بعض الجرائم، ومنسلب الحریة، 

البدائل المقترحة، وقف النطق بالحكم، والتحذیر القضائي والعمل بمقابل في المنشآت الإنتاجیة، وھنا نركز على 

  . )1(والعمل نظرا لأھمیتھ العملیة ،الغرامة موضوع بحثنا: بدیلین ھما 

  :بدیل للحبس قصیر المدة كعقوبة الغرامة  - أ

امة تتبوأ مكان الصدارة بین بدائل العقوبات القصیرة لقد سبق دراسة ھذا العنصر، وتوصلنا إلى أن الغر  

الة المحكوم علیھ، حفھي لا تكلف الدولة شیئا، ومرونتھا، وإمكانیة مواءمتھا ل ،الاقتصادیةمیتھا ھالمدة، نظرا لأ

أضحى من المسلم بھ ضرورة استبدال و ،وانطوائھا على قدر الإیلام لأنھا تصیب المحكوم علیھ في ذمتھ المالیة

طرح على بساط البحث الكیفیة ولكن الغرامة بالحبس القصیر الأمد كلما أمكن ذلك وبما یحقق أھذاف العقاب، 

التي یتم بھا ذلك، وكان مما افترضتھ اللجنة التي شكلتھا الجمعیة العامة للسجون والتشریع الجنائي بباریس سنة 

یمكن للقاضي أن یقرر استبدال الغرامة بھذه  ،ورأنھ في حالة الحكم بالحبس لمدة لا تزید على ستة شھ ،1954

ن الحبس ینطق بھ القاضي اة بدفع الغرامة، فكذبحیث تكون عقوبة الحبس في حكم المنف ،التنفیذالعقوبة لدى 

                                                 
  . 186المرجع السابق، ص  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإحترازیة، حاتم حسن موسى بكار، -  1
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على المحكوم  الحكم ه ھي غرامة الإبدال، والتي یأمر بھا القاضي أیضا، شریطة ألا یكون قد سبقذووسیلة تنفی

  .البة للحریة في جنایة أو جنحة عادیة تزید على سنة علیھ بعقوبة س

ومن أمثلة التشریعات التي تأخد بنظام إبدال الحبس بالغرامة، القانون الیوناني، حیث أجاز للقاضي   

م ( ھإحلال الغرامة محل العقوبة السالبة للحریة التي تقل مدتھا عن ستة شھور، مع إلزام القاضي بتسبیب حكم

للمحكمة أن تحكم على الحدث عند  1962من قانون الأحداث العراقي لسنة  26ت المادة وقد أجاز ،)82

كما تنص الفقرة  ،ارتكابھ مخالفة بالغرامة، حتى ولو كانت العقوبة المقررة أصلا للمخالفة ھي الحبس فقط

مة بدلا من الإعتقال یجوز لھ أن یحكم بالغرا: " من قانون العقوبات المغربي على أنھ  151الأخیرة من المادة 

  " .في الحالة التي یكون فیھا الإعتقال مقررا في القانون 

  

  :عقوبة العمل كبدیل للحبس قصیر المدة  - ب

عقوبة بدیلة للحبس قصیر الأمد قبولا في المؤتمرات الدولیة لمكافحة الإجرام، حیث أكد كلقي العمل   

على أن الحل السلیم  ،1960ن المنعقد في لندن بینذلة المالمؤتمر الثاني للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ومعام

لمشكلة الحبس قصیر الأجل یكون بالإقلال من توقیع ھذه العقوبة واستبدالھا بالعمل خارج الأسوار أو ما شابھ 

  .لیھ عذلك، مما لا ینطوي على سلب لحریة المحكوم 

ى جواز الحكم بالعمل الإجباري في عل 90قانون العقوبات المصري الجدید في المادة ونص مشروع   

 ىقاضیتمد لمدة لا تقل عن عشرة أیام ولا تزید على سنة ، على أن الأإحدى المنشآت بدلا من الحبس قصیر 

  .ربع الأجر ویؤدي باقي الأجر للحكومة 

وبة وصفوة القول أنھ وإن كانت عق ،أما المشرع الجزائري فھو لا یأخد بھذا النظام في قانون العقوبات  

فدور  ،طابعھا القضائي لا یمكن إغفالھ أو الإستھانة بفاعلیتھ أنیة، إلا ذالعمل ھنا عقوبة بدیلة ذات صبغة تنفی

تبدال العقابي مریدا لھ، ولو لم سلإلو یفعل ذلك قاصدا ھالقاضي سابق وممھد لخطوة معلومة سلفا عنده، و

  .یصرح بذلك في منطوق حكمھ لإمتناع ذلك علیھ 

نجد سندنا لھذا الإجتھاد فیما قالھ المستشار القضائي في تقریره حول الفقرة الأخیرة من المادة ولعلنا   

قد خول القانون للقاضي الحق في رفع الخیار إذا ترجح "  :والذي جاء فیھ  ،من قانون العقوبات المصري 18

  " .لدیھ وجوب سجن المحكوم علیھ 

  .الأحوال المعیشیة بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة ار بتغییرذاستبدال الإن :الرابعةالصورة 

المعدل بموجب  5/10/1955 عرف القانون اللیبي الخاص بالمتشردین والمشتبھ في أمرھم الصادر في  

نوعا خاصا من العقوبة، وھي عقوبة الوضع تحت مراقبة البولیس، وھي وإن كانت  78/958القانون رقم 

وصف العقوبة ورتب علیھا نتائجھا، حیث  ھاإلا أن القانون المذكور قد أعطا ،ةالتدابیر الوقائیوي تحت ضتن

تعتبر عقوبة الوضع تحت مراقبة البولیس المحكوم بھا طبقا لأحكام ھذا : "  نصت المادة التاسعة منھ على أنھ 
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الجنائیة أو أي المرسوم، مماثلة لعقوبة الحبس فیما یتعلق بتطبیق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات 

فإنھا تعد عقوبة من كل الوجوه بما یجعلھا صالحة لأن تكون صورة  النص،وإزاء صراحة ھذا " . قانون آخر 

  .)1(العقوبات التي یجري بشأنھا الإبدال القضائيمن صور 

  :الوضع في القضاء الجنائي الجزائري 

ة إلیھا، ماعدا الحبس قصیر المدة الذي إن المشرع الجزائري لم یأخد ببدائل العقوبات السابق الإشار  

أو أن تكون الغرامة بدیلا عنھ وذلك في حالة ما إذا نص المشرع على  ،بدیلا عن الغرامة نیمكن أن یكو

  .الغرامة والحبس على سبیل التخییر 

حالة عن بینا  اختلافاوتجدر الإشارة ھنا إلى أن إستبدال عقوبة سالبة للحریة بعقوبة الغرامة، تختلف   

یة تكفل المشرع بتنظیم أحكامھا ولا دخل للقاضي ذبالإكراه البدني، والذي یمكن إعتباره عقوبة بدیلة تنفی ذالتنفی

  .فیھا 

القاضي حریة الإختیار ما بین الغرامة أو الحبس، سیجد نفسھ مضطرا إلى الموازنة وإذا ما أعطي   

  .كثر تحقیقا لأغراض العقاب والأ عوالمواءمة بینھما من أجل إختیار العقوبة الأنج

وباستقراء نصوص قانون العقوبات الجزائري، نلاحظ أن المشرع قرر في المخالفات الغرامة كعقوبة   

على حسب سلطتھ التقدیریة وذلك في نصوص  للقاضي أن یحكم بھ أولا ،أساسیة، أما الحبس فھو جوازي فقط

ل الإختیار فموجودة في بعض النصوص فقط من الفئة أما حالة تقریر الغرامة مع الحبس على سبی ,كثیرة

  : لأولى للمخالفات كما یلي ا

  :المخالفات -1

  :  الفئة الأولى

  :الغرامة كعقوبة أساسیة والحبس على سبیل الجواز / أ 

  .مكرر 444مكرر،  442 مكرر، 441وذلك في المواد 

  :الغرامة والحبس على سبیل الإختیار / ب 

  .مكرر 440 ،444 ،443 ،442 ،441 ،440 :الموادوذلك في 

  :الفئة الثانیة 

  :الأولىالدرجة 

  :الغرامة كعقوبة أساسیة والحبس على سبیل الجواز 

  . 450،  449: وذلك في المواد 

  : الدرجة الثانیة 

  :الغرامة كعقوبة أساسیة والحبس على سبیل الجواز 

                                                 
  . 190 ،189المرجع السابق، ص  بة و التدابیر الإحترازیة،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقو حاتم حسن موسى بكار، - 1
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  . 458،  457،  456،  455،  453،  451: وذلك في المواد 

  :الثالثةالدرجة 

  :الغرامة كعقوبة أساسیة والحبس على سبیل الجواز 

  . 464،  463،  462،  460،  459وذلك في المواد 

وعلیھ في المخالفات نستنتج أن أغلب الحالات ھي التي تكون فیھا الغرامة ھي العقوبة الأساسیة والحبس على 

غرامة والحبس فھي قلیلة وتوجد ضمن الفئة الأولى سبیل الجواز معھا، أما حالات الإختیار ما بین ال

  .للمخالفات 

 ،النصوص نجد أن أغلبھا تقرر الغرامة والحبس على سبیل التلازم والوجوب ستقراءبافأما في الجنح،   

  :ماعدا بعض النصوص القلیلة التي تقرر الغرامة والحبس على سبیل الإختیار وذلك كما یلي 

  :الجنح  -2

   :وذلك في حالات كثیرة ، في المواد  :الحبس على سبیل التلازم والوجوبالغرامة و/ أ

135 ، 154  ،168 ، 185  ،203 ، 210 ، 110  ،132  ،142  ،154  ،150 ، 363 ,  285  ،153  ،

 ،217،  211،  192،  348 ,  338 مكرر ، 333،  326،  275،  240،  235،  220،  04مكرر  160

 234 ، 366،  359،  302،  286،  417،  414 ,مكرر 413،  413،  382،  362،  361،  287،  245

 ،412 ، 407  ،328  ،269  ،223  ،301  ،284  ،234  ،233 ، 270  ،209  ،266  ،302  ،304  ،

387  ،372  ،343  ،376  ،320  ،202  ،219 , 165  ،169  ،342  ،367  ،372  ،192  ،175  ،

380  ،347  ،359  ،361  ،364  ،365  ،333  ،307  ،381  ،223  ،222  ،288  ،295  ،185  ،

  . 309،  350،  264،  331،  137،  330،  03مكرر  160

  :في بعض الحالات منھا المواد : الغرامة والحبس على سبیل الإختیار  -ب

 228،  289،  182،  310،  224،  313،  243،  208،  184،  244،  236،  212،  246 مكرر، 110

  . 303،  144مكرر ،  187،  181،  180،  7مكرر  160،  184،  252، 

أكثر إتساعا في حالة تقریر المشرع الغرامة والحبس على  نومھما یكن فإن سلطة القاضي الجنائي تكو  

   .، حیث لھ إختیار العقوبة الأفضل والأقوم للفرد والمجتمع الاختیارسبیل 

  .الغرامةسلطة القاضي في تحدید ضوابط  :الثاني المطلب 

سبق لنا القول أن القاضي الجنائي یتمتع بسلطة تقدیریة إزاء الغرامة بما یوائم الظروف الواقعیة لما یعرض  

بین المشرع والقاضي، على نحو یفضي إلى التناسق  للاختصاصعلیھ من حالات في إطار التوزیع المنطقي 

بغیة إصلاح مواطن الخلل التي تكون وراء  ,بمراعاة ظروفھم الشخصیةبین مصلحة الجماعة ومصالح الأفراد 

  .ء لھم حیاة تتطابق والقانون إجرامھم بما یھي
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وقد وضع المشرع الغرامة في الغالب الأعم بین حدین یسمحان بإتساع طردي لسلطة القاضي التقدیریة   

القاضي سلطة الخیار بین الغرامة والحبس، مشرع واسعا، ویزداد ھذا الإتساع لما یمنح البینھما  البونكلما كان 

للعقوبة المنتقاة، والقاضي في سلطتھ بحیث یمكن انتقاء إحداھا، ثم إجراء التقدیر ثانیة ضمن الحدود المتاحة 

  وفي تقدیره ھذا لا ینطلق من العدم بل ینطلق من معاییر تسمى ضوابط تقدیر الغرامة فما ھي ؟ تلك 

عامة ھي جزء من ضوابط السلطة التقدیریة بوجھ عام، فھي معاییر یستند قوبة إن ضوابط تبریر الع  

عقوبة كانت كالغرامة أو تدبیرا  ،ضد الجریمة جتماعيلاارد الفعل  في تقدیر طبیعة وقدرإلیھا القاضي 

م إلى الوصول إلى قیاس سلی فدوتھبالواقعة المرتكبة وبالجاني مرتكبھا، تصلة ، وھي معاییر ماحترازیا

وحتى نقف على أحكام ھذه الضوابط  ،من عقابیستحق ما رمتكامل لجسامة الجریمة ومسؤولیة مقترفھا وقد

، نعالج في أحدھما الضوابط المتعلقة بالجریمة ونخصص ثانیھما للضوابط نسنقسم ھذا المطلب إلى فرعی

  .المتعلقة بالجاني 

  .بالجریمةالضوابط المتعلقة  :الأول الفرع 

كن المادي والركن المعنوي، وكان الشق رأساسیین ھما الالجریمة تقوم على ركنین لما كانت   

الموضوعي للأفعال الإجرامیة ھو ما یتعلق بمادیاتھا وما یسبغھ علیھا المشرع من أوصاف في النصوص 

 التجریمیة، وكانت الأفعال الإجرامیة تأتي متفاوتة الدرجات من حیث خطرھا وما ینجم عنھا من  ضرر،

وتقیم وزنا لما یجیش في نفس الجاني من  ,علاوة على أن التشریعات تعول على درجة جسامة القصد أو الخطأ

، فإن الضوابط الإرشادیة كتقدیر الغرامة الواجبة التطبیق الجریمة لما كان ذلكاقترافھ بواعث أو دوافع لدى 

  :ما یلي ك )1(ذه المكونات نوعا أو كما ھنعكاسا لاتأتي 

  .لركن المادي ل بالنسبة: الأول  البند

ون العقابي، تترتب علیھ نتیجة نیتمثل الركن المادي للجریمة في سلوك یأتي بالمروق على أحكام القا  

  .على إحدى المصالح التي یكلأھا القانون بحمایتھ  اعتداءعلى  لانطوائھاظرا نضارة مؤثمة قانونا، 

في قدره ویختلف في حجمھ من بحجم واحد، وإنما یتفاوت وقدر العدوان لا یأتي على نسق واحد ولا   

ختلاف لاختلاف الأحوال وعلى  قدر ھذا ااإن سلوك الجاني یختلف ب: حالة لأخرى، بما یمكن أن نقول معھ 

تائج الضارة، وبقدر ما یكشف عنھ سلوك الجاني من خطورة وما تسفر عنھ من نتائج ضارة على نتتباین ال

ومن ھنا یلزم بیان الضوابط المتعلقة بالسلوك، وتلك التي تتعلق بالنتائج  ،أتي العقابالحق محل الحمایة ی

  .المترتبة علیھ في فقرتین على التوالي 

  .ضوابط السلوك الإجرامي :  الأولى الفقرة 

                                                 
  .  407المرجع السابق، ص  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإحترازیة،حاتم حسن موسى بكار،  -  1
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بعض التشریعات الجنائیة بالنص صراحة على ضرورة مراعاة القاضي لطبیعة الفعل ومحل  ھتمتا  

ما یتعلق بزمان ومكان إقترافھا وما استخدم فیھا من وسائل، وذلك حینما یتصدى لتقدیر العقوبة  وكل ،الجریمة

    .الواجبة التطبیق على مقترفھا 

وي تحت ھذا المفھوم أسلوب الجاني في اقتراف جریمتھ، والغایة التي ضوبالبناء على ذلك ، فإنھ ین  

یث كونھ مكانا مھجورا أو مطروقا، بمنزل المجني علیھ رتكابھ لھا، ومسرح وقوعھا من حاتوخاھا من وراء 

أو الجاني، أو في الطریق العام أو محل العمل، وكذلك میقات حدوثھا نھارا أم في ستر الظلام، ومناسبة 

  .ي أو تشدیده علیھ نا تخفیف العقاب على الجاھحدوثھا، وما یحیط بھا من ملابسات التي یكون من شأن

جریمتھ، فقد یقتصر على  فلاقترایقصد بالوسیلة كل ما یمكن أن یأتیھ الجاني  ني عن البیان أنھغو  

عض الظروف التي تضفي علیھ ببوقد یقترن إتیانھ إیاه  ،مجرد إرتكاب الفعل المادي مجردا من أي ظرف

 إزھاق روحل على مجرد تمسحة معینة من الجسامة وتبرر تغلیظ عقوبتھ، وقد یكون العكس، كأن یقتصر القا

ضحیتھ دون التنكیل بھا، حیث یقتضي المنطق بأن تكون عقوبتھ أقل من ذلك الذي یزھق روح الضحیة وینكل 

    .بھا 

ضرب ال(عتداد بآلة الجریمة، ففي جریمة القتل شبھ العمد لاولقد كانت الشریعة الإسلامیة سباقة في ا  

على ما یظھر  نیعلمھ إلا الله، فالحكم إذا یكو إنھ لما كانت النیات أمرا مستترا لا: یقولون ) المفضي إلى موت 

لا على ما یبطن، فمن یقتل بآلة من شأنھا أن تؤدي غالبا إلى الوفاة، فھو یقتل متعمدا وجزاؤه القصاص في 

ترتب الوفاة، تردد حكم ھذا الفعل بین العمد  أن القتل العمد، ومن یضرب شخصا بآلة لیس من شأنھا عادة

نا یشبھ ھنا یشبھ العمد، وھو لا یقصد الوفاة بدلیل الوسیلة المستعملة، ومن ھضرب ومن والخطأ، فھو قصد ال

إلا أن قتل الخطأ شبھ العمد ما كان بالسوط والعصا : " صلى الله علیھ وسلم  –الخطأ بدلیل قول الرسول 

  " .مغلظة مائة من الإبل منھا أربعون في بطونھا أولادھا ة یدوالحجر، 

تكون لطبیعة الألفاظ وكیفیة التفوه بھا، مسرح حصولھا، مركز  مثلا،سب والقذف وفي جریمة ال  

  )1(.حصولھا، ومركز المجني علیھ، بالغ الأثر لدى تقدیر الغرامة

 ذ، ومقدار الإكراه الذي تمیز بھ تنفیالاحتیالوعلیھ فإن درجة الإحكام التي تمیزت بھا الدسائس في   

اء البدني، ومقدار السرعة في قیادة السیارة التي ارتكب ذاتصف بھا فعل الإی السرقة بعنف، ومدى القسوة التي

عتبارات ترشد القاضي في استعمالھ سلطتھ التقدیریة في تحدید لاعن طریقھا القتل غیر المقصود، كل ھذه ا

  .)2(الغرامة الملائمة

رط لزومھ مثلا، أو كنا أمام الدفاع الشرعي عدا ش شروطومن ناحیة إذا كنا بصدد حالة توافرت بشأنھا   

الدفاع في  شروطحالة یمارس فیھا الفاعل حقھ في التأدیب ولكنھ تجاوزه قلیلا، تعین أن یكون لما توافر من 

                                                 
  . 409لسابق، ص المرجع ا سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإحترازیة، حاتم حسن موسى بكار، -  1
 1998محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، طبعة ثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -  2

  . 1081، المجلد الثاني، ص 
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عكس  ،الحالة الثانیة، تأثیره في تخفیف العقاب في الحالة الأولى، وكون الفاعل لھ سلطة التأدیب من حیث ھي

  .یة ولیس من حق في التأدیب بتاتا الدفاع كل شروطحالة تخلفت فیھا 

نصر محل اعتبار المشرع في تشدید عأما وقت إقتراف الجریمة فھو الوقت الذي ترتكب فیھ، وھو   

الجریمة وقت الحرب أو في جنح الظلام، وخلافا لذلك قد یكون میقات  كارتكابالعقاب في حالات كثیرة، 

، كأن ترتكب جریمة الفعل الفاضح العلني في وقت متأخر إقتراف الفعل الجرمي مبررا لتخفیف العقاب علیھ

من اللیل، بحیث لا ینطوي السلوك من الناحیة الواقعیة على مساس كبیر بالحیاء العام نظرا لقلة المارة في ھذا 

  .الوقت 

ومن حیث مكان حصول الجریمة، فیقصد بھ الحیز من الكرة الأرضیة الذي تتم فیھ ، كإتیان جریمة   

سالفة البیان في مكان غیر آھل بالسكان لإنحسار حجم الإخلال بالحیاء العام، ونفس الأمر بالنسبة العرض 

 ق بھ من مخاطریحیلجریمة خطف الطفل وتركھ في محل خال من الآدمیین حیث یستعصي غوثھ مما 

الین بین الشدة فالمعاملة العقابیة تختلف في الح, متیسر أضرار بعكس الحال لو ترك في مكان الغوث فیھأو

تجھده أوتعین الجاني فمما لا شك فیھ أن زمان الجریمة ومكان حصولھا من أھم العناصر التي قد  ,التخفیفو

تھا والمحافظة علیھا، والمجرم الذي یعتدي على ھذا نفي إتمام مشروعھ الإجرامي، فللمساكن حرمة ینبغي صیا

 ,المساكن والإخلال بأمن قطانھاعلى حرمة  اعتداؤهما ھأول: اعتداءینرم الآمن إنما یرتكب في الواقع حال

المزدوج، فضلا عتداء لاعلى أموالھم بالسرقة ، فكان من الطبیعي أن یتكافأ العقاب مع ھذا ا اعتداؤهوالثاني 

عن أن المجرم الذي یقدم على السرقة من المكان المسكون دون أن یثنیھ عن قصده إحتمال إعتراض السكان 

من المجرم الذي یقدم على السرقة  ,جرم أخطر نزعة وأشد مراسا وأمعن في الإستھانة بأمن الناسإیاه، ھو م

  .)1(من الأماكن غیر المأھولة

كما أن لطبیعة الجریمة ونوعیتھا ومدى مساسھا بنوامیس المجتمع والتقالید السائدة فیھ أبلغ الأثر في   

ھي من الجرائم التي شدد القانون والعرف والمجتمع في على العرض مثلا  الاعتداءجرائم فتقدیر العقاب، 

  .فحشھا وبشاعتھا، ومن ثم كان لتشدید العقوبة عامة والغرامة خاصة ما یبرره ل استنكارھا

  .الضوابط المتعلقة بالنتیجة :  الثانیة الفقرة 

مصلحة یحمیھا لا تحقق الغایة من تجریم فعل ما إلا إذا ترتبت علیھ نتیجة تنطوي على عدوان على   

التجریم مساسا ا قاعدة ھأي المساس بالمصلحة التي تحمی ،القانون، وتعرف النتیجة بأنھا العاقبة الضارة للفعل

  .للخطر الحمایة عن الضرر الفعلي، وإما عن مجرد تعریض المال أو المصلحة محل یتكون إما 

  ,تبعا لمقدار ھذا الضرر لاعتداءاتتناسب جسامة و ,فجوھر النتیجة یتمثل في ضرر واقع أو محتمل  

  .)2(عتبر ظرفا مخففایإن تفاھة الضرر الناجم عن الجریمة : ومن ھنا قیل 

                                                 
  . 411ص  المرجع السابق، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الإحترازیة، حاتم حسن موسى بكار، -  1
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عتداء یختلف من حالة لأخرى، فقد لاإذن فإذا كانت الجریمة تنتج إعتداء على حق، فإن مقدار ھذا ا  

القدح، وقد تكون قیمة المال  مقدار بذاءة عبارات الذم أویتفاوت تطول مدة حرمان الحریة أو تقصر، و

  .المسروق كبیرة أحیانا وضئیلة في أحیان أخرى، وللقاضي دون شك أن یجعل ذلك ضابطا لتقدیر العقاب 

قد جعل من شأن سبب التبریر حین یتوافر بشروطھ جمیعا أن یمحو الصفة غیر وإذا كان الشارع   

ض شروط ھذا السبب دون بعض غیر كاف لإزالة عالمشروعة للفعل فیحول دون العقاب إطلاقا، فإن توافر ب

، ولكنھ من غیر شك ینقص من مقدارھا، فیتعین تبعا لذلك أن یمیل بالعقاب تجاه التخفیف، إذ الشارع ھذه الصفة

نتقاء ھذه الشروط ا نیعني في ذات الوقت أنھ یربط بیمما  ,قد ربط بین توافر ھذه الشروط وزوال تلك الصفة

إذا توافرت جمیع شروط الدفاع المشروع عدا الصفة في كل نطاقھا، وتطبیقا لذلك فإنھ  جمیعا وتوافر تلك

" العرف العام " ، أو جاوز من لھ حق التأدیب حدود "غیر مثار " الشرط الذي یتطلب في التعرض أن یكون 

الذي یحمیھ ق حرتكب الفعل عدوانا خالصا على الافي نطاق ضیق، فإن العقاب یجدر أن یكون أخف مما لو 

  .القانون 

عتباره ما یطرأ بعد الجریمة من إعتبارات تؤثر على مقدار جسامة اتعین أن یدخل القاضي في یو  

 اعتباران ھني علیھ عنج، سواء بالإنقاص أو الزیادة، فجھد المدعى علیھ لإصلاح الضرر وعفو المالاعتداء

بأضرار إضافیة  ھ، وإصابة المجني علیتالیة  أضرار الجریمة خطرا یھدد بأضرار ءیخففان العقاب، وإنشا

كما لو أصیب المسروق منھ بخسارة مالیة نتیجة لحرمانھ من إستعمال  ،مجرد حدوث النتیجة الجرمیة وزتجا

  .)1(یمیلان بالقاضي إلى التشدد رانااعتب ،الشيء الذي سرق منھ

دون أن یبحث عن الركن الأدبي الجمھور یتأثر بالنتائج الضارة  نوالمشاھد في جرائم الإھمال أ  

ذاتھا تخلق بوھذا یعني أن النتائج الضارة  ,الظروف التي قادت إلى وقوع الفعل الذي یشكل جریمة قانوناأو

  .اه كل من یحدث ضررا بالمجتمع بأفعالھ اللامشروعة جروحا معادیة ت

 نكوفاة خمسة أو سبعة عھل وفاة شخص واحد في حادثة تصادم لھا نفس الأثر في المجتمع  ونتساءل،  

ا نفس الأثر الذي تحدثھ ھالإجابة ستكون بالنفي، فإن الأضرار المادیة لیس ل نمما لا شك فیھ أ. نفس الحادث ؟ 

ما شاسع والنظر إلیھما ھالإصابات البدنیة في المجتمع، ولیس للإصابات البدنیة نفس أثر الوفاة، فالفارق بین

  .مختلف 

وھذه ھي  المجتمع،وأثرھا في  الأضرار،لإھمال یجب أن یتوقف على جسامة إذن الجزاء في جرائم ا  

  .عنھخیر وسیلة للدفاع 

أھمیتھ في تحدید طبیعة العقوبة، فإن جسامة الضرر لھا أثرھا  ھوإذا كان المعیار الشخصي للفاعل ل  

  .في تحدید مداھا بین ال

                                                 
  . 1080محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص  -  1
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تحقیق العدالة  یھدفرة، لكن القاضي الذي وجدیر بالذكر أن المجتمع لا یحكم إلا على النتائج الضا  

والإستقرار یبحث أولا عما إذا كان الفاعل مسؤولا جنائیا عن فعلھ أم لا، ثم یقدر الجزاء الذي یتناسب مع 

  .الأضرار الناتجة عن فعلتھ، وینبغي أن تكون العقوبة متسلسلة بتسلسل الأضرار وجسامتھا 

في القانون جریمة من شأنھا  لي علیھ كلما اقترف فعل شكتمع دوما مجنجعن البیان أن الم غنيو  

إھدار مصلحة قانونیة أو تھدیدھا بخطر، وذلك لأن المشرع بحمایتھ للمصالح إنما یستھدف حمایة المجتمع أولا 

العدوان فكان ضحیة للجریمة، أما من یلحقھ  ھإلا أن المجني علیھ بالمعنى الضیق ھو من أصاب ,وقبل كل شيء

  .المطالبة بالتعویض الجابر لضرره من الجریمة فإن حقھ یقتصر على الضرر 

ومن ثم حق القول بضیق نطاق حق المضرور بالقیاس إلى حق المجني علیھ، وھي نتیجة منطقیة لسعة   

بین المجني علیھ والعدوان تحدد النتیجة التي على ھدیھا ابطة والر .دائرة الضرر إذا ما قیس بدائرة العدوان

أن ارتباط المضرور بالضرر یترجم في  نالمسؤولیة الجنائیة ومن ثم الغرامة كعقوبة جزائیة، في حی تتحدد

  .نھایة المطاف بالتعویض المالي 

ویجب أن نوضح بجلاء مفعول الضرر الشائع أو الضرر العام ؟ ھذا الذي یتحسسھ القاضي من خلال   

یكون لھ الأثر البالغ في تقدیر العقوبة بما یجعلھا و ,ما تحدثھ الجریمة من قلق واضطراب بالجماعة ككل

    .الشعبمتناسبة مع حجم الضرر الذي یلحق بمجموع 

فمن یطلق النار على غریمھ فیردیھ قتیلا، ویتسبب في إفلاس تجارتھ وتشرد أطفالھ وإنتحار زوجتھ،   

دار روح، أي إھدار مصلحة الحیاة حقق النتیجة التي یعتد بھا القانون الجنائي یتمثل في إھیھ الذي وانفإن عد

یة المترتبة على ذبالحمایة القانونیة في جریمة القتل، أما الضرر الذي یجاوز ھذا إلى النتائج المؤة نیالمع

الذي یمنع الجریمة الجریمة، فإنھ یدخل بلا شك في حسبان القاضي لدى تقدیر الغرامة، ذلك لأن النظام القانوني 

ئات على المصالح المشمولة قانونا بالحمایة، یضع في الإعتبار الآثار الضارة المادیة افتلما تنطوي علیھ من 

  .)1(وھي تكون محل إعتبارفیما یقدر من عقاب ،والمعنویة الناتجة عنھا

   .ركن المعنويلل بالنسبة:  الثاني البند 

نبغي على یر العمدي ومن المعلوم أن الركن المعنوي للجریمة یتمثل في القصد الجنائي أو الخطأ غی  

لجریمة المعروضة علیھ ، ویتعین علیھ كذلك أن یأخده لالمادي القاضي أن یبحثھ بعد فراغھ من بحث الركن 

  .بعین الإعتبار لدى تقدیر الغرامة 

  .القصد الجنائي :  الأولى الفقرة 

امي مع العلم إنصراف الإرادة نحو تحقیق وضع إجر: وھو كما عرفھ الفقھ واستقر علیھ القضاء   

ولا شك في أنھ یجدر بالقاضي أن یجعل مقدار الخطیئة  ،)2(یة وبماھیتھ الإجرامیةعالإحاطة بحقیقتھ الواقأو

والعمد یمیل  ،الاحتماليتوافر القصد  ، فالقصد المباشر یقتضي عقوبة أشد مما لوالغرامةضابطا لتحدید 
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عقوبة أشد  والخطأ المصحوب بالتوقیع یبرر ,ا كذلكھون فینابالعقوبة إلى الشدة في غیر الجرائم التي اعتبره الق

فالدافع ، )1(مثبھ، وللدوافع إلى الفعل الجرمي دور أساسي في تحدید مدى جسامة الإ حوبمما لو كان غیر مص

   .)2(المرذول یبرر عقوبة أشد مما لو كان غیر ذلك

والثاني العلم  ,إجرامي معین ھي إلى وضعتالأول نشاط إرادي ین: ون من عنصرین كفالقصد یت  

ولما كان العلم بالقانون وھو أن . الإحاطة بحقیقة ھذا الوضع من حیث الواقع وبماھیتھ من حیث حكم القانونأو

فعلا ما یجرمھ القانون مفترض في الكافة ولا یقبل من أحد الإعتذار بالجھل بھ، فإن القصد الجنائي یتحقق 

ثبات علم الجاني بأن لإة الوضع الإجرامي من ناحیة الواقع، ولا حاجة بعد ھذا مة بمجرد العلم بحقیقعاكقاعدة 

  .ھذا الوضع جریمة نص القانون على عقابھا

محكمة الموضوع، بحسب ما تراه من  اختصاصیة من عتوافر القصد أو عدم توافره ھي مسألة واقومسألة  

لازم على الحكم أن یتحدث إستقلالا عن القصد ولیس ب ،ظروف الدعوى دون رقابة علیھا من المحكمة العلیا

أن تكون الوقائع التي أثبتھا  نعلى توافره بأدلة خاصة، وإنما یكفي لسلامة قضائھ في ھذا الشأ للالجنائي وید

  .في حق المتھم واتخدھا أساسا لقضائھ دالة بذاتھا ومنبئة بتوافر القصد 

ھا، یاه إرادتھ إلجمن علم بموضوع النتیجة وبقدر اتوتحدد درجة القصد بقدر ما یتوافر لدى الجاني   

تداء وما صاحبھ من علاداث احوتطبیقا لذلك، فإن درجة المیل نحو إ ,والعمد درجات مختلفة من حیث كثافتھا

تبار عند تقدیر الغرامة، فعلى قدر كثافة الإذناب یتحدد ما یستحق من عقسوة، من الأمور التي تؤخد في الإ

ومن ثم تكون عقوبة الجریمة المصحوبة  ,الاحتماليالمباشر كما سبق القول أشد من القصد عقاب، فالقصد 

  .بھا الثاني  نبالأول أشد غلظة من عقوبة جریمة إقتر

  .الخطأ غیر العمدي :  الثانیة الفقرة 

ولتھ القانون، وعدم حیلیتمثل الخطأ غیر العمدي في إخلال الجاني بواجب الحیطة والحذر الذي یفرضھ   

تبعا لذلك دون أن یفضي تصرفھ إلى إحداث النتیجة الإجرامیة، في حین كان ذلك في إستطاعتھ وكان واجبا 

  .علیھ 

أ، ولكنھ أورد طوم الخھمفلالجزائري لم یحدد شكلا معینا في القسم العام من قانون العقوبات والمشرع   

: القانون یعبر عن مضمون الخطأ باصطلاحات  فنجد ،)4(والجرح الخطأ)3(مجرد تطبیقات أھمھا القتل الخطأ

  .مال، عدم مراعاة الأنظمة ھ، الإالانتباه، عدم الاحتیاطالرعونة، عدم 

                                                 
  . 1082محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص  -  1
أن یزن الدافع ویحدد قیمتھ الإجتماعیة ، ویجعل من , ومن واجب القاضي خارج النطاق الذي یلتزم فیھ بالتخفیف أو التشدید -  2

  .ذلك اعتبارا یعینھ على استعمال سلیم لسلطتھ التقدیریة 
خطأ أو تسبب في ذلك برعونتھ أو عدم إحتیاطھ أو عدم انتباھھ أو إھمالھ أو عدم مراعاتھ  كل من قتل: " ج .ع.ق 288م  -  3

   ."دج  100.000إلى  20.000الأنظمة یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
لعجز الكلي عن العمل لمدة إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الإحتیاط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى ا: " ج .ع.ق 289م  -  4

دج أو بإحدى ھاتین  100.000إلى  20.000تجاوز ثلاثة أشھر ، فیعاقب الجاني بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من 
  ." العقوبتین 
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إضافة إلى أن فكرة الخطأ لم تحظ بإھتمام الجنائیین، إكتفاءا بالإحالة إلى ما قام بھ شراح القانون   

  . )1(ئي والخطأ المدنيدة الخطأ الجناحالمدني، نظرا لما استقر علیھ الأمر من و

فیھا عند مخرج ثانوي من  موقد ثبت قضائیا أنھ إذا كان سائق الشاحنة یسیر بسرعة كبیرة وغیر متحك  

الطریق، فإن خطأ الغیر لا ینفي عنھ المسؤولیة ولا یكون سببا في إعفاءه من العقاب، إلا إذا كان غیر متوقع 

السببیة یقتضي بالضرورة إمكانیة إسناد النتیجة وھي الوفاة إلى الحصول ولا یمكن تجنبھ، ذلك أن قیام رابطة 

   .)2(لتھ عنھا طالما كانت تتفق والسیر العادي للأمورءومسا خطأ المتھم

إن الرجل لا یسأل جنائیا عن كل تصرفاتھ غیر المشروعة أو المخالفة للقانون، : ورغم ما یقولھ البعض  

لمنصوص علیھا في قانون العقوبات، بینما یسأل الرجل في القانون وإنما فقط عن عدد معین من التصرفات ا

الھ التي یترتب علیھا أي إعتداء على حق الآخر، فإنھ من المستقر علیھ أن فكرة الخطأ عالمدني عن جمیع أف

  .واحدة في المجالین 

ھندسین وغیرھم وغني عن البیان أن خطأ الرجل العادي لا یساوي البتة خطأ ذوي المھن كالأطباء والم  

إھمال ھؤلاء یولد ذعرا أشد  ن، ومن ثم فإیة ومؤھلاتھم العلمیةنممن یحظون بثقة الجمھور الفائقة لخبرتھم المھ

  .مال الذي یولده الخطأ الذي یقع من عوام الناس ھمن الإ

الصناعیة  ، أمام التقدم العلمي الھائل في المجالاتتستھدفولما كانت العقوبة في الجرائم الخطئیة لا   

   .ف دتحقق ھذا الھ، إلا الدفاع عن المجتمع، فإنھ من الضروري أن والاقتصادیة

ئھم، وحالتھم أعباووقدراتھم ومع ذلك ینبغي التفرقة بین من یرتكبون ھذه الجرائم من حیث حساسیتھم،   

  . العقابء لتقدیر ما یناسبھم من االنفسیة العامة، عند تقییم ما یقع منھم من أخط

البناء على ذلك یكون للقاضي أن ینزل بالغرامة حیالھم إلى حدھا الأدنى أو یرتفع بھا إلى الحد بو  

بما یجعل الجزاء في مثل ھذه الجرائم أحد وسائل الدفاع عن المجتمع إزاء تزایدھا المطرد بنمو  الأقصى،

  .تطورهالمجتمع وزیادة 

فإن القاضي یھتم في  ,قانون العقوبات الحدیث وتأسیسا على مبدأ تفرید العقاب الذي یسود في مجال  

وما یلحق إرادتھ من إنحرافات خاطئة، ومن ثم فإنھ یعتد مكانیات الفرد، إحكمھ بصدد الجریمة غیر العمدیة ب

الجنائي ھو تفرید ني عن البیان أنھ إذا كان أساس التقدیر الشخصي للخطأ غو .بالتقدیر الواقعي للخطأ الجنائي

، تلك التي یلعب فیھا الخطأ غیر الاقتصادیةھذا التقدیر الشخصي یضعف كثیرا في خطأ الجریمة العقاب، فإن 

  .العمدي دورا بارزا 

، سواء تمثل في تصرف ھا مباشرة نشاط معیننریمة الإقتصادیة تعرف بأجوجدیر بالذكر أن ال  

، الاقتصادیةلة لتحقیق سیادة الدولة إقتصادي أو سلوك بالمخالفة للتنظیمات والأحكام القانونیة الصادرة كوسی

ومشكلة تفرید العقاب لا تعرف إلا نادرا في ھذا الصنف من الجرائم منعا لتشجیع المجرمین المحتملین مستقبلا، 
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یشغل القاضي في ھذا المجال بالجریمة، فالذي تسبة الغرامة الفائدة المك استغراقوب جومن ھنا سادت قاعدة و

نھ أراد النشاط المحظور ولكن لأنھ كان یجب علیھ ألا الجاني عن دائرة الأضرار، لا لأ بصفة رئیسیة ھو إبعاد

  .)1(یریده

  : الخطأ في ھذا الصدد صورتین  ویأخذ

ومن ثم  ما یجب علیھ أن یعلمھ،حیث یجھل الشخص  : خطأ الجھل بالقانونتنحصر في :  الصورة الأولى 

معینة، علیھ أن یسعى للعلم نة أو تجارة ھل موعلیھ، فمن یزایرتكب خطأ الإخلال بالإلتزامات المفروضة 

  .بالنصوص الإداریة والإقتصادیة المشمولة بجزاء جنائي والتي تحكم مھنتھ 

فالفاعل ھنا لا یرید الإضرار بالغیر ، ولكنھ یعلم تماما  :خطأ قبول المخاطرة فھي صورة :  یةنأما الصورة الثا

سلك، متخاذ ھذا الالم یردعھ عن سلك سلوكا معینا، ومع ذلك فإن ھذا الإحتمال حتمال وقوع ھذا الضرر إذا اب

  .حتمال ولكن دون أن یتخد من جانبھ الحیطة الواجبة لاآملا ألا یتحقق ھذا ا

الصورة  هفھنا یتساوى قبول النتیجة والتقصیر في تجنبھا، مما یبرر التشدید الذي أیده القضاء حیال ھذ  

  .العمدي من صور الخطأ غیر 

بأن الخطأ المقترن بالتوقع یقتضي عقابا أشد مما لو كان غیر  :القائلومن ثم یضحى صائبا الرأي   

  .علیھ ةوالخطأ الذي یصحبھ طیش غیر الذي یكون نتیجة إھمال من حیث الغرامة المترتب بھ،مقترن 

عھ مستفاد ضرورة من م بالغش فیما یصنھبأن علم المت: وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة   

بأن الصانع یعلم كنھ ما یصنع ونسبة المواد الداخلة في تكوینھ، ولا یقبل التذرع بجھلھ  اعتباراكونھ منتجا لھ، 

  .ون نوإلا أدى الأمر إلى تعطیل أحكام القا

ومصدر المادة  ھتبالغش بأن یثبت حسن نیلم عة النومع ذلك فقد أتیح للتاجر المخالف أن یدحض قری  

في أن ھذا الإثبات میسور على التجار الذین یراعون واجب الذمة  اعتبارغشوشة، على ملفاسدة أو الا

  .معاملاتھم 

بظرف  اقترنترامیة المرتكبة خطأ، والتي جویثور التساؤل في ھذا الصدد عما إذا كانت الواقعة الإ  

متد إلى یھذه الظروف لا م أن فعل أیخفف بشأنھا العقاب  ،أو جد بمناسبتھا تجاوزا لإستعمال الحق فمخف

ھل یجوز للقاضي الجنائي أن یخفف غرامة الجریمة المرتكبة خطأ : لھا ؟ وبصیغة أخرى الغرامة المقررة 

  لظرف مخفف أو لحصول تجاوز لحق الدفاع الشرعي طبقا للقواعد العامة ؟

التخفیف القضائي ممكنا بالنسبة تبدوا میسورة لأول وھلة، تأسیسا على أنھ، إذا كان ورغم أن الإجابة   

إلا أن واقع الحال لیس على ھذا الإطلاق في  ,ةئیللجرائم العمدیة، فإنھ یكون من باب أولى في الجرائم الخط

  .القانون المقارن 
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القتل الخطأ ھي ع جزائري، على أن عقوبة  ق 288تنص المادة  :التاليوتبسیطا للأمر نسوق المثال   

دج، بینما نجد عقوبة القتل  100.000إلى  20.000إلى ثلاث سنوات والغرامة من الحبس من ستة أشھر 

عشر سنوات، وفي  لىقل عن ستة أشھر ولا تزید بأي حال عتلا  228الخطأ في التشریع المصري طبقا للمادة 

وفقا  ھنذا یعني أھ، و)ع  244م ( ولا تزید على خمس سنوات قل عن ستة أشھر تحالة الإصابة الخطیئة لا 

ى حسب تقدیر ظروف نإلى حدھا الأد ىون المصري یجوز للقاضي أن ینزل بالعقوبة من حدھا الأقصنللقا

زل بالعقوبة إلى نال لتطبیق الظروف المخففة أو الأعذار المخففة ما دام القاضي یستطیع أن یجولا م ،الدعوى

  .أسبوع 

حكمة الجنح المختلطة بالقاھرة في حكما لمي أبو الیزید عل وتدلیلا على ھذا یسوق الدكتور  

قیود الإضاءة التي كانت مفروضة على السیارات وفي  ىھ في تقدیر العقوبة یراعنأ: جاء فیھ  07/04/1942

لفاء والمحور في منطقة العلمین حالشوارع بسبب الحرب العالمیة الثانیة، والمعارك الدامیة بین قوات ال

ماذا تقصد : وفا مخففة بالنسبة للسائق، ویعلق الكاتب المذكور قائلامما یجعلھا ظربصحراء مصر الغربیة، 

المحكمة من عبارة ظروف مخففة بالنسبة للسائق ؟ ھل ترید لھ جزاء أقل من الحبس لمدة أسبوع ؟ ھذا ما لم 

  .تقض بھ المحكمة 

من قانون  17ة خاصة أن الماد تفعل،ویعتقد الكاتب حاتم حسن موسى بكار أن المحكمة ما كان لھا أن   

ة لیست ئیال فإن الجرائم الخطحوبطبیعة ال الجنایات،العقوبات المصري تجعل الظروف المخففة حكرا على 

   .منھا 

على شخص الغیر،  یعفي من العقاب كل من یدفع الخطر المحقق على شخصھ أوولكن إذا كان القانون   

دفاعھ جریمة غیر  نجم عنالمنطق إذا  ھعقاب یملیوتخفف العقوبة إذا تخلف أحد شرائطھ، فإن الإعفاء من ال

عمدیة، ولیس ثمة ما یمنع من منح التخفیف إذا كنا بصدد جریمة غیر عمدیة نتجت عن حالة دفاع شرعي 

  .منقوصة الشروط 

تأییدا لذلك في واقعة  29/09/1938إلى حكم لمحكمة میلانو في  يویشیر الدكتور الكاتب أبو الیزید عل  

 شخصا أحیط بھ عدة أشخاص یریدون الإعتداء علیھ، ولما وقع بصره على مسدس في ید أحدھم  تلخص في أن

فقضت   ،تدینعه منھ، وأثناء المقاومة خرج من المسدس مقذوف ناري أصاب أحد المذأراد أن یقاومھ ویأخ

  .)1(م من جنحة قتل غیر عمدي لأنھ لم یكن إلا في حالة دفاع شرعيھالمحكمة ببراءة المت

  

  

  

  .الضوابط المتعلقة بالجاني :  الثاني الفرع 
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وإذا كان من  ,ھا الإضرار بالغیر وبالمجتمعنومن شأ ،إن الأفعال الإجرامیة تصدر عن إنسان  

رتكان إلى جسامة ھذه الأفعال وآثارھا الضارة لدى تقدیر العقوبة قضائیا، فإنھ یجب من ناحیة لاالضروري ا

  .ھ یحاكم إنسانا إرتكب خطأ نأ أخرى ألا یغرب عن بال القاضي

تسیطر على شخص الجاني فتضعف من سیطرتھ على ومن المعلوم أن الجریمة تولدھا عوامل وأسباب   

قترافھا سلوكا من شأنھ الكشف عن اقدرتھ، بحیث تسوقھ إلیھا سوقا مما یبرر معاملتھ بالرأفة، وقد یسلك عقب 

ا جریمتھ، ھلسلوك في توبة صادقة أو جبر للأضرار التي خلفتسواء تمثل ھذا ا ,خطورتھ الإجرامیةضمحلال ا

جرامیة، لاستفحال نزعتھ ااخفاء آثارھا عن االأفعال الإجرامیة أو ذ وعلى العكس من ذلك قد یدل مسلكھ في تنفی

  .تھ بشدة تتكافأ مع ما بھ من خطورة ذمما یستوجب مؤاخ

البواعث  أو قد تكون داخلیة تتمثل في الدوافعوصفوة القول أن الضوابط ذات العلاقة بشخص الجاني   

، وقد تعود إلى صفاتھ وحالتھ العقلیة والمعیشیة وظروفھ الإجتماعیة وعلائقھ تھالتي قادتھ إلى ارتكاب جریم

قترفھ من أفعال إجرامیة امن خلال ما یبدیھ من توبة تلقائیة حیال ما  هإلى صحوة ضمیربالغیر، وقد ترجع 

  .تولد عنھا من أضرار  لسعیھ إلى جبر ما

  :تفصیلاتوفي البنود الموالیة سنعرض ھذه الضوابط تباعا بما یناسبھا من 

  .دوافع إرتكاب الجریمة :  الأول البند 

إن الدوافع إلى الجریمة تحسب في عداد العوامل الشخصیة التي یعتد بھا في حقل الأسباب التقدیریة   

  .عامةبصورة 

تحدید مدلولھا وتمییزھا ، القاضي عند التقدیر ھكاب الجریمة كضابط یلجأ إلیلزم دراسة دوافع ارتتوتس  

  .صطلاحات ثم بیان دورھا اعما یختلط بھا من 

  :مدلول الدوافع 

 ھھا أفكار أخرى تثني عزمعول بخاطر فاعلھا، قد تنازجالجریمة تتحصل في البدایة من مجرد فكرة ت  

ي إلى نتھي الجانھا إلى أن ینع حجاملإواریة حعلى ال قداملإاصراع بین یحتدم القترافھ، وقد اوتحبط مسعاه نحو 

  .رأي قاطع بترجیح كفة الإقدام، وھذا الوقف ھو الذي یدفع إرادتھ نحو الجریمة 

  عمر جریمتھ؟ ارتكب و للتعرف على حقیقة ھذا الدافع نتساءل لماذا

  لیھا ؟ عني الدافع إلى الجریمة ما یعنیھ الباعث إلخ ، ولكن ھل یع...تقام نا بدافع الطمع أو الإھلقد ارتكب

 جراميلإاتأسیسا على أن الأول یتمثل في سبب التصرف  ،بین المدلولینالتفرقة لقد حاول البعض   

أي أنھ یصدر بعد تقدیر لكافة الظروف التي تحبذه وتلك التي ترغب عنھ، ثم ینتھي إلى  ،الصادر عن العقل

أما الباعث فلا یعدو أن یكون عاملا نفسیا صادرا عن . م یكون الإدراك جوھره ، ومن ثمجاحالإقدام أو الإ

  .جوھرهلى ھذا النحو یشكل الإحساس عي الذي یقذف بھ تلقائیا ودون تدبر نحو جریمتھ، وناجإحساس ال
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رة من العوامل النفسیة الصادرة عن إحساس مإن البواعث تنحصر في ز: اء على ذلك یقولون نوبالب  

الإجرام، أما الدوافع فتشكل أسباب التصرف الإجرامي تلقائیا إلى وھدة  ھالتي تقذف ب ,ي ومیولھ العمیاءالجان

العمل وتلك التي توجب  ذالصادر عن العقل، فالمجرم حینما یتصرف یكون قد تمثل الظروف القائمة التي تحب

 نالراجح أن الباعث ھو الدافع، وأ حوأصبھذه التفرقة تلاشت  نغیر أ ,مثم یقرر الإقدام أو الإحجا ,الامتناع

  .الدافع ھو الباعث، وفیھما على السواء یمتزج التمثل بنوازع الشعور والعاطفة 

فالباعث یتمثل في الإحساس بالحاجة إلى شيء ما لإشباع رغبة معینة، ومن الطبیعي تلازم الإحساس   

فھو  ,س بالحاجة یقوم بدور الدافع إلى النشاطالإحسا باعتبارهبالحاجة إلى الإشباع مع تصورھا، والباعث 

  .ة الموجھة للقصدراد، بل إنھ المحرك للإھبمثابة مولد القوة فی

تفاقھ أو اوذلك تبعا لمدى  ,اجتماعیا، وقد یكون لا اجتماعیاوالدافع أو الباعث من حیث نوعیتھ قد یكون   

الشعور بالكرامة أو ع، كحب الوالدین أو الوطنتعارضھ مع الحاجات المادیة والمفاھیم الأخلاقیة في المجتم

ویتمثل ذلك  ,والمحافظة على الشرف وغسل العار، ویعد من البواعث المتصادمة مع الإجتماعیة الطمع والدناءة

  .متناعھ عن إعطائھ ما تعود إعطاءه من أموال لا، ثم یقتل عشیقھا ابالزنبالزوج الذي یسمح لزوجتھ 

یدفع إلى الجریمة ومن ثم الإضرار تأسیسا على أن الذي  ،یعترف بھذه التفرقة لا "فون لیست " غیر أن 

مع الشرف والكرامة، فالدوافع ة أو أن یكون متفقا یببالجماعة البشریة، لا یمكن أن یوصف باللإجتماعیة أو الط

  .إلى الجریمة اعتبرت سیئة وغیر اجتماعیة جمیعھا متى أدت 

ة ھجتماعیة الدوافع متى قادت إلى الجریمة من الوجامن حیث عدم " لیست  فون" ومع تسلیمنا بما قالھ   

الشریفة أو  قبلھ على إطلاقھ، فھناك من الدوافع أو البواعث نالقانونیة المحضة، إلا أن الأمر لا یمكن أن 

ون لھا بین الأثر ویك ،اشمئزازاالإجتماعیة التي تقود أحیانا إلى الجریمة، ومع ذلك لا یبدي الرأي العام حیالھا 

قوبة، كمن یغسل عارا أو یرد ظلما فاحشا حاق بوالدیھ على مرأى منھ ولم یجد بدا من الجریمة عفي تقدیر ال

لمواجھتھ، وذلك لأن المروءة في میقاتھا أمر یقره الضمیر ویرتاح لھ الوجدان، حتى ولو تصادمت الأفعال 

ا في مجال العقوبة بقدر ھومن ثم یكون تأثیر ,یة للأمورعالواقذا مقتضى النظرة ھالمترتبة علیھا مع القانون، و

من إقرار، وھو تأثیر إن لم یصل إلى حد الإستغراق فإنھ یلمس بوضوح في أسباب الحكم  ھبما تواجھ 

بشجب من  ھلا شك أنھا تواج ,بزوجتھوبالمثل فإن الدوافع الردیئة أو الشائنة، كمن یقتل رجلا لیظفر  .القضائي

  .مكثفة یقضي المنطق بمواجھتھا بشدید العقاب میة ضمیر الجماعي، علاوة على ما یشكلھ من جرقبل ال

إذا وضحت تفاھتھ بالقیاس إلى  ,ومن ناحیة أخرى فإن الدافع قد یتناسب مع الفعل وقد لا یتناسب معھ  

دم بھ في الطریق مالا، وكمن یطعن غیره بخنجر لأنھ إصط هھ أقرض عدونكمن یقتل شخصا لأ: جسامة الفعل 

  .بصورة عفویة أو داس على قدمھ من حیث لا یرید 
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ففي ھذه الأحوال نكون أمام دافع تافھ لا یتناسب البتة مع حجم العدوان على المصلحة محل الحمایة   

القانونیة، إن مثل ھذا الدافع الذي حمل على الجریمة یواجھ بعقاب أشد غلظة وأكثر إیلاما مما لو كان ثمة 

  .ل بین ما یقع من عدوان وما دفع إلیھ تعاد

وفي ھذا الصدد یقول الدكتور . ویثور التساؤل من ناحیة أخرى عن علاقة الدافع بالغرض والغایة   

ھا من الفعل، أما الغایة إن الغرض ھو تحقیق المصلحة التي یعتقد الجاني إمكان إستخلاص: رمسیس بھنام 

ذه المصلحة أبعد في مداھا من المصلحة المرتبطة بالغرض، وإذا فھي مثل الغرض تحقیق مصلحة، إلا أن ھ

كان الغرض یعد جزءا من القصد، فھو من أجزائھ بمثابة الجزء الأخیر من حیث میقات تحققھ، أما الغایة فلا 

    .)1(عبرة لھا في وجوب العقاب من عدمھ لعدم إنتمائھا لأجزاء القصد

  ،وأنھ لا طائل من ورائھاى أن ھذه التفرقة لا تقوم على أساس یر عبد المھیمن بكر: إلا أن الدكتور   

لا یستلزم الغرض عنصرا في القصد في كل الجرائم، ولا یلزم أن یكون تحقیق النتیجة غرضا للجاني فالقانون 

إلا في بعض الحالات الإستثنائیة التي ینص علیھا القانون صراحة، وھي جزء من الجرائم التي یتطلب فیھا 

إلا  نوصف زائد، وحالاتھ لا تكواص، والذي یتألف من عناصر القصد العام، أضیف إلیھ خانون القصد الالق

كمن یعطي بسوء نیة صكا لا یقابلھ  ,بالنص الصریح أو الضمني ومما تملي ضرورتھ طبیعة الجریمة ذاتھا

ك المسروق ولا یتصور قیام رصید، وكذلك جریمة السرقة، فلا بد لقیامھا من انصراف إرادة الجاني إلى تمل

  .السرقة بغیر ھذه النیة 

ذه التفرقة تقود إلى حلول غیر صحیحة، فمثلا لو أن شخصا أراد أن یسمم میاه ھومن ناحیة أخرى فإن   

بئر تردھا مواشي عدوه، أو كان غرضھ من ھذا النشاط ھو تحقیق النتیجة المباشرة وھي قتل مواشي عدو 

فإذا كان ھذا الشخص یعلم أن أناسا یشربون من ھذه البئر وأنھم سیموتون، ولكن لم یكن ، الانتقامإشباعا لرغبة 

ولیس الأشخاص لأنھ لم یتوافر لدیھ إنھ قصد قتل الماشیة : قول نو لیس من أغراضھ، أیمكن أن ھیعنیھ ذلك ف

  مع إمكانیة سبق موت الأشخاص من الناحیة الزمنیة موت الماشیة ؟ ،في قتلھمالغرض 

فإنھما ، ومع ذلك ةرغم أن الدفاع یعد حالة یمتزج فیھا الشعور بالفعل، فإن الغایة حالة ذھنیة صرفو  

، فالغایة بمثابة الوسیلة المحققة للدافع، فحب الوطن یعد دافعا قد یدفع الشخص إلى التجسس على نمرتبطا

ت والتخلص من العقبات التي قتلھ، فالحصول على المعلومابالأعداء، وقد یخشى أن یكشف شخص سره فیقوم 

، ھذه الغایات تعد بدورھا السبیل العملي لإشباع دافعھ وھو حب )القتل ( تكتنف سلامتھ أو سلامة أسراره 

  .الوطن 

وحده أو الغایة وحدھا ضمن ومع ذلك تبدو أھمیة ھذه التفرقة في الحالة التي یتخد النص فیھا الدافع   

نعدامھ معرفة اأوالة لتطبیق مثل ھذا الحكم القانوني والقول بتوافر القصد حإذ ینبغي في ھذه ال ،عناصر القصد
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ومعرفة الغایة دون خلط بینھما، فمثلا في جریمة السرقة یتخصص القصد بالغایة من الفعل وھو تملك  ،الدافع

  . الانتقامأو  الطمعمال الغیر دون رضاه، ولا قیمة بعد ذلك أن یكون دافعھ إلى ذلك ھو 

فالدافع یرتبط بالسلوك  ,اصل بین الغرض والدافع كالفاصل بین تصور الشيء وتحقیقھ على الواقعوالف  

  .فعلابینما یرتبط الغرض بذات السلوك بعد تحققھ  كفكرة،

ولاحت لھ فكرة الزواج ، ثريمن كھل تزوجة حسناء ثریة م امرأةغرام  في وقعفلو فرضنا أن شابا   

بذلك غرضھ الأول حتى  اا محققھزوج فیدفعھ طمعھ إلى قتل  لتمتع بجمالھا،مالھا و اعلى  منھا للاستحواذ

فالدافع  ،القصوى لمشروعھ الإجراميغایتھ على الثروة تحقیقا ل و الإستحواذیصفو لھ الجو، فیتمكن من الزواج 

 فالدافع  ،روةالث سلبوھي إلى الغایة  وصولاالغرض بالقتل یتحقق و ,بجمال المرأةو الاستمتاع  ھنا ھو المال

في كل الأحوال في العلم والإرادة، فإذا كان القصد واحدا في كل  یتمثلیختلف من ھذه الزاویة عن القصد الذي 

ضحیتھ، أما  روح ھاقزاني إجیتمثل القصد في إرادة ال لقتل، ففي الافتیتعدد بشكل یتغیر وریمة فإن الدافع ج

، ئارى فإن القصد لا یقبل التجزئة فھو إما أن یكون شریفا أو دنیالدافع فقد یكون للإثنین معا، ومن ناحیة أخ

ھ في قیام الجریمة إلا نادرا، بینما لا تقوم یل الدافع ھذه التجزئة، علاوة على أن الدافع لا یعول علببینما یق

   .)1(وي الذي یعد القصد الجنائي إحدى صورتیھعنالجریمة إلا بتوفر الركن الم

  :یر الغرامة دور الدوافع في تقد

 إلا ،المعنويأن لیس للدافع دخل في تكوین الجریمة، فھو شيء غیر الركن  -كقاعدة عامة -من الثابت  

أمر ضروري، ذلك لأنھ یكشف عن قدر الخطورة التي تنطوي علیھا  الغرامةأن التعویل علیھ في تقدیر 

  .الجانيشخصیة 

 السوري أمامن قانون العقوبات  191المادة  ت بعض التشریعات بتعریف الدافع صراحة مثلنیوقد ع  

  .بتعریفھالمشرع الجزائري فلم یقم 

فمع التسلیم بإنعدام أثر الباعث كقاعدة عامة في مبدأ التجریم، حیث تكون الجریمة مستوفاة الأركان   

  .ن تجاھلھ متى توافرت عناصر القصد العام إلى جانب ركنھا المادي، فإن أثره في تقدیر الغرامة أمر لا یمك

 أركانھا،على الجریمة لیس ركنا من ث إن الباع"  :المصریةھذا الصدد تقول محكمة النقض  و في  

  .)2("ینكشف الباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكابھا  لمولو  ,العقاب جبفمتى توافرت أركان الجریمة و

نھا في الحكم الصادر بالعقوبة، فمتى إن البواعث على الجرائم لیست من أركانھا الواجب تبیا: " وقالت كذلك 

فذلك یكفي لسلامتھ  ،جزم الحكم بإدانة المتھم إعتمادا على ما أورده من أدلة تؤدي إلى النتیجة التي انتھى إلیھا

")3(.  
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د أن أنصار المدرسة الوضعیة لا یحبذون إقصاء الدوافع والغایات من نطاق التجریم، تأسیسا على أن بی  

القضاء  ھية القانون الجنائي یدم الدقة في التحلیل وفي إدراك طبائع الأشیاء، ذلك لأن غاعطوي على نھذا ی

معھ  غيال كونھ مصدرھا، الأمر الذي ینبحللمجرم  یةأتى إلا بدراسة واقعیتوھذا لا  ,على الجریمة وكبحھا

ن الجنائي القصوى في ة القانوایالوصول إلى غ یةبغ، الصحیحھا نصابفي  ئقبشخصیتھ وضعا للحقا الاھتمام

  .ستئصال أسباب الجریمة ا

فإن   ،ةرعیوبالبناء على ذلك، یجب التعرف على الدوافع والأغراض للوقوف على مدى توافقھا مع الش  

كانت مشروعة كما لو كان الجاني في حالة دفاع شرعي إنعدمت المسؤولیة، أما إذا تصادمت ھذه الدوافع مع 

وقوفا على خطورتھا من خلال تحلیل شخص المجرم لیتسنى تجریعھ إجتماعیتھا  الشرعیة تعین تقدیر مدى لا

  .الملائمالجزاء 

میة الدافع في مبدأ التجریم كقاعدة عامة، فإن أھمیتھ تبرز في تخفیف ھوإذا كان من المسلم بھ عدم أ  

كون تخفیف العقوبة أو تغلیظھا، بقدر ما ی ,العقاب أو تشدیده، فبقدر عدم منافاة الدافع للقیم الإجتماعیة السائدة

ا ملائمة ھة بما یجعلمعتبار بصدد تقدیر الغرالاالدافع في ا ذضرورة أخ مستقرا فقھا  وقضاءذلك لأنھ بات 

  .لنفسیة الجاني في المقدار 

حیث یرتفع شأنھا إلى مصاف  ،ومن ناحیة أخرى فإن ھناك تشریعات تولي الدوافع أھمیة قصوى  

ي مدفوعا ببواعث ذات قیمة ناجتصرف ال نإذا كا ,بحیث یكون تخفیف العقوبة أمرا وجوبیاالظروف القانونیة، 

على خطأ قانوني یوصمھ  ارض لذلك الباعث منطویع، ومن ثم یضحى الحكم الذي لا یتاجتماعیةأخلاقیة أو 

  .)1(بالعیب المستوجب للنقض

ذات القیمة الإجتماعیة التي " بواعث ال" ولقد حاول الفقھ الإیطالي بصدد تحدیده للمقصود بعبارة   

أن المقصود بھا  يمن قانون العقوبات الإیطالي إزاء عدم ضبطھا من قبل المشرع، ورئ 62/2تضمنتھا المادة 

في المجتمع، وتطبیقا لذلك ینبغي امیة أو التي تكون تطبیقا للأفكار والمفاھیم السائدة ستلك البواعث النبیلة أو ال

ا ارتكبت الجریمة حفظا للشرف أو بدافع الغیرة والحب، وعلى العكس من ذلك یجب تشدیدھا خفیف العقوبة إذت

  .نتقام والثأر لاإذا ارتكبت بدافع ا

لیس كمن یسرق النقود لیتاجر  الجیاع،ومن یسرق النقود لیشتري ما یسد بھ قوت أبنائھ     

  .منزلھیقتل بریئا لسرقة ومن یقتل ثأرا لشرف أختھ المغتصب لیس كمن  المخدرات،یتعاطى أو

على المجتمع ممن كان دافعھ إلى  ةة وخطوراوفالمجرم الذي دفعھ إلى جریمتھ دافع شریف أقل عد  

  .ذلكالجریمة غیر 
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ویتعین على القاضي في تحدیده شرف الدافع أن یتبین الظروف والملابسات التي تحیط بكل جریمة من   

ما تملیھ البیئة وما تكرسھ  الاعتباربعین  ذمع  الأخ ,الاجتماعیةوومنھا السیاسیة والوطنیة  ،نواحي عدیدة

  .التقالید المتأصلة 

  .المجرمخلق  :الثاني البند 

، وما سبق توجیھھ إلیھ من ھیراد بخلق المجرم أخلاقھ وما یعرف عنھ من سمعة، وما اشتھر عن  

على أو ،ما بالمجرم من خطورة ، وما سجل ضده من سوابق جنائیة، فكل ھذه العناصر تكشف مدىاتھامات

  .أنسب للغرامة المستحقة مما یتیح تقدیر  ,درجة إذنابھ وكثافتھا دحدتتھدیھا 

ویستأھل من ثم أخذه  فیھ،لا خطورة  ھومن لا سوابق إجرامیة ل حاضره،فماضي المتھم مرآتھ في   

وناقوس یدل على عدم انزجار  فالجریمة السابقة نذیر شر .الجریمةخلافا لحالة من تمرغ في وحل بالرأفة 

  .الجاني بما سبق توقیعھ علیھ من عقاب، مما یجعلھ جدیرا بغلظة الغرامة وقسوتھا 

ویقصد بالسوابق ھنا ما سبق  .الإجرامیةوسوابق الجاني ھي من العناصر الكاشفة لشخصھ وخطورتھ   

  .ود كنظام قانوني أم لا یعتد بھا إرتكابھ من جرائم، سواء كانت الأحكام التي صدرت بشأنھا یعتد بھا الع

عتبار القانوني لاالأحكام التي سقطت برد ا التقدیرتحت ھذا العنصر من عناصر  و تطبیقا لذلك یندرج  

في الموضوع  كامبالتقادم، أو لصدور بشأنھا أحالجنائیة الدعوى  بانقضاءالصادرة  الأحكامأو القضائي، كذلك 

ك لإذا رفعت الدعوى دون مراعاة الشكل المطلوب، كذ لبو الإذن أو الطالشكوى أ ئمھو الحال في جرا ماك

وم من الجانب المدني، الأحكام المدنیة الكاشفة عن سلوك الجاني وشخصیتھ، كأحكام ھت ھذا المفحیندرج ت

  .الحجر وإشھار الإفلاس 

كإدمان  ,یفة وعاداتھط العمل أو الوظیحیاتھ أثناء الدراسة أو في محف عن خلق المجرم كذلك شومما یك  

غیر ذلك من أسلوبھ الخاص في حیاتھ، والذي یكشف عن شخصیتھ و ,لھھومدى عنایتھ بأ ,الخمر أو المخدرات

  .ھ یش فیواحترامھ للقواعد والأنظمة المرعیة في المجتمع الذي یع الاجتماعيھ فومدى تكی

وأنھ سوي  لھ،ض أنھ لا سوابق حیث یفتر المتھم،ویقع على جھة التتبع الجنائي إثبات سوء مسلك   

  .السائدةمع النوامیس السلوك تسلیما بمبدأ أصلیة البراءة وطبیعیة المسالك وتوافقھا 

جتھاد القضائي، فإن لاوإذا كانت سوابق المتھم تثبت بصحیفة الحالة الجنائیة وفق ما استقر علیھ ا  

جتماعي من جھة اخلال ملف خاص أو بحث  العناصر الأخرى الكاشفة عن خلقھ یمكن سوقھا أمام القاضي من

  .ختصاصاذات 

ل الحكم علیھ بالعقوبة، وتعرف كثیر من الدول ما یسمى بوینبغي إجراء فحص علمي لشخصیة المتھم ق  

 ,التي أجریت على المتھم والاجتماعیةلیة والعق یةكل نتائج الفحوص النفس مع، وبھ تج" ملف الشخصیة" ب 

ي قبل إصدار الحكم بالعقوبة، وذلك لأن فحص ھذه الشخصیة یجعل النظر إلى لكي یكون تحت بصر القاض
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أكثر عمقا  اختیارهحسن  یةالوقائي من ناح جراءلإواا، ھوبة من ناحیة تقدیرقالمسؤولیة من حیث تقریرھا، والع

    .)1(المجتمعوملاءمة لظروف الجاني وحاجات 

  .لجریمة سلوك الجاني المعاصر واللاحق ل:  الثالث البند 

رتكابھا، والقسوة والعنف وما إلیھا اكتراث الذي یرافق لایقصد بسلوك الجاني المعاصر لجریمة عدم ا  

من مظاھر تفصح عن نزعة إجرامیة لدى مرتكب الفعل الجرمي، وكذلك ما قد یبدیھ من خوف وتردد مما 

  .ستفحال خطورتھ ایظھر عدم 

مایة القانونیة بقدر العدوان الواقع علیھا وكثافة حشمولة بالفالجریمة تنطوي على خطر یھدد الحقوق الم  

  . حداثھإالمیل تجاه 

رمي، جمشروعھ الذ یل تنفیي في سبنالجاھا الطرائق التي سلكھا عنل الإجرامي تفصح یھذا الم فةوكثا  

 ،كامھحوأ رم في جرائم الضرب والجرح عموماجوتطبیقا لذلك یمكن القول أن قسوة الأفعال التي باشرھا الم

اط العنف المصاحب لجریمة السرقة بالإكراه، تدل مدد جریمة النصب، وأنصالتي لجأ إلیھا ب الاحتیالووسائل 

  .مایة القانونیة في ھذه الجرائم حبجلاء على میل الإفتئات على الحق محل ال

، تدل على الأفعال الإجرامیة ذفدرجة الإصرار الإجرامي الذي یكشف عنھ مسلك المجرم لدى تنفی  

  .ستفحال خطورتھ وتبرر من ثم مؤاخذتھ بشدة ا

ومما یدل على ھذا المیل اللاإجتماعي مغالبة الجاني الصعاب التي تعترض تنفیذ جریمتھ، وسعیھ إلى   

  .في التخلص من آثار الجریمة  ھعرقلة المجني علی

ود الإثبات، ھلك إرھاب شما یكشف عنھا، بما في ذ دل علیھا كذلك إحكامیة خطة التنفیذ وإخفاءیو  

  .س القضاء لداع والحیل بصدد الإجراءات التحقیقیة، أو المروق على الآداب بمجخواللجوء إلى ال

ویكون من شأنھا إضافة  ,الجریمة اقترافل بصدد عااني من أفجفي ھذا المفھوم كذلك ما یأتیھ الل خوید  

ل یؤدي إلى عجزه عن مزاولة مھنتھ أو عي علیھ بفا لو أصیب المجنمأضرار زائدة تتجاوز نتیجة الجریمة، ك

ر ثعلیھ كالرضیع الذي یتأ نيمنھا عائلتھ، أو أن یمتد أثر الجریمة إلى من یعتمد على المج یعولحرفتھ التي 

د العقاب في مجال یالعناصر تبرر أخد المجرم بشد هذھكل  .امیة على أمھة ما اقترف من أفعال إجرجنتی

  .الغرامة

في الإنفاق على  والانغماسطمئنان ااكتراث المجرم بجریمتھ من خلال ما یظھره من  ویدل عدم  

بارتكابھا،  ةوالمباھابإصلاح الأضرار الناشئة عنھا،  اھتمامھالشھوات والملذات من ناتج الجریمة، وعدم 

حھ جدیرة بأن ا، على كمون خطورة إجرامیة بین جوانھومحاولة إلصاق التھمة بالأغیار ممن لا علاقة لھم ب

الجریمة  ارتكاباني عقب جلذلك قد یصدر عن الوخلافا  .لدى تقدیر الغرامة الواجبة التطبیق الاعتبارفي  ذتؤخ

ضمحلال خطورتھ، مما یوجب مواجھتھ بمعاملة عقابیة مخففة تتناسب مع حالتھ، ومما یدل على اأفعال تنم عن 
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إخبار أو إقرار وما یبدیھ من إصلاح  نما یقدم علیھ م ,تھویبرر بالتالي تخفیف عقوبضآلة خطورة الجاني 

  .للأضرار

بغیة تتبعھم ومن ثم  ،عن وقوع الجریمة والإرشاد عن مرتكبیھاإبلاغ السلطات العامة  :الإخبار ویقصد ب

  .القبض علیھم من أجل محاكمتھم 

ما تعلق منھا بمادیاتھا أو ما  سواء  ،مرت بھا  الجریمةالمراحل التي  ةفیعني إدلاء الجاني بكاف :الإقرار  أما 

میة للدولة، كما ھو الحال ھكان لھ صلة بجانبھا المعنوي، إذ قد یؤدي ھذا الإقرار إلى إسداء خدمة بالغة الأ

  .بالنسبة للجرائم الماسة بأمنھا أو إھدار الثقة في عملتھا بتزییفھا 

ة ذالجریمة وتحجیم آثارھا الخطیرة ومؤاخفمثل ھذه المعلومات تیسر المھمة على العدالة في ملاحقة   

ب الجاني المقر بما یستأھلھ من رأفة، وذلك لأنھ نمقترفیھا، الأمر الذي یدعو أن یقابل ھذا الموقف من جا

فحري بالمجتمع أن یرحمھ،  ،الاجتماعيحم المجتمع من الأضرار التي من شأنھا إھدار ركائز الكیان ربإقراره 

  .)1(فالجزاء من جنس العمل

من الوسائل التي من شأنھا تسھیل التحقیق بما ییسر سبیل الوصول إلى  ،إذن ،فالإخبار والإقرار  

  .وقتالحقیقة بأقل جھد ممكن وفي أقصر 

بما یقطع دابر الجریمة ویصون الحریة الفردیة من  ,دالةعوھذا یخدم المجتمع بتسھیل مھمة ال  

حقیقة، في حال أحجم فیھا الجاني عن إقراره بجرمھ أو تقاعسھ قد یقع  بمناسبة البحث عن ال ذيالإعتساف ال

  .ر سبیل إعفائھ من العقاب ذعمن كان معھ، وھو ما یبرر معاملة المقر بالرأفة إذا تععن الإخبار 

الجریمة تبدأ بمجرد فكرة تختلج في نفس  نوبالنسبة لإصلاح الأضرار، فقد تحوصلت الأفكار في أ  

على  قداملإافیحتدم بینھما الصراع حتى ینتھي الجاني إلى  ,ھا غیرھا من جنس یغایرھاصاحبھا، وقد تتداخل مع

  .جریمتھ 

وضھا عوامل أخرى  لعل أھمھا ما قإذ قد ت ,ة قاطعة على خطورة الجانيندام لا یعد قریقبید أن ھذا الإ  

جزئي، وھو ما یطلق  أو ، وسعیھ لإصلاح ما سببھ للغیر من ضرر كلياقترافھاینتابھ من شعور بالندم عقب 

علیھ الفقھ إصطلاح التوبة الإیجابیة، أي تلك التي لا تقتصر على مجرد إبداء الأسف السلبي المتجرد من أي 

  .ریمة، بل تتعداه إلى كفالة التعویض الجابر لھا جتعویض عن الأضرار التي خلفتھا ال

الجاني إثر ما یعتریھ من حینما یقدم  –عبیر إن صح الت –أمام توبة إیجابیة  نففي جریمة القتل مثلا نكو  

م من محاولة لسل القتل باعببذل قدر من العنایة أو طلب النجدة، أو ما یقوم بھ فا تھندم، على محاولة إنقاذ ضحی

  .ریاقا یزیل بھ ذلك تذلك ممكنا بإعطاء الضحیة  ھإمتصاص أثر السم في وقت یكون فی

ذه التصرفات تكشف بوضوح ضآلة ھف ،المحاكمةلمسروقات قبل بإرجاع اوكذلك حینما یقوم السارق   

  .بالرأفةوھذا یفضي إلى معاملتھ  واضمحلالھا،خطورة الجاني 

                                                 
  . 443المرجع السابق، ص  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة، حاتم حسن موسى بكار، -  1
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لتوبة الجاني بأثرھا التخفیفي، تأسیسا على  رافتالاعإن المشرع والفقھ الفرنسیین یرفضان ف ذلك ومع  

اء جریمتھ، لا یقوم في نفس الوقت بتعویض أن الجاني حین یقوم بتعویض الضرر الذي أصاب الغیر من جر

إحداھما مدنیة : ان یوتنشأ  عنھا دعو ,معا نذلك لأن الجریمة تولد الضرری ,عمالضرر الذي أصاب المجت

م لمجرد ھأن للقانون الجنائي بتعویض المجني علیھ، لأنھ لا یعاقب المتشوالأخرى جنائیة للمجتمع، ولا  ,ردفلل

نما أیضا لما أشاعھ في المجتمع من قلاقل واضطراب نتیجة عصیانھ أوامر المشرع بھ ضرر بالغیر، وإیتسب

  .السائد  الاجتماعيالنظام  احترامھ، وعدم یونواھ

إلا أنھ لا یمحو الضرر الإجتماعي الذي سببتھ  ,ومع ذلك فإن كان التعویض یمحو الضرر الخاص  

  .عن العقوبة جدواھا  یخلعالجریمة، ولا 

ى ذلك، فقد رفض القضاء الفرنسي التعویل على توبة الجاني بصدد جریمة القتل بالتسمم، وبالبناء عل  

الذي یرى أن النظام الفرنسي في ھذا الشأن یدعو " جارو "  یھعتراض من قبل الفقاإلا أن ھذا المسلك قوبل ب

المصریان على ھذا وقد سار الفقھ والقضاء  ,للأسف ولا یقدم للفاعل أدنى مصلحة شخصیة في إنقاذ ضحیتھ

  .المنوال، ولم یحاول الشارع أن ینظم ھذا الضابط، اللھم في مناسبات متفرقة لا تنتظمھا نظریة عامة 

أنھ یتعین على القاضي أن یعول على التوبة الإیجابیة  –والحق معھ  –ویرى الدكتور إبراھیم عبید   

أو ذویھ حتى ولو لم یكن ثمة نص  ھللمجني علیي إذا تمثلت في إصلاح ما سببھ من أضرار ناجالصادرة عن ال

عتذار لافلا یكفي مجرد ا ,أن یكون إصلاح الضرر فعلیا ,على ذلك، وأنھ یشترط، لإعمال الضابط محل البحث

وغیر معلق على أي شرط، ومع ذلك لا  ,والأسف، وأن یكون سابقا على الحكم النھائي، وأن یكون إرادیا وتاما

  .مقترفھا  غرامةصلاح الجزئي للأضرار الناتجة عن الجریمة في حالة تقدیر ھتمام بالإلاضرر من ا

إلا  ،ن الجریمة وصفھا الإجراميعان الندم لا یرفع كإذا : "  جلال ثروتي ھذا الصدد یقول الدكتور فو  

ى قألفإذا فرضنا أن الجاني , خطورة یخشى منھا على المجتمعلیس بھ بشعوره بالذنب أنھ یبین أن الجاني 

ادة قامت بینھما، فلما رآه یغرق نزل إلى الماء وانتشلھ، ولكن المجني علیھ أصابھ شبغریمھ في النھر إثر م

، فھذا یعكس )أو ضربا أفضى إلى موت ( ل وإن كان یرتب قتلا متعدیا ععلیھ، مثل ھذا الف ىإلتھاب رئوي قض

  " .بالرأفة  هعدالة أخذ اني الأكیدة في عدم وقوع الجریمة الجسیمة مما یقتضيجرغبة ال

  

  . والاجتماعیةالعائلیة ،ظروف حیاة المجرم الشخصیة:  الرابعالبند 

من المسلم بھ أنھ من غیر المتصور أن یعیش فرد بغیر جماعة یتأثر بھا، وقد یؤثر فیھا من خلال   

  .تصالھ بھا والعیش بینھا ا

ا تصاغ حیاتھ، ھذه المصادر ھالمجتمع وب والإنسان یحتك منذ ولادتھ بمصادر تربویة منھا یشرب روح  

  . الخ...المحیطة الاقتصادیة، والظروف الاجتماعیة تالمدرسة، العمل، الصلا، ھي الأسرة
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ومما لا شك فیھ أن ما یعرض الإنسان في ھذا المجتمع بأطره المختلفة من عوائق تعرقل نموه   

ویكون لھا أوثق  ,أخطر الأثر في مستقبل حیاتھجتماعي بما یجعلھ غیر متكیف وسط الجماعة، یكون لھا لاا

  .في ھوة الإجرام وتصادمھ مع الإجتماعیة نحداره االصلات ب

عن والده، سیصیبھ قدر كبیر من  نفصالھالافي غیر أحضان أمھ لوفاتھا أو  شبوالشخص الذي ی  

نشغلت والدتھ ااتھ إذا قد یحدث أیضا للطفل في بدایة حی اضطرابضطراب یؤثر على نفسیتھ وسلوكھ، وھو لاا

الأب طوعا  لامتناع، خاصة في غیاب السلطة الأبویة، واھتمامھاعلى وقتھا عنھ خارج المنزل باستحواذ العمل 

سلطتھ  انھیارأوفي العمل أو انصرافھ لأمور أخرى،  استغراقھؤون أولاده، أو شأو جبرا عن التدخل في 

مما یغرقھ في الدلال، وھو ما یجعلھ فریسة سھلة  نبوالاب التي تخلق بین الأ ,بالزمالة المفرطة الأبویة

ار كذلك حالة تمتع الفرد بالعدل طللظروف الجنائیة التي تجعلھ مھیأ على عتبة الإجرام، ویدخل في ھذا الإ

جتماعي الذي یعیش فیھ لاا عوامل تضاف إلى الوسط اھحینما یجد نفسھ وحیدا بین والدیھ، وھذه كل ,الانفرادي

قتصادیة وجو العمل والمسكن التي تؤثر لاویكون لھا علاقة وثیقة بظاھرة الإجرام، ناھیك عن العوامل ا ,دالفر

  .على حیاة الشخص، فتقوده من حیث یرید أو لا یرید إلى عالم الإجرام 

ا والظاھرة الإجرامیة، لاسیم الاقتصادیةالأوضاع  نرتباط الوثیق بیلاوقد ثبت بما لا مجال فیھ للشك ا  

قتصادیة ونقص الإجرام، وبصفة خاصة ما یتعلق منھ لابین تحسن الأحوال ا ارتباطالإجرام المكتسب، وھناك 

وزیادة ھذا الصنف من الجرائم، فالفقر عامل  الاقتصادیةالأوضاع  انھیارعتداء على الأموال وبین لابجرائم ا

  .مھيء للإجرام 

اني الذي ج، فلا أقل من أن ینظر إلى الوالاقتصادیةیاسیة الأوضاع السفساد فإذا كان ھذا الفقر عائدا ل  

  .قترافھ جریمتھ اقتصادي القائم إبان لالرثاء النظام ادفعتھ الحاجة إلى السرقة بنظرة الرأفة ضمن نظرة شاملة 

 ،إن التي تفصل بین القوي والضعیف، بین الغني والفقیر"  : " لاكور دیر "  یھوبھذا الصدد یقول الفق  

الحریة، وماذا تفعل للفقیر حریة تستبعده من كل مجال لمحض أنھ فقیر ؟ النقود ھي الوسیلة لتحقیق كل ھي 

فكیف بعد . شيء وھي الثمن الذي یدفع في مقابل كل شيء، وھي مقیاس كل شيء، والفقیر لا یمتلك منھا شیئا

  ".شیئاوأولئك الذین لا یملكون  ؤلاء الذین یملكونھذلك كلھ لا تتحول مشكلة الحریة إلى حرب أھلیة بین 

فإنھ ینطوي على قدر كبیر  المساواة،إن ھذا الذي یقولھ الفقیھ وإن تضمن إباحیة الصراع وصولا إلى   

فإذا كان الجاني فریسة لھذه الأوضاع فإن عقابھ بلا شك  زوایاه،من التحلیل الصائب لأسباب الإجرام في إحدى 

   .)1(یكون خفیفا

  

   .سلطة القاضي الجنائي في النطق بالغرامة نطاق :الثانيالمبحث 

                                                 
  . 449المرجع السابق، ص  دیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة،سلطة القاضي الجنائي في تق حاتم حسن موسى بكار، -   1
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وھي ، شخصیة العقوبة وتفرید العقاب رأینا أن الغرامة المقررة للجنایات والجنح والمخالفات، تخضع لقاعدتي

  .الغرامة المناسبة  اختیاربذلك تخضع لسلطة القاضي الذي یتمتع بحریة مطلقة في 

ولا یتمتع القاضي في كل الأحوال بنفس السلطة  ،ي عدة مظاھروتتخذ ھذه السلطة في التشریع الجزائر  

متعددة، أونتشارا افي تقدیر العقوبة، بل یختلف الأمر حسب ما إذا كانت الجریمة واحدة، وھي الحالة الأكثر 

  .الأمر الذي جعلنا نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین 

  .النطق بالغرامة في الجریمة الواحدة:  الأول المطلب 

  .الغرامة والإعفاء منھ ، وتخفیف الغرامة وتشدیدھا  تنفیذوقف : تمثل في یو 

  .و الإعفاء منھاوقف تنفیذ الغرامة الجزائیة :  الأول الفرع 

التشدید أوكان القاضي الجنائي یتمتع بسلطة استثنائیة تسمح لھ بتجاوز حدي الغرامة الجزائیة نحو التخفیف  إذا

أحیانا للقاضي الجنائي سلطة النطق بالغرامة الجزائیة مع وقف تنفیذھا إذا كما سنرى، فإن المشرع یخول 

   ).البند الثاني(، أو الإعفاء منھا عند وجود أعذار محددة)البند الأول(توافرت شروط معینة

  .وقف تنفیذ الغرامة الجزائیة:الأول  بندال

ي یجوز تما ھو مقرر لتدابیر الأمن ال الأصل في العقوبة التي ینطق بھا القاضي ھو تنفیذھا، مع مراعاة  

إعادة النظر فیھا وفق ما یقتضیھ تطور الحالة الخطیرة لصاحب الشأن، غیر أن المشرع أجاز في حالات معینة 

  .)1(وضمن شروط محددة وقف تنفیذ العقوبة

إذا  ،غرامةالحكم  الصادر علیھ بالحبس أو ال بتنفیذویقوم ھذا النظام على مجرد تھدید المحكوم علیھ   

جریمة جدیدة خلال مدة محددة تكون بمثابة فترة للتجربة، فإذا ما اجتاز المحكوم علیھ ھذه الفترة بنجاح  اقترف

  .)2(سقط الحكم الصادر ضده واعتبر كأن لم یكن) دون أن یقع في جریمة ثانیة ( 

عاد العنصر المادي ویعد ھذا النظام من أفضل وسائل التفرید القضائي، الذي یجیز للقاضي استب  

رة على أمن المجتمع، لعدم احتمال عودتھ إلى خطتبین لھ أن شخصیة مرتكب الجریمة غیر  اللعقوبة، إذ

، مع سلامة بیئتھ من عناصر الفساد واحتمال اختلال أو ضعف المیول الإجرامیة لدیھ لانعدامالإجرام نظرا 

  .)3(بةالمادي للعقوشخصیتھ في حالة تعرضھا لمؤثرات العنصر 

في خلال المدة التي یحددھا  -وینطوي وقف التنفیذ على معاملة عقابیة  حقیقیة، فتھدید المحكوم علیھ  

یعد في ذاتھ نظاما عقابیا إذ ینشئ  ،بتنفیذ العقوبة علیھ إذا صدر عنھ ما یجعلھ غیر جدیر بوقفھا -القانون

من السلوك تنفره یتبعھ سلوكھ، وھذه البواعث  مجموعة من البواعث تحدد للمحكوم علیھ الطریق الذي یجدر أن

                                                 
  . 325، ص  2006، دار ھومة، الجزائر،  4أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، ط  -  1
  . 495عبد الله سلیمان ، المرجع السابق، ص  -  2
  . 376أكرم نشأة إبراھیم، المرجع السابق، ص   -  3
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ھي أن : ھو تنفیذ العقوبة علیھ، وتحبذ لھ السلوك القویم أملا في مكافأة : السیئ تجنبا لجزاء خطیر یتعرض لھ 

  .)1(" إن وقف التنفیذ أسلوب كفاح ضد العود "التنفیذ، وقد قیل في ذلك  احتمالیصیر في حصانة تامة من 

ذه المعطیات ومن حسن السیاسة العقابیة، ربط الشارع تقریر إیقاف التنفیذ وإلغائھ وانطلاقا من ھ  

إیقاف التنفیذ أو عدم ملاءمة  إذ ملاءمة تقریر. بالسلطة التقدیریة للمحكمة وضمن الشروط المحددة في القانون

  .)2(لقاضي الموضوع للسلطة التقدیریةذلك من الأمور التي تخضع 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة  على ھذا النظام على النحو التالي  592وقد نصت المادة    

إذا لم یكن المحكوم علیھ قد سبق  ،یجوز للمجالس القضائیة و للمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة"  

إیقاف تنفیذ أن تأمر في حكمھا نفسھ بقرار مسبب ب ،الحكم علیھ بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام

  " .العقوبة الأصلیة 

  :شروط تطبیق نظام وقف التنفیذ في القانون الجزائري 

 ،ھذه الشروط، وھي شروط تتعلق بالمحكوم علیھ من جھة –المذكورة أعلاه  - 592بینت المادة   

  .وبالغرامة المراد إیقاف تنفیذھا من جھة أخرى

  :الشروط التي تتعلق بالمحكوم علیھ  )1

قانون للقاضي بتقریر وقف تنفیذ الغرامة التي حكم بھا على الجاني، إذا كان ھذا الجاني ذا لا یسمح ال  

من ھذا النظام من كان  قد سبق الحكم علیھ بالحبس لجنایة أو جنحة  یستفیدخطورتھ، فلا  تفیدسوابق قضائیة 

نحة من جرائم القانون العام ثم من جرائم القانون العام، فالمجرم الذي سبق الحكم علیھ بالحبس في جنایة أو ج

من نظام وقف التنفیذ كونھ غیر  ةدالاستفاارتكب جریمة جدیدة استوجبت الحكم بالحبس أو الغرامة، لا یستحق 

من ھذا النظام من كان قد  یستفیدومن باب أولى، أن لا . أھل للثقة بعد أن برھن أنھ لم یرتدع من الحكم السابق

    .المؤبدمن عقوبة الحبس كعقوبة السجن المؤقت أو  دلعقوبة أشسبق الحكم علیھ 

ومن جھة أخرى، لا یعد سابقة قضائیة تمنع تطبیق ھذا النظام الأحكام الماضیة الصادرة على المحكوم   

علیھ في مواد المخالفات ولو كانت أحكاما تتضمن عقوبات بالحبس، كما أنھ لا تأثیر للأحكام السابقة الصادرة 

امة ولو كانت في مواد الجنح، ففي ھاتین الحالتین یجوز للقاضي أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة، بعقوبات الغر

  .)3(یر اھتماما لسوابق الجاني المذكورةعدون أن ی

  :من حیث العقوبة المراد توقیف تنفیذھا )2

                                                 
  . 856المرجع السابق، ص  نجیب حسني، شرح قاون العقوبات، القسم العام، محمود -  1
  .  312نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص  -  2
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ریمة یشترط في العقوبة لكي یمكن الأمر بتوقیفھا أن تكون حبسا أو غرامة بغض النظر عن نوع الج  

كما تقول الغرفة   -التي تقابلھا، فإذا كانت العقوبة أشد من الحبس فلا یجوز إیقافھا، وعلیھ یعد غیر شرعي 

  .  )1(منح وقف التنفیذ من أجل عقوبة السجن -الجنائیة بالمحكمة العلیا 

 وقف" فیھا  یجوزللحبس أو حدا أقصى للغرامة، فكل حبس وكل غرامة  مدةولم یحدد القانون   

    " .التنفیذ

وھكذا فــإن نظام وقف التنفیذ ھو نظام مقرر لطائفة من المحكوم علیھم ممن لیست لدیھم سوابق   

والذین لم تستدع جرائمھم  ،أو من الذین لدیھم سوابق قضائیة ولكنھا لیست على قدر من الخطورة ،قضائیة

  .الجدیدة ضرورة الحكم علیھم بعقوبة ھي أشد من الحبس أو الغرامة

ماض لا ینبئ بخطورة، وحكم لا یتعدى الحبس أو الغرامة، جاز : وإذا ما توافر ھذان الشرطان   

القاضي الذي یعلن  التزامویعني ذلك .  للمحكمة إیقاف تنفیذ العقوبة المحكوم بھا على الجاني بقرار مسبب 

الأحكام یكون عادة ھو الأصل، وأن وقف تنفیذ الغرامة بذكر الأسباب التي تبرر قراره، وعلة ذلك ھو أن تنفیذ 

إیقاف التنفیذ ھو خروج على الأصل، فیتعین على القاضي تقدیم تفسیر لھذا الخروج، ولا رقابة للمحكمة العلیا 

علما  بأن ھذا  ،ستعمال محكمة الموضوع سلطتھا التقدیریة طالما بقیت في الحدود الممنوحة لھا قانونااعلى 

  .)2(علیا، لأنھا محكمة قانون ولیست محكمة موضوعالحق لا تملكھ المحكمة ال

ومعظم القوانین المقارنة تخضع عقوبة الغرامة أیضا لسلطة القاضي في وقف التنفیذ، كالقانون   

المصري واللیبي والسوري واللبناني والمغربي والفرنسي والنرویجي والتركي، وجمیع ھذه القوانین مثل 

الغرامة التي یجوز وقف تنفیذھا لذلك یمكن للقاضي وقف تنفیذ عقوبة الغرامة القانون الجزائري لا تحدد مبلغ 

  .)3(مھما بلغ مقدارھا

ق ع جزاءا  374وفي القانون الجزائري یثور التساؤل بخصوص الغرامة المقررة في نص المادة   

علیھ قضاء  لجنح إصدار الشیكات بدون رصید، فھل یجوز الحكم بوقف تنفیذ ھذه الغرامة رغم ما استقر

   .المحكمة العلیا بشأن عدم جواز التخفیض من قیمة الغرامة ؟ 

حسن بوسقیعة فإنھ بما أن الطبیعة القانونیة لھذه الغرامة أنھا عقوبة، فلیس ثمة مانع أحسب الدكتور   

 ةونفس التساؤل یثار بخصوص الغرامة المقررة جزاء لجریم. لتطبیق نظام وقف التنفیذ على ھذه الغرامة 

بموجب  1996-07-09المؤرخ في   22 – 96الصرف حیث نصت المادة الأولى مكرر، إثر تعدیل الأمر رقم 

على غرامة لا یمكن أن تقل عن ضعف قیمة محل الجریمة، ، 2003-02-19المؤرخ في  01-03الأمر رقم 

                                                 
  . 45، ص  01، عدد )  1970(، نشرة القضاة  9/12/1969قرار الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا ،  -  1
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أربع أضعاف قیمة  على غرامة لا یمكن أن تقل على 5، ونصت المادة الطبیعيعندما یتعلق الأمر بالشخص 

  .)1(محل الجریمة، عندما یتعلق الأمر بالشخص المعنوي

غیر أن مثل ھذا التساؤل لا یثور بالنسبة للغرامات ذات الطابع الجبائي التي تختلط فیھا العقوبة   

كیة بالتعویض، حیث لا یجوز الحكم فیھا بوقف التنفیذ، ومن ھذا القبیل الغرامات المقررة جزاء للجرائم الجمر

  .والجرائم الضریبیة 

أما بالنسبة لجرائم المنافسة، فلیس ھناك ما یمنع الحكم بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة المقررة جزاءا لھا،   

  .)2(الملغى، أو في القانون الجدید الذي حل محلھ 25/01/1995المؤرخ في  95/06سواءا في الأمر رقم 

  :جراءات الجزائیة على مایلي من قانون الإ 593نصت المادة  :   مدة التجربة

خلال خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة  ،إذا لم یصدر ضد المحكوم علیھ بعد ذلك" 

   "ذي أثر  غیراعتبر الحكم بإدانتھ  ،المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منھا لارتكاب جنایة أو جنحةأو

سنوات مدة للتجربة، وفرض على المحكوم علیھ وعلیھ فإن المشرع فرض مدة محددة ھي خمس   

وجوب أن یمضي ھذه المدة دون أن یحكم علیھ لجنایة أو جنحة بالحبس أو السجن لكي یستطیع أن یتخلص 

   .نھائیا من الحكم ومن آثاره

 ،السجنأوإلى الفشل فارتكب المحكوم علیھ جریمة حكم علیھ بموجبھا بالحبس أما إذا أفضت التجربة   

وفي ذلك تقول  ،تلقائیا إلى جانب العقوبة الثانیة یذلعقوبة الأولى المتمثلة في الغرامة تصبح واجبة التنففإن ا

للعقوبة الأولى یتم بقوة القانون في حالة ما إذا صدر ضد المحكوم علیھ   إلغاء وقف التنفیذإن "  –المحكمة العلیا 

   .بس أو عقوبة أشد منھا بعقوبة الح حكم) خمس سنوات ( خلال المدة المذكورة 

إن إلغاء وقف التنفیذ في مثل ھذه الحالة یؤدي إلى التنفیذ المتوالي للعقوبة الأولى وھي الغرامة   

مع الملاحظة أن سقوط الحق في وقف التنفیذ یتم بقوة القانون دون حاجة  لصدور أمر لھذا  ،والعقوبة الثانیة

. )3("مرقة الثانیة، علما بأنھ لیس ملزما بإصدار مثل ھذا الأالغرض من طرف القاضي الذي رفعت لھ الملاح

على أن إلغاء وقف تنفیذ العقوبة الأولى وھي الغرامة بموجب أمر قضائي لا یعني خطأ في تطبیق القانون، فھو 

  . )4(لا یغیر من الأمر شیئا

  .الإعفاء من الغرامة الجزائیة :  الثاني البند 

 الحصر،على سبیل  القانونالعقوبات الجزائري، في حالات محددة في  قانونمن  52أجازت المادة   

  .العقوبةء من فابنظام الإع یسمىوھو ما  الجریمة،قیام المتھم من الغرامة رغم  إعفاء

                                                 
، كانت الغرامة تكتسي طابعا جزائیا ، ومن ثم فإن مسألة الحكم بوقف تنفیذھا لم تكن  22-96قبل تعدیل الأمر رقم  -  1

  .مطروحة 
  .  329المرجع السابق، ص  ،4ي العام، ط الوجیز في القانون الجزائ أحسن بوسقیعة،  -  2
   332، ص  1989، المجلة القضائیة  22/02/1983حكم الغرفة الجنائیة في  -  3
  .  337، ص  1989المجلة القضائیة  – 08/04/1983حكم الغرفة الجنائیة في   -  4
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القانونیة عن الجاني رغم ثبوت إذنابھ، ومن ثم یعفى الجاني من العقاب،  یةوھو نظام یمحو المسؤول  

وھذا ما یمیز  الاجتماعیةوثیقة الصلة بالسیاسة الجنائیة، وبالمنفعة  لاعتباراتوإنما  الخطأ، انعداملیس بسبب 

الإعفاء من العقوبة عن موانع المسؤولیة الذي تكون فیھ الإرادة الإجرامیة للجاني منعدمة لعدم قدرتھ على 

على  السابق ن أو الإكراهفیعفى من العقاب لانعدام الخطأ الجزائي، كما في حالتي الجنو والاختیارالإدراك 

  .)1(ارتكاب جریمة

والصلاحیات الواسعة التي أعطیت للقاضي لإعفاء الجاني من الغرامة رغم ثبوت الجریمة بكل   

وھذه الأعذار لا تتقرر إلا بنص  ،)2(أركانھا، إنما ترجع للدافع والعلة التي ارتكبت الجریمة من أجلھا

  .)3(لحصر ولا یجوز القیاس علیھاا تفسر على سبیل اھوالنصوص التي تقرر

  .أثرونتناول فیما یأتي حالات الإعفاء ثم ما یترتب عنھ من 

  :نص المشرع الجزائري على الأعذار المعفیة من العقوبة على سبیل الحصر وھي ثلاثة  :الإعفاءحالات 

للمجتمع بأن یبلغ  ھنا أساسا بمن ساھم في مشروع الجریمة ثم یقدم خدمة ویتعلق الأمر:  عذر المبلغ -1

أو عن ھویة المتورطین فیھا، ولقاء ھذه الخدمة رأى المشرع أن یكافأ  ارتكابھاالعدالة عن الجریمة المزمع 

  .المبلغ عن طائفة من الجرائم لا سیما تلك التي یصعب الكشف عنھا 

، بالنسبة لمن یبلغ السلطات ع في فقرتھا الأولى من ق 92ومن ھذا القبیل ما نصت علیھ المادة 

 الإداریة أو القضائیة عن الجنایات والجنح ضد أمن الدولة، قبل البدء في تنفیذھا أو الشروع فیھا، وما نصت

بالنسبة للمبلغ عن  199بالنسبة للمبلغ عن جنایة جمعیة الأشرار، وكذا ما نصت علیھ المادة  179المادة  علیھ

وأیضا ما نصت علیھ المادة ، بالنسبة للمبلغ عن جنایة تقلید أختام الدولة 205/2 والمادة ،جنایات تزویر النقود

من القانون المؤرخ  30المتعلق بحظر الأسلحة الكیمیائیة، وما نصت علیھ المادة  2003-07-19من قانون  26

المؤرخ في من الأمر  27المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، وما نصت علیھ المادة  25/12/2004في 

  .المتعلق بالتھریب 23/08/2005

  .الشروع فیھاوتشترط ھذه النصوص في مجملھا أن یتم التبلیغ قبل تنفیذ الجریمة أو  

  : عذر القرابة العائلیة  - 2

التي أعفت الأقارب  ،من قانون العقوبات في فقرتھا الأخیرة 91ومن ھذا القبیل ما نصت علیھ المادة   

الثالثة من العقوبة المقررة لجریمة عدم التبلیغ عن جرائم الخیانة والتجسس وغیرھا من  والأصھار إلى الدرجة

الأشیاء  اختلاس النشاطات التي یكون من طبیعتھا الإضرار بالدفاع الوطني، وكذا جرائم إخفاء أو إتلاف أو

                                                 
  .280ص المرجع السابق،  ،4الوجیز في القانون الجزائي العام، ط  أحسن بوسقیعة، -   1
  . 288محمد علي السالم  عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص  -  2
  . 625سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص + محمد زكي أبو عامر  -  3

  . 346وانظر في ھذا ، أكرم نشأت إبراھیم، المرجع السابق، ص 
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تسھیل البحث عن ھذه والأدوات والوثائق التي استعملت أو ستستعمل في ارتكاب ھذه الجرائم أو من شأنھا 

   . اكتشافھاالجرائم أو 

في فقرتھا الثانیة التي تعفي من المتابعة  180في حین لا یدخل ضمن ھذا العذر ما نصت علیھ المادة   

ذلك أن الإعفاء المقرر  ،من أجل جنحة إخفاء الجناة من وجھ العدالة، الأقارب والأصھار لغایة الدرجة الرابعة

   .ه الحالة یخص مرحلة المتابعة، فنكون إذن بصدد صورة لا تقوم فیھا الجریمة لصالح الأقارب في ھذ

بالنسبة لجنح السرقة  377و ، 373،  368وتبقى الحصانات العائلیة المنصوص علیھا في المواد   

والنصب وخیانة الأمانة التي یرتكبھا الأصول إضرارا بفروعھم والفروع إضرارا بأصولھم وأحد الزوجین 

   .)1(را بالزوج الآخر، محل تساؤلإضرا

             غیر أن الدكتور أحسن بوسقیعة یمیل إلى إبعاد ھذه الحصانات من الإعفاء المقرر في المادة   

ذلك أن الإعفاء المذكور لا یمنع من أن توقع على الجاني العقوبات التكمیلیة كالحرمان من الحقوق  ،ق ع52

   ) . 2 – 199المادة ( أو المنع من الإقامة وحدھا )   92المادة ( المدنیة والمنع من الإقامة 

ق ع الفقرة  52المادة ( كما أن الإعفاء من الغرامة، بوجھ عام، لا یحول دون تطبیق تدابیر الأمن    

   ).الأخیرة 

ق ع على عدم العقاب على جریمة   377و ، 373،  368ومن جھة أخرى فقد نص المشرع في المواد   

ة والنصب وخیانة الأمانة المرتكبة بین الأصول والفروع والأزواج، ولم ینص على إعفاء مرتكبھا من السرق

   .الغرامة 

غیر أن ھذا . وتبعا لذلك یكون الحكم في ھذه الحالة بالبراءة، لإباحة الفعل ولیس بالإعفاء من الغرامة  

   .الحكم لا یحول دون حصول المجني علیھ على التعویض المدني

  : عذر التوبة  - 3

وانصرف إلى محو آثارھا بأن أبلغ السلطات  ،بعد الجریمة فصحاوھو عذر مقرر لمن أنبھ ضمیره   

   .العمومیة المختصة، أو استجاب لطلبھا قبل نفاذ الجریمة

ق ع في فقرتھا الثالثة، عندما أعفت من العقوبة من یعلم  182ومن ھذا القبیل ما نصت علیھ المادة   

وتقدم من تلقاء نفسھ بشھادتھ أمام سلطات القضاء أو الشرطة، وإن تأخر في  ،لى براءة شخص محبوسالدلیل ع

عندما أعفت من العقوبة من أدلى بصفتھ شاھدا  ،في فقرتھا الثانیة 217الإدلاء بھا، وكذا ما نصت علیھ المادة 

 ،استعمال المحرر أي ضرر للغیر ثم عدل عنھ قبل أن یترتب على ،أمام الموظف بإقرار غیر مطابق للحقیقة

في فقرتھا الرابعة،  92ومن ھذا القبیل أیضا ما نصت علیھ المادة  ،وقبل أن یكون ھو نفسھ موضوعا للتحقیق

                                                 
یغة التي استعملھا في باب موانع المسؤولیة ، مما وھي نفس الص" لا یعاقب " استعمل المشرع في المواد المذكورة صیغة  -  1

  .یوحي بإمكانیة المتابعة الجزائیة التي تنتھي أمام جھات الحكم إلى البراءة ، وأمام جھات التحقیق إلى انتفاء وجھ الدعوى 
ركت  فسیقضي بعدم أي عدم جواز تحریك الدعوى العمومیة أصلا ، وإن ح" لا یتابع " في حین استعمل المشرع الفرنسي صیغة 

  .قبولھا ، ولیس بالبراءة 
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مھمة، أوولم یقم بأي عمل  ،فیھا قیادة لمن العقوبة من كان عضوا في عصابة مسلحة، لم یتو تعندما أعف

في حین لا  ،ھ من السلطات العسكریة أو المدنیة أو سلم نفسھ إلیھاوانسحب منھا بمجرد صدور أول إنذار ل

، الملغى، 1995-02-25من قانون الرحمة الصادر في  3و 2یدخل ضمن ھذا العذر ما نصت علیھ المادتان 

الذي انتھى سریانھ في  13/07/1999من قانون الوئام المدني الصادر في  4و  3ولا ما نصت علیھ المادتان 

وإنما  ،أن الإرھابیین التائبین لا یستفیدون بموجب ھذه الأحكام من الإعفاء من العقوبة باعتبار، 13/01/2000

   .یستفیدون من عدم المتابعة القضائیة 

وعلاوة على الأعذار المعفیة المذكورة، كان قانون العقوبات الفرنسي القدیم ینص على عذر إطاعة   

على الحریات الفردیة  الاعتداءوس الذي یرتكب عملا من أعمال الرؤساء، وبموجبھ یعفى الموظف المرؤ

تنفیذا  )في القانون الجزائري 139و  107وتقابلھا المادتین  ( 190و  114المنصوص علیھا في المادتین 

   .لأوامر رؤسائھ، وتوقع العقوبة في ھذه الحالة على من أعطى الأمر 

بھ متى ثبت  ذقوبة طابع إلزامي، بحیث یتوجب على القاضي الأخللعذر المعفي من الع :أثر الأعذار المعفیة 

عندما یتعلق الأمر بعدم تبلیغ  ،لھذه القاعدة بجعلھا الإعفاء جوازیا استثناءق ع  91قیامھ، وقد أوردت المادة 

  .الأقارب والأصھار إلى الدرجة الثالثة عن الجرائم الماسة بالدفاع الوطني 

لمعفي من العقاب حسب الدكتور أحسن بوسقیعة الحكم بالإعفاء من ویترتب على ثبوت العذر ا  

لكنني أمیل إلى رأي الدكتور أحسن بوسقیعة،  ،)2(وحسب الدكتور إبراھیم الشباسي الحكم بالبراءة ،)1(العقوبة

   .لأن البراءة تكون في حالة توفر مانع من موانع المسؤولیة 

یتعین على جھة الحكم أن تحكم علیھ بمصاریف الدعوى،  وإذا ثبت إذناب المتھم المعفي من العقاب  

من الإعفاء من أیة عقوبة  المستفیدوفي غالب الأحوال یفلت . ویتحمل المسؤولیة المدنیة  الناتجة عن تصرفاتھ

بعض العقوبات التكمیلیة  أحیانا وقد توقع علیھ ،) 217و  ، 205 ، 182 ،  179المواد ( أیا كان نوعھا 

 – 199المادة ( ا ھأو المنع من الإقامة وحد ،) 92المادة ( ن الحقوق المدنیة والمنع من الإقامة كالحرمان م

   .وفي كلتا الحالتین تكون العقوبة جوازیة ،) 2

الأمن  ق ع للقاضي في حالة الإعفاء تطبیق تدابیر 52علاوة على ذلك تجیز الفقرة الأخیرة من المادة و  

   .)3(يعلى المعف

  .تخفیف الغرامة الجزائیة :  اني الثالفرع 

  :یتضمن قانون العقوبات الجزائري نوعین من أسباب تخفیف العقوبة - 

أسباب قانونیة حصرھا المشرع وبینھا في القانون، وھي أسباب خاصة مقصورة على جرائم معینة وتسمى  -

  .الأعذار القانونیة المخففة

                                                 
  .  283المرجع السابق، ص   ،4، ط الوجیز في القانون الجزائي العام احسن بوسقیعة، -  1
  . 216ابراھیم الشباسي، المرجع السابق، ص  -  2
   .283المرجع السابق، ص   ،4، طالوجیز في القانون الجزائي العام احسن بوسقیعة، - 3
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   .، وھي أسباب عامة تسمى الظروف المخففةوأسباب قضائیة تركھا المشرع لتقدیر القاضي -

  .الأعذار القانونیة المخففة : الأول  البند

والتي من شأنھا العمل  ،الأعذار القانونیة المخففة ھي عبارة عن الظروف والدوافع التي ترافق الجریمة  

   .)1(على تخفیف العقوبة المقررة على الجاني المتھم

القضائیة، من حیث أن القانون یلزم القاضي بتخفیف الغرامة عند وھي تختلف عن الظروف المخففة    

لھ ذلك، وھكذا  توافر الأعذار المخففة، في حین لا یلزمھ بالتخفیف عند توافر الظروف المخففة، وإنما یجیز

یظھر بوضوح كون نظام الأعذار المخففة وسیلة للتفرید التشریعي، بینما یعد نظام الظروف المخففة وسیلة 

  .)2(تفرید القضائيلل

  :وقد نص قانون العقوبات الجزائري على فئتین من الأعذار القانونیة المخففة

  .عق  283إلى  277ونصت علیھا المواد من  52التي أشارت إلیھا المادة  الاستفزازأعذار -

  .ق ع 51إلى  49عذر صغر السن المنصوص علیھ في المواد من -

  ؟ الاستفزازلات أعذار ما ھي حا:  الاستفزاز أعذار  -1

  .وھي خمس :  الاستفزازحالات أعذار ) أ

إذا دفعھ إلى  ،یستفید من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح: وقوع ضرب شدید على الأشخاص -1

   .ارتكابھا اعتداء وقع علیھ

 ،لى الأشخاصوأن یقع ع ،وأن یكون شدیدا ،بالضرب الاعتداءو من شروط الأخذ بھذا العذر أن یكون   

لتبریر  بالاستفزازوأن یكون القتل أو الضرب من فعل المعتدي علیھ نفسھ، وفي كل الأحوال لا یجوز التذرع 

   .، ولكن ھذا لا یحول دون إفادة الجاني من الظروف المخففة القضائیة) ق ع 282المادة ( جنایة قتل الأصول 

الواقع من الزوج على زوجھ أو  ،القتل والضرب والجرحمن العذر مرتكب جرائم  یستفید :التلبس بالزنا -2

   ) . 279المادة ( على شریكھ لحظة مفاجأتھ في حالة التلبس بالزنا 

یكون  نوأ ،ومن شروط الأخذ بھذا العذر أن تكون الجرائم المرتكبة من فعل الزوج المضرور ذاتھ  

رائم في اللحظة ذاتھا التي یتم فیھا جتكب تلك الوأن تر ،الزوج قد فاجأ بنفسھ الزوج الآخر وھو متلبس بالزنا

   .مفاجأة الزوج الآخر وھو متلبس بالزنا

إذا دفعھ إلى ارتكابھا وقوع إخلال  ،یستفید من العذر مرتكب جنایة الخصاء :الإخلال بالحیاء بالعنف - 3

   ) . 280المادة ( بالحیاء علیھ بالعنف 

وأن ترتكب الجنایة  ،یة الخصاء من فعل المعتدي علیھ نفسھومن شروط الأخذ بھذا العذر أن تكون جنا  

   .وأن یكون الدافع إلى ارتكاب ھذه الجنایة وقوع إخلال بالحیاء بالعنف  ،الاعتداءلحظة وقوع 

                                                 
   .291علي السالم عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص  محمد - 1
  . 348أكرم نشأت إبراھیم، المرجع السابق، ص  - 2
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 ،ویستفید من العذر كل من ارتكب جرائم الضرب والجرح :سنة 16الإخلال بالحیاء على قاصر لم یتجاوز  - 4

   .سنة  16أة بالغ في حالة تلبس بالإخلال بالحیاء على قاصر لم یتجاوز عمره إذا دفعھ إلیھا مفاج

سنة من  16ومن شروط الأخذ بھذا العذر أن یقع الإخلال بالحیاء من بالغ على قاصر لم یتجاوز   

عمره، أن تكون الجریمة المرتكبة ضربا أو جرحا أما القتل فلا یقبل كعذر، وأن ترتكب ھذه الجریمة لحظة 

قوع الإخلال بالحیاء على المجني علیھ، ولا یشترط أن یقع الضرب أو الجرح من المجني علیھ نفسھ، بل و

   .یجوز لغیره أن یدفع الإخلال المرتكب من بالغ على قاصر في حالة التلبس 

 لاستفزازایستفید من عذر : التسلق أو تحطیم أسوار أو حیطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتھا أثناء النھار -  5

ثقب أوإذا ارتكبھا لدفع تسلق  ،الواقع من صاحب المكان على المعتدي ،مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح

المادة ( أسوار أو حیطان أو تحطیم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتھا، وكان ذلك أثناء النھار 

  ) .ق ع  278

لجنایة أو الجنحة المرتكبة من فعل صاحب الأماكن المعتدي أن تكون ا ،ومن شروط الأخذ بھذا العذر  

من أووأن تكون الأماكن معدة للسكن  ،وأن تتم في لحظة مفاجأة المعتدي وھو یتسلق أو یحطم الأسوار ،علیھا

   .أثناء النھار الاعتداءوأن یكون  ،ملحقاتھا

 السنالمخففة، ویقصد ھنا بصغر  یعد صغر السن الصورة الثانیة للأعذار القانونیة :السنعذر صغر -2

   ).ق ع  49الفقرة الثالثة من المادة ( القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشرة ولم یكمل سن الثامنة عشرة 

بحیث لا  العقوبة،من الإعفاء من  فیستفیدأما القاصر الذي لم یتجاوز سنھ الثالثة عشرة، وإن بلغھا،   

   .)1(تربیةتطبق علیھ إلا تدابیر الحمایة أو ال

  : الأعذار المخففة الأخرى

   :كورة آنفا، نص قانون العقوبات على أعذار مخففة أخرى ویتعلق الأمر بما یليذعلاوة على الحالات الم

إذا حصل  ،المبلغ عن الجنایات والجنح ضد أمن الدولة بتخفیض العقوبة درجة واحدة یستفید: عذر المبلغ  -1

ولكن قبل البدء في المتابعات، وكذا من مكن من القبض على  ،ع فیھاوجریمة أو الشرتنفیذ ال انتھاءالإبلاغ بعد 

   ). 92الفقرتان الثانیة والثالثة من المادة ( الجناة بعد بدء المتابعات 

-19ذر، كما ھو الحال بالنسبة للقانون المؤرخ في عكما نصت بعض القوانین الخاصة على مثل ھذا ال  

المتعلق  2004- 12-25والقانون المؤرخ في  ،رائم ذات الصلة بالأسلحة الكیماویةالمتعلق بالج 07-2003

، و المتعلق بمكافحة التھریب 2005-08-23المؤرخ في  06-05والأمر رقم  ،والمؤثرات العقلیة بالمخدرات

  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 2006-02-20القانون المؤرخ في 

  .وھذا لیس مجال دراستنا ،التخفیض بخصوص عقوبة الإعدام والسجن والحبسویتعلق : عذر التوبة -2

     .الظروف المخففة: الثاني البند 
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 ،كما رأینا ،إلى جانب ما یقضي بھ التشریع من النزول بالحد الأدنى للغرامة في مواد الجنایات والجنح  

والتي یتعین  ،دة في القانون على سبیل الحصروالوار ،عند توافر عذر من الأعذار القانونیة المشار إلیھا آنفا

ى للعقوبة، فتخففھا على الجاني إذا ثبت قیام العذر في حقھ، فإن ھناك نعلى المحكمة وجوبا أن تنزل بالحد الأد

 ،الذي یسمح للقاضي بأن لا یوقع على الجاني العقوبة الأصلیة المقررة للواقعة ،نظام الظروف القضائیة المخففة

والظروف القضائیة متروك للقاضي أمر استظھارھا من وقائع . )1(عقوبة أخف منھا كثیرا أو قلیلابل یوقع 

ولا  بھا،فلا تثریب علیھ إذا لم یعامل المتھم  أیضا،علیھا متروك لقاضي الموضوع  استناداالدعوى، والتخفیف 

   .)2(یكون حكمھ معیبا

ي من تجنب قسوة العقاب الذي یقرره القانون في ھا تمكن القاضنفي أ ،میة الظروف المخففةھوتكمن أ  

 عالحالات التي یتضح فیھا أن ھذا العقاب أشد مما تقتضیھ ظروفھا، وتمده بكل الإمكانیات لتحقیق العدالة وتوقی

   .)3(العقوبة الملائمة

ور الذي عرف ھذا النظام منذ صد ،وقد أخذ القانون الجزائري الظروف المخففة من القانون الفرنسي  

جوان  25، وكانت محصورة آنذاك في فئة من الجنح دون سواھا، وجاء قانون 1810قانون عقوبات سنة 

   .على ھذا النظام عدة تعدیلات أدخلتلیوسع مجال تطبیقھا للجنایات وكافة الجنح، ثم  1824

ر المؤرخ صدور قانون العقوبات بموجب الأم منذاعتمد المشرع نظام الظروف المخففة  ،وفي الجزائر  

 53واقتصرت المادة  ،وتركھا المشرع لتقدیر القاضي، فلم یحصرھا ولم یحدد مضمونھا ،1966جوان  8في 

   .التي تحكمھا على بیان الحدود التي یصح للقاضي أن ینزل إلیھا عند قیام الظروف المخففة 

آلة الضرر، ض(ولكل قضیة ظروفھا، فقد یكون الظرف المخفف ظرفا خارجیا ذا صلة بالجریمة 

جبر الضرر، رد الشيء محل السرقة، وقوع صلح بین الجاني والمجني (، أو لاحقا علیھا )مجرد شروع أو

  ). التوبة، التربیة، نبل الباعث (، أو ظرفا ذاتیا متعلقا بشخص الجاني )علیھ 

لى تلك و لیس للقاضي أن یبین في حكمھ نوع الظروف التي أخذ بھا، بل إنھ غیر ملزم بالإشارة إ

الظروف المخففة، إذ یكفي أن ینزل إلى ما دون العقوبة المقررة قانونا جزاءا للجریمة المرتكبة لیستشف منھ 

  . ضمنیا أنھ أخذ بالظروف المخففة

تمیز التشریع الجزائري بالسخاء في منح الظروف , 2006و إلى غایة تعدیل قانون العقوبات في 

  .ندروضي في تقدیر العقوبة، التي لا مثیل لھا في القانون المقارن إلا ما قل المخففة، و بالفسحة المتروكة للقا

و بمناسبة تعدیل قانون العقوبات، أعاد المشرع ترتیب أحكام الظروف المخففة في اتجاه التشدد في منح 

المشرع و التقیید من حریة القاضي في تقدیر العقوبة، و ھو اتجاه یعاكس ما أقدم علیھ  ،الظروف المخففة

                                                 
  . 208ابراھیم الشباسي، المرجع السابق، ص  -  1
  . 489المرجع السابق، ص  الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة،سلطة القاضي  ،رحاتم حسن موسى بكا -  2
  . 294محمد علي السالم عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص  -  3
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، حیث حرر القاضي من أي قید في تقدیر العقوبة عند الأخذ 1992الفرنسي إثر إصلاح قانون العقوبات في 

  .بالظروف المخففة

، لسد الفراغ الذي كان یطبع 2006ومن ناحیة أخرى، انتھز المشرع فرصة تعدیل قانون العقوبات في

  . شخص المعنويالتشریع الجزائري بخصوص تطبیق الظروف المخففة على ال

غیر أن قاعدة جواز تطبیق الظروف المخففة لیست مطلقة، حیث استبعد المشرع صراحة تطبیق   

الظروف المخففة في بعض المواد وفرض قیودا على تطبیقھا في مواد أخرى، كما استبعدھا القضاء في حالات 

مة والمصادرة المقررتین جزاء فمثلا استبعد المشرع صراحة منح الظروف المخففة بالنسبة للغرا ،معینة

 303المادة ( والغرامة المقررة جزاء للجرائم الضریبیة  ،)من قانون الجمارك  281المادة ( للجرائم الجمركیة 

، على أساس أن مثل ھذه )من قانون الضرائب غیر المباشرة   548المباشرة و  غیر من قانون الضرائب 4 –

   .ھا العقوبة بالتعویض تختلط فی يالجزاءات ذات طابع جبائ

 22- 96إثر تعدیل الأمر رقم  ویثار التساؤل بخصوص الغرامة المقررة جزاء لجریمة الصرف،  

صت المادة الأولى ن، حیث  003-02-19المؤرخ في  01-03: بموجب الأمر رقم  1996-07-09المؤرخ في 

تكون جزاء للجریمة المرتكبة  ،ةعلى غرامة لا یمكن أن تقل عن ضعف قیمة محل الجریم مكرر المستحدثة

   .من قبل الشخص الطبیعي 

ي استبعاد تطبیق الظروف المخففة، مع الإشارة إلى أن ھوالمؤكد في غیاب نص صریح، أن نیة المشرع 

   .سالف الذكر 22 -96تخفیض الغرامة كان جائزا قبل تعدیل الأمر رقم 

لمنافسة، فلیس ثمة ما یمنع تخفیض عقوبة الغرامة في حین لا یثار مثل ھذا التساؤل بالنسبة لجرائم ا  

أو في القانون الجدید  الملغى، ،1995 - 01-25المؤرخ في  06 -95المقررة جزاء لھا، سواء في الأمر رقم 

   .محلھالذي حل  2004-06-23المؤرخ في 

ك في القانون فنجد ذل ،أما الحالات التي لجأ فیھا المشرع إلى فرض قیود على تطبیق الظروف المخففة

منھ، في كل الأحوال، حدا أدنى للعقوبة لا  28المتعلق بالمخدرات و المؤثرات العقلیة، حیث حددت المادة 

  .یجوز النزول عنھ عند تطبیق الظروف المخففة

، منح الظروف المخففة بتحدیده مستویات 2006ومن ناحیة أخرى، قید قانون العقوبات إثر تعدیلھ في 

  .علیھم المسبوقین قضائیا، كما سیأتي بیانھخاصة بالمحكوم 

فنجد ذلك بالنسبة للغرامة المقررة جزاء  أما الحالات التي استبعد فیھا القضاء تطبیق الظروف المخففة،

لجریمة إصدار شیك بدون رصید أو برصید غیر كاف، حیث استقر قضاء المحكمة العلیا في ھذا الخصوص 

  .لغرامة، و ھو الاتجاه الذي لا نؤیده على عدم جواز التخفیض من قیمة ا

و لعل موقف المحكمة العلیا سیتطور نحو الإقرار بجواز تطبیق الظروف المخففة، في ضوء التعدیلات 

، 2005-02-6المؤرخ في  02-05ن رقم الأخیرة التي طرأت على القانون التجاري، إثر تعدیلھ بموجب القانو
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استبدلت الإحالة ومن القانون التجاري،  539و  538نون المذكور المادتین من القا 9لاسیما بعدما ألغت المادة 

  .من قانون العقوبات 375و  374بالإحالة إلى المادتین  542و  541و  540إلیھما في المواد 

من القانون التجاري، في صیاغتھا الجدیدة، تسري أحكام المادة  540نص المادة  ىوتبعا لذلك و بمقتض

في صورتي  ،ق ع 375و  374العقوبات على جرائم الشیك المنصوص علیھا في المادتین من قانون  53

إصدار شیك بدون رصید و قبول شیك بدون رصید، ومن ثم فمن الجائز تطبیق الظروف المخففة على الغرامة 

  .المقررة جزاء للجریمة في الصورتین

  : آثار منح الظروف المخففة 

  . والمخالفات ،الجنح مواد الجنایات، ب الغرامة فينجا سنركز على الآثار التي تمس -

   :في مواد الجنایات  -1

   :عق  5مكرر 53التي یكون فیھا المتھم مسبوقا قضائیا بمفھوم المادة  الحالة

  . المستحدثة 1مكرر 53و ھي الحالة المنصوص علیھا في المادة 

م علیھ بحكم نھائي بعقوبة سالبة للحریة، ، كل شخص طبیعي محكو5مكرر 53یعد مسبوقا في نظر المادة 

  . سواء كانت نافذة أو مع وقف التنفیذ، من أجل جنایة أو جنحة من القانون العام

، لاسیما عندما یتعلق الأمر بالجنح 4مكرر 54إلى  54و ھو مفھوم أوسع من مفھوم العود المعرف في المواد 

و مرور مدة من الزمن بینھما،  ،ن الجریمة السابقة و اللاحقةو المخالفات التي یشترط فیھا المشرع التماثل بی

  .كما سیأتي بیانھ

   :یمیز المشرع بالنسبة للمسبوق قضائیا بین فرضین

   :إذا كانت الغرامة غیر مقررة أصلا في النص المعاقب على الجریمة -

مقدارھا باختلاف العقوبة المقررة  المخففة بغرامة، یختلفیجوز الحكم على المستفید من العقوبة السالبة للحریة 

  .للجریمة المرتكبة 

  دج إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الإعدام، 2.000.000دج و  1.000.000تكون الغرامة ما بین 

و تكون  دج إذا كانت العقوبة المقررة ھي السجن المؤبد، 1.000.000إلى  500.000و تكون الغرامة من 

  . دج إذا كانت العقوبة المقررة ھي السجن المؤقت 1.000.000إلى  100.000الغرامة من 

   :إذا كانت الغرامة مقررة أصلا في النص المعاقب على الجریمة -

  .یستوجب في ھذه الحالة النطق بالغرامة مع العقوبة السالبة للحریة 

على عدم جواز النطق  2مكرر 53و في كل الأحوال، سواء كانت الغرامة مقررة أصلا أم لا، نصت المادة 

بالغرامة وحدھا في مواد الجنایات، و نصت على أن یكون الحكم بھا دائما في إطار الحدین المنصوص علیھما 

  .في القانون
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سنوات سجنا، كما  10یجوز تخفیض عقوبة الجاني إلى  ،و ھكذا فإذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الإعدام

دج  1.000.000على أن لا تقل عن ،دج 2.000.000و  1.000.000وح مابین یجوز الحكم علیھ بغرامة تترا

   ؛

و إذا كانت العقوبة المقررة ھي السجن المؤبد و كانت الغرامة غیر مقررة أصلا، كما ھو الحال في جل 

وز سنوات سجنا، كما یج 5الجنایات المعاقب علیھا بالسجن المؤبد، یجوز تخفیض العقوبة السالبة للحریة إلى 

  دج؛ 500.000تقل عن  على أن لا ،دج 1.000.000إلى  500.000الحكم على الجاني بغرامة من 

و إذا كانت العقوبة المقررة ھي السجن المؤقت و كانت الغرامة مقررة أصلا، كما ھو الحال بالنسبة لجنایة 

سنوات، و  10إلى  5ت من و المعاقب علیھا بالسجن المؤق ،206تقلید طابع وطني المنصوص علیھا في المادة 

دج، یجوز تخفیض العقوبة السالبة للحریة إلى سنة واحدة، مع الحكم  1.000.000إلى  500.000بغرامة من 

  . دج  500.000وجوبا بغرامة في حدود الحدین الأدنى و الأقصى المقررین قانونا على أن لا تقل عن 

  : في مواد الجنح  -2

السوابق ور منح الظروف المخففة في مواد الجنح بحسب العقوبة المقررة قانونا على غرار الجنایات، تختلف آثا

   :القضائیة للمحكوم علیھ، و ھي على النحو الآتي 

   :الحالة التي یكون فیھا المحكوم علیھ غیر مسبوق قضائیا/ أ

ل قانون العقوبات في ثر تعدیالمستحدثة إ 4مكرر 53و ھي الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 

  : ، و ھنا یمكن أن نتصور أربع فرضیات2006

و ھو الفرض المنصوص علیھ في الشطر الأول من  :الغرامةإذا كانت العقوبة المقررة قانونا ھي الحبس و  -1

  .4مكرر 53الفقرة الأولى من المادة 

  :نكون في ھذه الفرضیة أمام ثلاثة خیارات

امة معا، و في ھذه الحالة یجوز تخفیض الحبس إلى شھرین و الغرامة إلى فإما الحكم بالحبس و الغر -

  .دج 20.000

و إما الحكم بالحبس فقط، على ألا تقل العقوبة المحكوم بھا، في ھذه الحالة، عن الحد الأدنى المقرر قانونا  -

  .للجریمة المرتكبة

ا، في ھذه الحالة، عن الحد الأدنى المقرر قانونا و إما الحكم بالغرامة فقط، على ألا تقل العقوبة المحكوم بھ -

  .للجریمة المرتكبة

و  350ومن قبیل الجنح التي یعاقب علیھا القانون بالحبس و الغرامة، جنحة السرقة المنصوص علیھا في المادة 

  . دج 500.000إلى  100.000سنوات و بغرامة من  5المعاقب علیھا بالحبس من سنة إلى 

الشخص المدان بظروف مخففة یجوز الحكم علیھ بالعقوبتین معا، مع إمكانیة تخفیض عقوبة  ففي حالة إفادة

دج، كما یجوز الحكم علیھ بعقوبة الحبس فحسب أو بالغرامة  20.000الحبس إلى شھرین و الغرامة إلى 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطة القاضي الجنائي عند الفصل في الغرامة الجزائیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ي الفصل الثان  

 121

قرر قانونا الحد الأدنى لعقوبة الحبس الم(فحسب، فإذا كان الحكم بالحبس فقط فلا یجوز أن یقل عن سنة 

الحد الأدنى لعقوبة الغرامة (دج  100.000، و إذا كان الحكم بالغرامة فقط فلا یجوز أن تقل عن )للجریمة

  ). المقرر قانونا للجریمة

و المعاقب علیھا بالحبس من شھر  299ویبقى التساؤل قائما بالنسبة لجنحة السب المنصوص علیھا في المادة 

 ،دج، و ھي حالة فریدة في قانون العقوبات 25.000إلى  10.000غرامة من أشھر و ب) 3(إلى ثلاثة ) 1(

و الحد الأدنى للغرامة المقرر قانونا أقل عن  ،تتمیز بكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقرر لھا أقل عن شھرین

عقوبة  في فقرتھا الأولى كما جاء، أي أنھ لا یجوز تخفیض 4مكرر 53دج، فھل یطبق حكم المادة  20.000

دج، أم أنھ یجوز النزول بعقوبة الحبس إلى  20.000الحبس إلى أقل عن شھرین و لا الغرامة إلى أقل عن 

  دج؟ 10.000حدھا الأدنى، أي شھر، و الغرامة إلى حدھا الأدنى، أي 

   :إذا كانت العقوبة المقررة قانونا ھي الحبس و الغرامة أو إحداھما -2

  ). 4مكرر 53الفقرة الأولى من المادة (نفس الشطر و نفس الفقرة و ھو الفرض المنصوص علیھ في

  :نكون في ھذه الفرضیة أمام ثلاثة خیارات أیضا

  دج، 20.000مع جواز تخفیض الحبس إلى شھرین و الغرامة إلى  ،فإما الحكم بالحبس و الغرامة معا -

  ،)2(و إما الحكم بالحبس فقط، مع جواز تخفیضھ إلى حد شھرین -

  .دج 20.000إما الحكم بالغرامة فقط، مع جواز تخفیضھا إلى و  -

و من قبیل الجنح المعاقب علیھا بالحبس أو الغرامة، جنحة تزویر إقرار أو شھادة المنصوص علیھا في المادة 

دج أو  100.000إلى  20.000أشھر إلى سنتین و بغرامة من ) 6(و المعاقب علیھا بالحبس من ستة  ،228

  .العقوبتین بإحدى ھاتین

إذا كانت العقوبة  مؤداه أنھ في حالة ما ،یفتح المجال أمام تأویل آخر 4مكرر 53و الواقع أن صیاغة نص المادة

یجوز الحكم علیھ  ،المقررة ھي الحبس و الغرامة أو إحداھما و تقرر إفادة الشخص المدان بظروف مخففة

دج، كما یجوز الحكم علیھ  20.000و الغرامة إلى  بالعقوبتین مع إمكانیة تخفیض عقوبة الحبس إلى شھرین

بعقوبة الحبس فحسب أو بالغرامة فحسب، فإذا كان الحكم بالحبس فلا یجوز أن یقل عن الحد الأدنى لعقوبة 

، و إذا كان الحكم بالغرامة فلا یجوز أن تقل عن الحد )أشھر في المثال السابق 6(الحبس المقرر قانونا للجریمة

  ).دج 20.000(بة الغرامة المقرر قانونا للجریمةالأدنى لعقو

یؤدي بنا إلى القول أن المشرع لا یمیز من حیث تطبیق  ،4مكرر 53غیر أن الأخذ بھذه القراءة لنص المادة 

الظروف المخففة بین الصورة التي تكون فیھا العقوبة ھي الحبس و الغرامة، و الصورة التي تكون فیھا العقوبة 

لغرامة، و یجعلنا نتساءل عن جدوى تمییز الجرائم المعاقب علیھا بالحبس و الغرامة عن ھي الحبس أو ا

  .الجرائم المعاقب علیھا بالحبس أو الغرامة
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یجوز تخفیض عقوبة الحبس إلى حد شھرین، و یجوز :إذا كانت عقوبة الحبس ھي وحدھا المقررة -3

  .دج 500.000دج و لا تتجاوز  20.000استبدال عقوبة الحبس بغرامة، على ألا تقل عن 

و المعاقب علیھا  ،98ومن ھذا القبیل جنحة التجمھر المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 

  . بالحبس من شھرین إلى سنة

  .دج 20.000یجوز تخفیض الغرامة إلى حد :إذا كانت عقوبة الغرامة ھي وحدھا المقررة -4

 20.000و عقوبتھا غرامة من ،136المنصوص علیھا في المادة ومن ھذا القبیل جنحة نكران العدالة 

ق ع، و المعاقب علیھا بنفس  247دج، و جنحة انتحال اسم المنصوص علیھا في المادة  100.000إلى 

  .العقوبة

  :)بما فیھا حالة العود(الحالة التي یكون فیھا المحكوم علیھ مسبوقا قضائیا / ب 

وقد سبق لنا تعریف المقصود  ،4مكرر 53الفقرة الثانیة من المادة و ھي الحالة المنصوص علیھا في 

  .بالمسبوق قضائیا

  .یستفاد من النص أن المشرع یمیز بین الجنحة المرتكبة عمدا و الجریمة غیر العمدیة

   :و یمكن أن نتصور الفرضیات التالیة التي تمس جانب الغرامة :صورة الجنحة المرتكبة عمدا -1

لا ولا یجوز تخفیض عقوبة الحبس  :عقوبة المقررة قانونا ھي الحبس و الغرامة أو إحداھماإذا كانت ال -

  .عقوبة الغرامة إلى أقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة

 228و ھكذا ففي المثال السابق المتعلق بجنحة تزویر إقرار أو شھادة المنصوص علیھا في المادة 

دج أو بإحدى  100.000إلى  20.000و بغرامة من  ،أشھر إلى سنتین) 6(حبس من ستةالمعاقب علیھا بالو

ھاتین العقوبتین، یجوز في حالة إفادة الشخص المدان بظروف مخففة الحكم بالحبس فحسب و تخفیض العقوبة 

یضھا إلى ، أو الحكم بالغرامة فحسب و تخف)الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقرر قانونا للجریمة(أشھر 6إلى 

  ).الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقرر قانونا للجریمة(دج 20.000

یجب الحكم بالعقوبتین معا مع جواز تخفیضھا :إذا كانت العقوبة المقررة قانونا ھي الحبس و الغرامة-

  .إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة

و المعاقب علیھا  ،350لیھا في المادة و ھكذا ففي المثال السابق المتعلق بجنحة السرقة المنصوص ع

الغرامة ودج، یتعین الحكم بعقوبة الحبس  500.000إلى  10.000سنوات و بغرامة من  5بالحبس من سنة إلى 

الحد الأدنى (مع إمكانیة تخفیض عقوبة الحبس إلى سنة ،معا في حالة إفادة الشخص المدان بظروف مخففة

الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقرر (دج 100.000و عقوبة الغرامة إلى ) مةلعقوبة الحبس المقرر قانونا للجری

  ).قانونا للجریمة

یجوز تخفیض عقوبة الغرامة إلى الحد الأدنى  :ھي الغرامة فحسب إذا كانت العقوبة المقررة قانونا -

  .المقرر قانونا للجنحة
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إنما وشر المشرع صراحة إلى ھذه الصورة لم ی :الحالة التي تكون فیھا الجنحة المرتكبة غیر عمدیة -2

  .تستشف من الصورة الأولى التي اشترط فیھا المشرع أن تكون الجنحة مرتكبة عمدا

و بمفھوم المخالفة، أن حكم الفقرة الأولى من  فإذا كانت الجنحة غیر عمدیة، یفھم من الصورة الأولى

حیث تطبیق الظروف المخففة لنفس القواعد التي  ھو الذي ینطبق علیھا، أي أنھا تخضع من 4مكرر 53المادة 

  . تحكم الشخص المدان الذي لیست لھ سوابق قضائیة

و من قبیل الجنح غیر العمدیة المعاقب علیھا بالحبس أو بالغرامة، نذكر جنحة الجرح الخطأ المؤدي إلى 

قب علیھا بالحبس من و المعاق ع  289أشھر المنصوص علیھا في المادة  3عجز عن العمل لمدة تتجاوز 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین، یجوز في حالة  ،دج 100.000إلى  20.000إلى سنتین و بغرامة من ) 2(شھرین

إفادة المحكوم علیھ بظروف مخففة الحكم بالحبس فحسب و تخفیض العقوبة إلى شھرین، أو الحكم بالغرامة 

  .دج 20.000فحسب و تخفیضھا إلى 

  

  : 2006قبل إلغائھا في  53خففة في مواد الجنح في ظل المادة آثار منح الظروف الم

، تجیز في مواد الجنح عند إفادة المحكوم علیھ بظروف 2006ق ع، قبل تعدیلھا في  53كانت المادة 

دج، و یجوز الحكم بإحداھما، كما یجوز استبدال  5مخففة تخفیض عقوبة الحبس إلى یوم واحد و الغرامة إلى 

  .دج، دون التمییز بین المسبوق و غیر المسبوق قضائیا 20لا تقل عن الحبس بغرامة 

دج  20و إذا كانت عقوبة الحبس ھي وحدھا المقررة، یجوز استبدال عقوبة الحبس بغرامة تتراوح بین 

  .دج كحد أقصى 30.000كحد أدنى و 

واد المخالفات بحسب على غرار الجنح، تختلف آثار منح الظروف المخففة في م :في مواد المخالفات -3

  .العقوبة المقررة قانونا و السوابق القضائیة للمحكوم علیھ، و ھي على النحو الآتي

  :  الحالة التي لا یكون فیھا المحكوم علیھ في حالة العود/ أ

المستحدثة إثر تعدیل قانون العقوبات  ،6مكرر 53و ھي المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة   

  .2006في 

یكون المحكوم علیھ في  و تختلف ھذه الحالة عن سابقتھا في مواد الجنح، كون المشرع اشترط أن لا

  .و لیس غیر مسبوق قضائیا فحسب حالة العود، على النحو الذي سیأتي بیانھ عند دراسة العود،

حداھما و تخفیض یجوز في ھذه الحالة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا ھي الحبس و الغرامة، الحكم بإ

   .العقوبة إلى حدھا الأدنى المقرر قانونا للجریمة المرتكبة

  

  :  الحالة التي یكون فیھا المحكوم علیھ في حالة العود/ ب

  .ذاتھا 6مكرر 53و ھي الحالة التي تستشف من الفقرة الأولى من المادة 
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  :  في فقرتیھا ما یأتي 6مكرر 53یستفاد من المادة 

یجوز تخفیض عقوبة الحبس و عقوبة الغرامة : قوبة المقررة قانونا ھي الحبس أو الغرامةإذا كانت الع -

الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة المرتكبة، و یمكن الحكم بإحدى العقوبتین، على النحو الذي سبق بیانھ  ىإل

  . في مواد الجنح

ب الحكم بالعقوبتین معا مع جواز تخفیضھما یج: إذا كانت العقوبة المقررة قانونا ھي الحبس و الغرامة -

  .إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة، على النحو الذي سبق بیانھ في مواد الجنح

  :2006قبل إلغائھا في  53آثار منح الظروف المخففة في مواد المخالفات في ظل المادة 

ة بین الجنح و المخالفات، بحیث كانت لم یكن المشرع الجزائري یمیز بالنسبة لتطبیق الظروف المخفف 

تطبق على ھذه الأخیرة القواعد ذاتھا المقررة للجنح، سواء تعلق الأمر بالصورة التي تكون فیھا العقوبة 

أو تلك التي تكون فیھا الحبس وحده أو الغرامة وحدھا، أما الصورة التي تكون  ،المقررة ھي الحبس أو الغرامة

  .معا فھي غیر واردة في مجال المخالفاتفیھا العقوبتان مقررتان 

أثار تطبیق الظروف المخففة، في ظل : بعض المسائل العملیة التي أثارھا تطبیق الظروف المخففة

التشریع السابق، جملة من الإشكالیات، نعرضھا فیما یأتي، مع تسلیط الضوء على الحلول التي جاءت بھا 

  .  في مجال الغرامة 2006تعدیلات 

  : لة الصورة التي تكون فیھا العقوبة المقررة ھي الحبس و الغرامةمسأ - 

حول ما إذا كان لزاما  ،أثارت الصورة التي تكون فیھا العقوبة المقررة ھي الحبس و الغرامة تساؤلا

أم أنھ من الجائز الحكم بإحدى  ،الحكم بالحبس و الغرامة إذا تقرر إفادة المحكوم علیھ بالظروف المخففة

  . بتین فحسبالعقو

عرضت المسألة على المحكمة العلیا فتمیز موقفھا بعدم الاستقرار حیث ذھبت في إحدى قراراتھا إلى 

، وھذا ما استقرت )1(جواز الحكم بإحدى العقوبتین فقط، حتى و إن كانت العقوبة المقررة ھي الحبس و الغرامة

ت بجواز الحكم بعقوبة واحدة في حالة تطبیق علیھ أیضا محكمة النقض الفرنسیة، التي قضت في عدة مناسبا

  .الظروف المخففة 

غیر أن المحكمة العلیا ما لبثت أن تراجعت عن موقفھا الأول، حیث أصدرت قرارا انتھت فیھ إلى أنھ   

إذا كانت العقوبة المقررة ھي الحبس و الغرامة، وجب الحكم بالعقوبتین معا حتى و لو استفاد الجاني من 

   .)2(مخففةالظروف ال

العمد و تبعا لذلك نقضت المحكمة العلیا قرار مجلس قضائي قضى بإدانة متھم بجنحة الضرب و الجرح 

ق ع  266، و حكم علیھ بعامین حبس دون الحكم علیھ بالغرامة، معللة قرارھا على أن المادة بالسلاح الأبیض
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إلى  500سنوات و غرامة من  5إلى التي أدین المتھم على أساسھا تنص على عقوبة الحبس من شھرین 

  .دج، و حسب رأینا فإن ھذا القرار لا یتفق مع صحیح القانون 10.000

المستحدثة إثر تعدیل قانون العقوبات  6مكرر 53إلى  4مكرر 53و الواضح من استقراء أحكام المواد 

في  ،حكم بإحدى العقوبتینأن المشرع اعتنق المذھب الذي سبق لنا أن تبنیناه بنصھ على جواز ال ،2006في 

  .أو الغرامة و تقرر إفادة المتھم بالظروف المخففة/صورة ما إذا كانت العقوبة المقررة قانونا ھي الحبس و

غیر أن ھذه القاعدة لا تصلح في حالة ما إذا كان الجاني في حالة العود أو مسبوقا قضائیا، حیث أوجب 

رامة في صورة ما إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجریمة المشرع في ھذه الحالة الحكم بالحبس و الغ

  .المرتكبة ھي الحبس و الغرامة

ھل یقتضي تطبیق الظروف المخففة تخفیض العقوبة إلى ما یقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجریمة 

إلى أقل عن الحد المرتكبة؟ یثور التساؤل حول ما إذا كان تطبیق الظروف المخففة یقتضي تخفیض العقوبة 

  الأدنى المقرر قانونا للجریمة المرتكبة أم أنھ یكفي النزول عن حدھا الأقصى و لو بیوم أو دینار واحد؟

الرأي الراجح في الأوساط القضائیة في الجزائر أن تطبیق الظروف المخففة یقتضي النزول بالعقوبة عن 

حدین للعقوبة، فإذا حكم القاضي بعقوبة تتراوح بینھما الحد الأدنى المقرر قانونا، على أساس أن المشرع وضع 

فإنھ لم یفد المتھم بالظروف المخففة و إنما طبق علیھ ما قرره المشرع، و في ھذا الاتجاه أصدرت المحكمة 

العلیا قرارا قضت فیھ بأن تطبیق الظروف المخففة یقتضي النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر 

  . )1(قانونا

بعد إفادتھ بالظروف المخففة، بعامین حبس من  وتبعا لذلك نقضت المحكمة العلیا قرارا قضى على متھم،

ق ع، و كانت عقوبتھا  266أجل جنحة الضرب و الجرح العمد بالسلاح الأبیض المنصوص علیھا في المادة 

ا على أساس أن القرار دج، معللة قرارھ 10.000إلى  500سنوات و غرامة من  5الحبس من شھرین إلى 

  . المطعون فیھ لم ینزل بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر جزاء للجنحة المذكورة و ھو شھرین حبسا

و الذي كان  ،1992في حین استقر القضاء الفرنسي، في ظل قانون العقوبات لما قبل تعدیلھ في سنة 

الظروف المخففة یكون بالحكم على الجاني بعقوبة ینص على حد أدنى و حد أقصى للعقوبة، على أن تطبیق 

تقل عن الحد الأقصى المقرر قانونا، و ھكذا فإذا طبقنا ھذه القاعدة على وقائع الدعوى التي صدر فیھا قرار 

المحكمة العلیا، سالف الذكر، لكان ما انتھى إلیھ قرار المجلس القضائي سلیما، إذ یكفي أن تكون العقوبة 

) سنوات في قضیة الحال 5(لى الجاني أقل عن الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة المرتكبةالمحكوم بھا ع

  .لیكون قد أسعفھ بالظروف المخففة

و قد تأید ھذا القضاء في فرنسا بصدور قانون العقوبات الجدید الذي تخلى عن نظام الظروف المخففة 

  .إثر تخلیھ عن تحدید الحد الأدنى للعقوبات
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بوسقیعة كلا الاتجاھین مقبولین من الناحیة المنطقیة، و لكنھ رجح، من الناحیة   أحسنلدكتور و اعتبر ا

  :  القانونیة، ما ذھب إلیھ القضاء الفرنسي، و ذلك للاعتبارات الآتیة

، بل أن المحكمة غیر ملزمة حتى )1(كون تطبیق الظروف المخففة أمرا جوازیا و لیس حقا للمتھم -1

  .)2(المتھم إفادتھ بھابالرد على طلب 

ق ع جزائري نصت في حالة تطبیق الظروف المخففة على ً تخفیض العقوبات  53كون المادة  -2

عن  المقررة قانونا ً، و كلمة ً التخفیض ً تصدق على النزول بعقوبة الحبس أو الغرامة ولو بیوم أو دینار واحد

  .حدھا الأقصى

ق ع، بالنسبة لجنحة الاختلاس المنصوص و المعاقب علیھا في  53ثم كان لنا فیما نصت علیھ المادة  -3

، مثالا یمكن الإقتداء بھ )قبل إلغائھا بموجب قانون الفساد(سنوات  5ق ع بالحبس من سنة إلى  1-119المادة 

المذكورة، حال تطبیق الظروف المخففة، تخفیض العقوبة المقررة في  53أو الاستناد إلیھ، حیث أجازت المادة 

إلى مدة سنة واحدة، و ھو الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا، بمعنى أن تطبیق الظروف المخففة  1-119المادة

    .لا یقتضي بالضرورة تخفیض العقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا

  .تشدید الغرامة الجزائیة : الثالث الفرع 

ص قانون العقوبات، فقد رأى أن العقوبة المفروضة لقد ضمن المشرع أسباب تشدید العقوبة في نصو  

لفعل ما في الأحوال العادیة، قد لا تكون ملائمة، نتیجة الظروف والملابسات التي أحاطت بوقوع الجریمة، لأن 

ذلك یقتضي توقیع عقاب أشد استنادا إلى تلك الظروف والملابسات، وینبغي أن یتقید القاضي في الأحوال 

ة المقررة بنص القانون ضمن حدیھا الأعلى والأدنى دون أن یتجاوزھا زیادة أو نقصانا، عملا العادیة بالعقوب

  ،بمبدأ الشرعیة، فالعقوبة التي یقررھا القاضي بین الحدین إنما یستعمل سلطتھ التقدیریة التي منحھا لھ القانون

 ،سباب الداعیة إلى تشدید العقوبةالجریمة قد توجد من الأ ارتكابإلا أن الملابسات والظروف التي ترافق 

   .)3(وتجاوز حدھا الأقصى لتحقیق العدالة وردع المجرم

لا رقابة لمحكمة النقض  ،وتقدیر توافر الظروف المشددة أو عدم توافرھا یعتبر دوما مسألة موضوعیة  

   .إلا في الحدود العامة التي تفرض ھذه الأخیرة رقابتھا على ھذه المسائل علیھا

في العقوبة أو في وصف الواقعة  هأیا كان نوعھ وأثر ،حدید طبیعة الظرف القانوني المشددأما ت  

في سیان الجرمیة وتطبیقھ على الفاعل أو الشریك، فیعد من الأمور القانونیة المشمولة برقابة المحكمة العلیا، 

،  256م ( والترصد  في سبق الإصرار كما ،ذلك إن تضمنت النصوص القانونیة تعریفا للظروف المشددة

ة الظرف المشدد معناه بیان الأركان عوغني عن البیان أن تحدید طبی ،أم لم تتضمن أي تعریف) ق ع  257

   .المتطلبة قانونا، والآثار المترتبة علیھ في تكییف الواقعة الجرمیة أو في تقدیر الغرامة
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ینضوي تحت سلطة محكمة  وإذا كانت عناصر الظروف المشددة تستنتج من وقائع معینة مما  

فیما تسمح بھ من تشدید  ،العناصر قانونیة بطبیعتھا هالموضوع، فإن القاعدة التي یستقي منھا القاضي ھذ

فالقاعدة التي تتضمن ظرفا مشددا من شأنھ تعدیل الغرامة التي وردت بالقاعدة الأصلیة  ،العقوبة إلى حد معین

 بسواء تخضع لرقابة المحكمة العلیا مثلھا مثل النص الأصلي سواءولذلك فإنھا  ،غیر المتضمنة لھذا الظرف

   .تطبیقا وتأویلا 

طعون فیھ في تطبیق القانون بناءا على ظرف مشدد أو في مویشترط لقبول الطعن لخطأ الحكم ال  

قعة الثابتة، ما كان یمكن الحكم بھا لولا القول بتوافره بحسب ظروف الوا تأویلھ، أن یكون المتھم قد أدین بعقوبة

فإذا سلم الحكم بتوافر ظرف مشدد غیر قائم، لكنھ أنزل بالمتھم عقوبة تدخل في النطاق المقرر قانونا للواقعة 

ن، وھذا كثیر الحصول في الواقع العملي، عت المصلحة في الطنتفدون ھذا الظرف المشدد الخاطئ، فقد ا

   .)1(دة یظل على حالھخاصة وأن الحد الأدنى للعقوبة في أغلب الظروف المشد

وعلة أسباب التشدید ھي تمكین القاضي من تحقیق ملاءمة كاملة بین العقوبة التي ینطق بھا والظروف   

التي تقتضي مزیدا من التشدید یجاوز ما یسمح بھ القانون في النص الخاص بالجریمة،  ،الواقعیة للدعوى

یمثل غایة ما یقتضیھ عقاب ھذه الجریمة من شدة، ولكن فالشارع وضع الحد الأقصى لعقوبة الجریمة مقدرا أنھ 

قد تعرض في بعض الدعاوى ظروف خاصة تقتضي مزیدا من الشدة، فتكون وظیفة أسباب التشدید ھي تمكین 

 لاستعمالالقاضي من تحقیق ذلك، ویعني ذلك أن وظیفة أسباب التشدید في النظام القانوني ھي إتاحة السبیل 

ریة للقاضي، وشأنھا في ذلك شأن أسباب التخفیف، وإن یكن لكل نوع منھا مجال التطبیق أصوب للسلطة التقدی

  . )2(الخاص بھ

ضي أن یتجاوز الحد الأقصى للعقوبة اوالمشرع الجزائري نص على حالات خاصة یجوز فیھا للق  

  :المقررة قانونا للجریمة، تسمى الظروف المشددة وھي نوعان

  .یأتيواقعیة وظروف شخصیة وسنتناولھما فیما  فوتنقسم بدورھا إلى ظرو الخاصة،الظروف المشددة  -

الظرف المشدد العام، ویتعلق الأمر بالعود، الذي سنتناولھ عند دراستنا للمطلب الموالي ضمن النطق بالغرامة -

  .عند تعدد الجرائم

  .، فیما یأتي إلى الظروف المشددة الخاصة بنوعیھاننتطرق إذ 

  .الظروف المشددة الواقعیة : الأول البند 

وتعني  –في أحد عناصره  –وتتعلق بالوقائع الخارجیة التي رافقت الجریمة، كالجانب المادي للجریمة 

بالفعل فھي  اتصلت فإن: بالفعل أم بالنتیجة الإجرامیة اتصالھاسواء أكان  ،تحققھ على نحو یزید من جسامتھ

وقد ترجع ھذه الخطورة إلى استخدام وسیلة معینة تزید من  تفترض ارتكابھ على نحو یجعلھ أكثر خطورة،

                                                 
  . 486المرجع السابق، ص  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة و التدابیر الاحترازیة، حاتم حسن موسى بكار، -  1
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ارتكابھ في مكان معین  كاستعمال السم في القتل أو الإكراه في السرقة، وقد ترجع ھذه الخطورة إلى ،جسامتھ

  .، أو ارتكابھ في زمن معین كالسرقة أو قتل الحیوانات لیلاسرقة من مكان مسكون أو محل عبادةكال

مثال ذلك  ،ض جسامة الأذى الذي أحدثھ الفعلتفترروف المادیة بالنتیجة الإجرامیة ووقد تتصل الظ  

حدوث الموت أو العاھة المستدیمة أو المرض أو العجز عن الأشغال الشخصیة كأثر لفعل الجرح أو الضرب 

   .)1(أو إعطاء المواد الضارة

  .الظروف المشددة الشخصیة :  الثانيالبند 

  ،صل بالصفة الشخصیة للفاعل أو الشریك ومن شأھا تغلیظ إذناب من تتصل بھوھي ظروف ذاتیة تت  

 ،)272و 267المادتان ( بیل صفة الأصل أو الفرع بالنسبة للضحیة في جرائم العنف العمد قومن ھذا ال

القاضي وكاتب الضبط في جریمة الرشوة  ة، وصف)مكرر  337،  334،  337المواد ( اء حیوالإخلال بال

وصفھ الموظف بالنسبة للجرائم التي یرتكبھا من ھو مكلف بمراقبتھا أو ضبطھا  ،)مكرر  126ادة الم( 

  ). 143المادة ( 

فإذا توافرت مثل ھذه الظروف یعاقب الجاني بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى المقررة قانونا للجریمة   

  .)2(العادیة

  .الجرائمالنطق بالغرامة عند تعدد : الثاني المطلب 

ثم عندما تكون  ،مقدار الغرامة عند العود إلى الإجرام: تناول في ھذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعینن  

  .الجرائم في حالة التعدد

  .مقدار الغرامة في حالة العود: الأول الفرع 

العود لغة یعني العودة إلى نفس الشيء مرة أو مرات أخرى، والتكرار سبب لتشدید  التكرار أو  

  .)3(العقوبة

رم إلى ارتكاب جریمة أو أكثر بعد صدور الحكم جویقرر التشریع أن العود أو التكرار ھو عود الم  

قترفھا فحوكم ا نعلیھ في صورة نھائیة، مبرمة بالتجریم فالعقاب بسبب جریمة أو جرائم أخرى سبق لھ أ

ریمة أولى، والثانیة جریمة حكم نھائي عن ج ،الأولى: الة التكرار تفترض تحقق واقعتینحعلیھا، بمعنى أن 

  .جدیدة مستقلة عن تلك

في الكیانات  الاجتماعیةویمثل تكرار الإجرام في البلدان الراقیة المتمدنة إحدى أھم أو أخطر المآسي   

البشریة وأشدھا حدة، من جھة، ودلیلا على عجز قانون العقوبات عن أداء مھمتھ في ردع وزجر المجرمین 

وإصلاحھم والإسھام في ندمھم وتوبتھم وعودتھم إلى الحیاة العامة أعضاء صالحین  ،ومنعھم من المعاودة

نافعین، وبالتالي على إفلاس العدالة الجزائیة في نظام العقوبات المقرر من جھة ثانیة، وتدل الإحصاءات التي 
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ص في عدد المجرمین، تقوم بھا المراكز العلمیة في بعض الدول على أن ازدیاد نسبة عدد الجرائم یقابلھ تناق

مما یستدل معھ أن قلة من الأشخاص ھم الذین یرتكبون غالبیة الأفعال الجرمیة، وھؤلاء ھم عادة من المكررین 

، لا مل الخطورة في ذاتھ وعلى المجتمعویعتبر المجرم المكرر، في رأي بعض العلماء، شخصا یح ،المعتادین

، لا یكاد ینھض من عثرة حتى ، قلیل الشعور بالواجبالشرضعیف المقاومة ضد  ،یناسبھ أي عقاب أو علاج

تزل القدم بھ مجددا لدرجة یصبح معھا غیر قابل للإصلاح، ویصیر وجوده وبالا على المجتمع، وھو، 

 ،القبض علیھ ي، فإذا ألقلھ وسائل العیش بطریقة أو بأخرى من الإجرام مھنة تؤمن یتخذبالإضافة إلى ذلك، 

 وإتباعافلا بالسوابق الجرمیة، وكثیرا ما یلاقي حتفھ بسبب إصراره على حیاة الجریمة كان سجلھ العدلي ح

دون  ،من نفسھ قدوة لنفسھ ویتخذمسالكھا، بسبب تأصل النزعة والمیل إلى الشر لدیھ، فیتمادى في طریقھ 

ھ یجنح أكثر إلى نقط، بل إلا یقلد غیره ف  -  كما یقول العالم قابریال طراد - لأن الإنسان ،حاجة للتعلم من سواه

  .)1(فسھ بتكرار أعمالھ السابقة، فیعیش حاضره ومستقبلھ صورة طبق الأصل عن ماضیھنتقلید 

  :والأسباب التي تحمل على التكرار وتدعو إلیھ متعددة وأكثر من أن تحصى

  :العوامل العامة 

من بطالة  الاقتصادیةالأوضاع وفي  ،للإجرام العادي الكامنة خاصة في سوء الحیاة المنزلیة والجھل 

الناشئ عن تفشي الموبقات  ،الفاسدوفي المستوى الأخلاقي  العیش،وفقر وشقاء وتفاوت في الأجور وفي طرق 

  .یلةذالروالمخدرات ودوافع 

   :العوامل الشخصیة 

فیصبح  ك،ذلفي نفس المجرم بنقمتھ على المجتمع وثورتھ على العدالة التي قضت بمعاقبتھ ولو كان یستحق  

  .یعیشویض الكیان حیث قھامشیا یسعى إلى ھدم وت

  :المؤسسات العقابیة

ن الصلات الضارة، ئوالتي تستضیف المكررین مرارا، حیث یتناولون المعرفة والخبرة، وینش 

ویؤلفون العصابات الشقیة، ویتفقون مع بعضھم البعض على ارتكاب الجرائم لدى خروجھم من السجن، الذي 

بسبب سوء المعاملة التي یلاقیھا لإصلاحھم، ووفرة  ،ب الأحیان وفي أكثر البلدان مدرسة للجریمةھو في غال

التي یجب أن تحقق لھم عند إطلاق  الاجتماعیةالعادات السیئة، فضلا عن عدم الرعایة  لاكتسابھمالظروف 

  .سراحھم، ولم تنفع القوانین ولا الجمعیات التي أنشئت بھذا الخصوص 

  :ر الفرص للمحكوم علیھ عدم تواف

حتى ولو لم یكن قد دخل السجن، في إصلاح نفسھ اجتماعیا، إذ تسد في وجھھ كل سبل الكسب الحلال وطرق  

إذ أن المجتمع یكون عادة البادئ في رفض مرتكب جریمة ولو أولى حتى بصورة  ،العیش الكریم والشریف

وقد  ،في العمل بالقطاعین العام والخاص الالتحاقم السجل العدلي یحول بینھ وبین اظنعرضیة، خاصة أن 
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، وھو یصبح معروفا بسبب وسائل الإعلام وعلنیة المحاكمات، فلا الاعتبارتظار حتى إعادة نیقتضي لھ الا

العمل، فلا یتمكن بالتالي  نطلا عایلاقي أي مسعف أو منجد، ویفقد ثقة الجمیع، ولا یتأمن لھ الشغل ویبقى ع

 ةمجتمع الشریف من جدید فیفضل العودة إلى مجتمعھ الإجرامي القدیم، الأمر الذي یجعل حقیقبال الاندماجمن 

  .)1(ما في التكرارھمسا الاجتماعيمن الكیان 

 الاجتماعيإن تشدید الغرامة في حالة العود أو التكرار مبني على اعتبارات السیاسة الجنائیة في الدفاع   

العدالیة المجردة،  الاعتباراتن منفعة وضرورة أكثر مما ھو مسند إلى مع ما في ذلك م ،عن الكیان البشري

العقوبة شدیدة بقدر ما یكشف تصرف الجاني عن نزعة الخطورة  نأن تكو الاجتماعیةلأن من مصلحة الھیئة 

 الانحرافأو بالأقل من ضعف خلقي یحمل معھ  ،الإجرامیة في شخصیتھ، وما یثبتھ العود من قیم فاسدة لدیھ

لدیھ في المثابرة على  الاحتمالیخلق  ،الجنوح، لأن إقدامھ على الجریمة التالیة بالرغم من العقوبة السابقةو

  .)2(بطبیعة المجرم وحالتھ الخطرة دضي عند تحدید العقوبة الاعتداتارتكاب جرائم متتابعة كذلك، فیق

وبات بموجب القانون المؤرخ في أما في القانون الجزائري فقد أدخل المشرع، إثر تعدیل قانون العق  

ذات  58و  56 ،55، 54 بھ إلى إلغاء المواد مما حذا ،، تعدیلات جوھریة على أحكام العود20-12-2006

 ،، مستوحاة في مجملھا من قانون العقوبات الفرنسي10مكرر 54واستبدالھا بنصوص جدیدة ھي المواد  ،الصلة

ود عوبالرجوع إلى المواد المستحدثة یمكن تعریف ال ،ص المعنويمن أھم ما یمیزھا إدراج أحكام خاصة بالشخ

  .بأنھ ارتكاب جریمة جدیدة بعد حكم نھائي عن جریمة سابقة

بوجھ عام، یمیز المشرع الجزائري من حیث تطبیق العود بین الجرائم حسب وضعھا وأحیانا حسب   

  .لا سیما في مواد الجنح  ،العقوبة المحكوم بھا

  . العود في مواد الجنایات والجنح بالنسبة للشخص الطبیعي : الأول البند 

 54ینص قانون العقوبات على العود في الجنایات والجنح بالنسبة للشخص الطبیعي في المواد من 

  :وھيویمكن تقسیم حالات العود في الجنایات والجنح إلى أربع  ،3مكرر  54مكرر إلى 

  . إلى جنایة) سنوات حبسا  5قوبتھا تفوق ع( العود من جنایة أو من جنحة مشددة / أ

مكرر، ویشترط فیھا لتحقیق العود أن تكون الجریمة الأولى جنایة  54وھي الحالة المنصوص علیھا في المادة  

كما ھو الحال بالنسبة لجنح السرقة المنصوص  ،واتنس 5أو جنحة یعاقب علیھا القانون بالحبس لمدة تفوق 

سنوات  10والمعاقب علیھا على التوالي بالحبس من سنتین إلى  ،354و 352ر ومكر 350علیھا في المواد 

والشرط الثاني لتحقیق العود ھو أن تكون الجریمة الثانیة جنایة أیا كانت  ،سنوات 10إلى  05وبالحبس من 

  .طبیعتھا
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الجنحة أوالجنایة  العود في ھذه الحالة عود عام ومؤبد، فھو عام لأن القانون لا یشترط فیھ تماثلا بینو   

ون لا یشترط مدة معینة بین الحكم  النھائي البات نالقا نالتي سبق الحكم فیھا والجنایة الجدیدة، وھو مؤبد لأ

  .والجریمة الجدیدة 

وھكذا فإذا ما سبق الحكم على شخص بخمس سنوات سجنا من أجل السرقة الموصوفة ثم بعد عشرین   

  .ھذه الحالة یجوز تطبیق أحكام العود علیھسنة ارتكب جنایة القتل، ففي مثل 

مكرر على آثار تطبیق العود في ھذه الحالة، وفي كل الأحوال یرفع الحد الأقصى  54وقد نصت المادة   

للغرامة المقررة إلى الضعف إذا كانت الجنایة الجدیدة معاقبا علیھا بالسجن والغرامة، كما ھو الحال في جنایة 

المادة ( وبعض الجنایات ضد أمن الدولة  ،ق ع 353وص والمعاقب علیھا في المادة السرقة الموصوفة المنص

وفي كل الحالات ) الفقرة الثانیة  198الفقرة الثانیة والمادة  197المادة ( وبعض صور تزویر النقود  ،) 114

لحالات الأخرى الآتي یبقى تشدید العقوبة جوازیا، كان الأمر كذلك أیضا في ظل التشریع السابق حتى بالنسبة ل

  .بیانھا 

وھي الحالة  .إلى جنحة مشددة) سنوات حبسا  5عقوبتھا تفوق ( العود من جنایة أو من جنحة مشددة  -ب

، ویشترط فیھا لتحقیق العود أن تكون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة 1مكرر 54المنصوص علیھا في المادة 

وات، كما في الحالة السابقة، وأن تكون الجریمة الثانیة جنحة نس 5یعاقب علیھا القانون بالحبس لمدة تفوق 

  .سنوات  5معاقبا علیھا بنفس العقوبة، أي بالحبس لمدة تفوق 

  :1مكرر  54آثار العود في الحالة المنصوص علیھا في المادة 

ف، وكان إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضع وجوبایؤدي  العود في ھذه الحالة   

  .الملغاة  55الأمر جوازیا في ظل المادة 

یضاعف الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة للجریمة الجدیدة إذا كانت العقوبة المقررة  لذلك،وتبعا   

ویضاعف الحد الأقصى لعقوبة الحبس إذا كانت العقوبة  حبسا،سنة  20فیصبح  ،سنوات 10إلى  5 نلھا م

  .حبساسنة  40فیصبح  سنة، 20إلى  10المقررة لھا من 

أن الأمر یكون ھكذا في فرضیة واحدة  1مكرر 54غیر أنھ یتبین من استقراء الفقرة الثانیة من المادة   

  .سنوات 10عندما یكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقرر قانونا لا یزید عن : وھي

  :وبوجھ عام یمیز المشرع بین ثلاث فرضیات

 5سنوات ویزید عن  10للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الجدیدة یساوي أو یقل عن إذا كان الحد الأقصى  -1

  .یرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة وجوبا إلى الضعف: سنوات

یرفع :سنة 20سنوات ویقل عن  10إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الجدیدة یزید على  -2

  .نةس 20الحد الأقصى إلى 
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یرفع الحد الأدنى وجوبا إلى : سنة 20إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الجدیدة یساوي  -3

  .الضعف 

 54وعلاوة على تشدید العقوبة في حالة العود، نص المشرع في الحالة المنصوص علیھا في المادة   

  .09وبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة على جواز الحكم على الجاني بواحدة أو أكثر من العق 1مكرر

عقوبتھا لا تفوق ( إلى جنحة بسیطة ) سنوات حبسا  5عقوبتھا تفوق ( العود من جنایة أو من جنحة مشددة / ج

، ویشترط فیھا لتحقیق العود أن تكون 2مكرر  54وھي الحالة المنصوص علیھا في المادة ) : سنوات   5

أن سنوات، كما في الحالة السابقة، و 5جنحة یعاقب علیھا القانون بالحبس لمدة تفوق  الجریمة الأولى جنایة أو

  .سنوات حبسا 5، یعاقب علیھا القانون بعقوبة الحبس حدھا الأقصى لا یتجاوز تكون الجریمة الثانیة جنحة ما

  :02مكرر  54آثار العود في الحالة المنصوص علیھا في المادة 

حالة وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة إلى الضعف، وكان یؤدي العود في ھذه ال  

  .الأمر جوازیا في ظل التشریع السابق

وتبعا لذلك، إذا صدر حكم یقضي على شخص مثلا بثلاث سنوات حبسا من أجل جنایة السرقة   

من أوسنة  20إلى  10من ق ع، والمعاقب علیھا بالسجن المؤقت  353الموصوفة المنصوص علیھا في المادة 

لى من المادة والمنصوص والمعاقب علیھا في الفقرة الأ ،أجل جنحة الإخلال بالحیاء على قاصر بدون عنف

سنوات على قضاء  3سوات، وذلك بعد إفادتھ بالظروف المخففة، وبعد مضي  10إلى  5بالحبس من  334

 264ب علیھا في الفقرة الأولى من المادة عقوبتھ یرتكب جنحة الضرب والجرح العمد المنصوص والمعاق

دج، ففي مثل ھذه الحالة یرفع الحد  500.000إلى  100.000وبغرامة من  سنوات 5بالحبس من سنة إلى 

سنوات حبسا  10الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة قانونا لھذه الجریمة الجدیدة إلى الضعف لیصبح 

  ). 500.000عوض  (دج  1.000.000و ) سنوات  5عوض ( 

على جواز الحكم  3-54نصت الفقرة الثانیة من المادة  للعقوبة،وعلاوة على مضاعفة الحد الأقصى   

  .9ا في المادة ھي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علینعلى الجا

  .العود من جنحة بسیطة إلى نفس الجنحة أو إلى جنحة مماثلة/ د

  ".عودا صغیرا " یعد العود في ھذه الحالة  ،3مكرر  54ص علیھا في المادة وھي الحالة المنصو 

  :3مكرر  54آثار العود في الحالة المنصوص علیھا في المادة 

یؤدي العود في ھذه الحالة وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة  إلى الضعف، وكان   

  .الأمر جوازیا في ظل التشریع السابق 

سنة حبسا من أجل جنحة السرقة المنصوص علیھا ببعا لذلك، إذا صدر حكم یقضي مثلا على شخص وت  

 500.000إلى  100.000سنوات وبغرامة من  5ق ع، والمعاقب علیھا بالحبس من سنة إلى  350في المادة 

ا، كخیانة أي السرقة أو جنحة مماثلة لھ ،سنوات على قضاء عقوبتھ یرتكب نفس الجنحة 3دج، وبعد مضي 
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إلى  20.000 نسنوات، وبغرامة م 3أشھر إلى  3بالحبس  376الأمانة المنصوص والمعاقب علیھا في المادة 

 هدج، ففي مثل ھذه الحالة یرفع وجوبا الحد الأقصى  لعقوبة الحبس والغرامة المقررة قانونا لھذ 100.000

عوض ( دج  1.000.000و  ) سنوات 5عود ( سنوات حبسا  10الجریمة الجدیدة إلى الضعف، لیصبح 

دج  200.000و)  سنوات 3عوض ( سنوات حبسا  6 والسرقة،  الجدیدة ، إذا كانت الجنحة) دج500.000

  .ت الجنحة الجدیدة خیانة الأمانةنإذا كا ) دج 100.000عوض ( 

، لا نجد 2كررم 54و 1مكرر 354في الحالتین المنصوص علیھما في المادتین  عما نص علیھ المشرلوخلافا  

العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا من الجاني بواحدة أو أكثر  ىبجواز الحكم عل دما یفی 3مكرر 54في المادة 

   .)1(في حالة العود 9في المادة 

  .الطبیعيالعود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص  :الثاني البند 

 4مكرر 54مادة اللنسبة للشخص الطبیعي في نص قانون العقوبات على العود في مواد المخالفات با 

  .58في المادة  2006بعد ما كان ینص علیھ قبل 

  : یمتاز ھذا النوع من العود بخاصیتین: خصائصھ

الفة الجدیدة خإذ یشترط القانون لتحقیقھ أن تكون المدة الفاصلة بین الحكم الأول النھائي والم مؤقت،عود  ھو -1

  .تقدیرسنة على أقصى 

  .المخالفةنفس  ارتكاب حیث اشترط المشرع خاص،ھو عود و – 2

ملغاة تضیف إلیھما خاصیة ثالثة وھي المحلیة، حیث كان المشرع یشترط أن ال 58وكانت المادة   

ترتكب المخالفة الثانیة في دائرة اختصاص نفس المحكمة التي ارتكبت فیھا المخالفة الأولى، غیر أن ھذا 

أیام أو غرامة تتجاوز  10ت، وھي تلك التي تكون عقوبتھا الحبس لمدة تزید على الشرط یزول في بعض الحالا

ویتعلق الأمر بكل مخالفات الفئة الأولى كالضرب والجرح العمد، وعدم التصریح بالموالید والوفیات  ،دج 200

وكذا    ،ق ع 445إلى  440وھي المخالفات المنصوص والمعاقب علیھا في المواد من  ،إلخ...في حینھا 

وبعض مخالفات الدرجة الثانیة من  ،)ق ع  450 – 449المادتان ( مخالفات الدرجة الأولى من الفئة الثانیة 

  ).ق ع  457إلى  455والمواد من  451المادة ( نفس الفئة 

  :آثار العود في مواد المخالفات 

آثار العود في مواد المخالفات، بین من حیث  4مكرر 54الملغاة، تمیز المادة  58كما كان الحال في ظل المادة 

  .المخالفات التي تنتمي إلى الفئة الأولى وتلك التي تنتمي إلى الفئة الثانیة

ع ق  445إلى 440واد من موھي المخالفات المنصوص والمعاقب علیھا في ال :الأولىفبالنسبة للفئة   

وھو النص الذي یعاقب العائد بالحبس لمدة  ،445 ةیترتب على العود تطبیق العقوبات المغلظة المقررة في الماد

  .دج  40.000أشھر وبغرامة إلى  4تصل إلى 

                                                 
  . 322،  321، ص 2007، دار ھومة، الجزائر،  5احسن  بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط  -  1
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ق  465لفئة الثانیة تطبیق العقوبات المغلظة المقررة في المادة اویترتب على العود في مواد مخالفات   

  :الآتيع وھي على النحو 

لفات الدرجة الأولى من الفئة الثانیة بالسبة لمخا 24.000رفع عقوبة الحبس إلى شھر والغرامة إلى  -  

  ). 450 – 449المادتان ( 

دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانیة من الفئة  16.000أیام والغرامة إلى  10رفع عقوبة الحبس إلى  -  

  ). 458 – 451المواد من ( الثانیة 

ت الدرجة الثالثة من الفئة دج بالنسبة لمخالفا 12.000أیام والغرامة إلى  5رفع عقوبة الحبس إلى  -  

  ). 464 – 459المواد ( الثانیة 

  :لقمع العود الاستثنائیةبعض الأنظمة 

لقمع العود، تتعلق  ثنائیةتالاستوجد إلى جانب النظام العام للعود، الذي سبق لنا عرضھ، بعض الأنظمة   

  .إما بشروط العود أو بآثاره

ت بخصوص المدة التي تفصل بین الحكم الأول النھائي والجریمة ثمة قوانین جزائیة، نص: بالنسبة للشروط/ أ 

الثانیة، على مدة أقصر من المدة المقررة في القانون العام، والمحددة في الجنح بخمس سنوات من تاریخ قضاء 

المتضمن تحدید  2004-06-23من القانون المؤرخ في 47ومن ھذا القبیل ما جاءت بھ المادة . العقوبة الأولى

 لاحتسابقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي حددت المدة الفاصلة بین الحكم الأول والجریمة الثانیة ال

یرتكب ( یعتبر في حالة عود، في مفھوم ھذا القانون، التاجر الذي یقوم بمخالفة : " سنة واحدة، بنصھا بالعود 

  " . من سنةقل جدیدة، رغم صدور عقوبة في حقھ منذ أ) مخالفة 

الإدارة مع مرتكب جنحة بمثابة حكم  أجرتھافیما نصت قوانین أخرى على اعتبار المصالحة التي   

الملغى، وما جاءت  ،1995- 01-25من قانون المنافسة المؤرخ في  76نھائي لتحدید العود، كما جاء في المادة 

المتضمن تحدید شروط  1997-07-14، المؤرخ في 258-97من المرسوم التنفیذي رقم  أ الفقرة 3بھ المادة 

- 5المؤرخ في  111- 03رقم  التنفیذيإجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف، الملغى بموجب المرسوم 

المتعلق بقمع  1996-07-09المؤرخ في  22 -96من الأمر رقم  9، وھو نص تطبیقي لحكم المادة 03-2003

  .جریمة الصرف

ن الخاصة، بل وحتى قانون العقوبات ذاتھ، یرتب آثارا خاصة على حالة ینھناك بعض القوا: بالنسبة للآثار/ ب 

  .العود لیست بالضرورة نفس الآثار التي یرتبھا العود في القانون العام

وھكذا نجد في بعض القوانین الخاصة أحكاما تنص على مضاعفة العقوبات المنصوص علیھا في ھذه   

 2004-12- 25من القانون المؤرخ في  27ما نصت علیھ المادة القوانین في حالة العود، ومن ھذا القبیل 

- 01-21من الأمر المؤرخ  48المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطة القاضي الجنائي عند الفصل في الغرامة الجزائیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ي الفصل الثان  

 135

 2001-08- 19من القانون المؤرخ في  63المتعلق بالعتاد الحربي بالنسبة للجنح، وما نصت علیھ المادة  1997

  .لق بقانون المرور بالنسبة للجنحة الخاصة بتعلیم قیادة المركبات المتع

من القانون رقم  36وقد تنص تارة على أقل مما ھو مقرر في القانون العام، كما كان الحال في المادة   

، التي كانت تنص 04-01المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق، قبل إلغائھ بموجب القانون رقم  87-09

شھرا جزاء لجنحة بیع آلة أو تجھیز غیر مطابق )  24( نھ في حالة العود یمكن الحكم بأربعة وعشرین على أ

  .شھرا) 18(دج والحبس من شھر إلى ثمانیة عشر  6000إلى  2500وعقوبتھا غرامة من  ،ج مطابقذلنمو

لفات، ومن ھذا وقد نجد أحكاما تنص على أن حالة العود تؤدي إلى تطبیق عقوبة الجنحة على المخا  

لى وإلى مخالفات الفئة الأ العائد التي نصت على معاقبة ،قانون العقوبات 445القبیل ما جاءت بھ المادة 

أشھر وھي عقوبة  4بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى  مكرر 444إلى  440المنصوص علیھا في المواد من 

  .الجنح

الفة، بل لا بد من العود إلى نفس المخالفة عدة وأحیانا لا یكفي العود لتطبیق عقوبة الجنحة على المخ  

حیث تتحول إلى جنحة إذا ارتكبت المخالفة للمرة  ،و الشأن بالنسبة لمخالفة السكر العموميھمرات، كما 

  .)1(الثالثة

  . المعنويالعود ومقدار الغرامة بالنسبة للشخص  :الثالث لبند ا

دراج لإ 2006المشرع فرصة تعدیل قانون العقوبات في كما ھو الحال بالنسبة للظروف المخففة، انتھز   

  .حكام العود الخاصة بالشخص المعنوي بعد فراغ دام سنتینأ

قل المشرع حالات العود الخاصة بالشخص الطبیعي وھي أربع حالات، بالنسبة للجنایات نبوجھ عام،   

ین الآتیتین فیما یتعلق بالعود في والجنح وحالة خاصة بالمخالفات، إلى الشخص المعنوي، مع تطبیق القاعدت

  :والجنحمواد الجنایات 

سنوات حبسا كمعیار ممیز لحالات العود الأولى والثانیة والثالثة المنصوص علیھا  5استبدال عقوبة  -  

 500.000عند ما یتعلق الأمر بالشخص الطبیعي، بغرامة  2مكرر 54و  1مكرر  54مكرر و 54في المواد 

  .مر بالشخص المعنويدج عندما یتعلق الأ

)  10( مضاعفة العقوبة المقررة للشخص المعنوي في حالة العود، باعتبار أن الغرامة المحددة بعشر  -  

المنصوص علیھا في القانون الذي یعاقب على الجریمة ھي في الواقع  ،مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة

إلى  1مكرر ق ع، وھي غرامة من   18في المادة ضعف العقوبة المقررة للشخص المعنوي، كما ھي محددة 

  .مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي  5

یمیز المشرع، على غرار الشخص الطبیعي، بین العود في مواد الجنایات والجنح والعود في مواد   

  .المخالفات

                                                 
المتعلق بقمع السكر العمومي وحمایة القصر من  1975،  - 04-29، المؤرخ في  26-75من الأمر رقم  3انظر المادة  -  1

  .الكحول 
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ي الجنایات ف ن العقوبات على العودینص قانو :سبة للشخص المعنوينالعود في مواد الجنایات والجنح بال/ أ

  .8مكرر 54إلى  5مكرر  54: والجنح بالنسبة للشخص المعنوي في المواد من

  :ویمكن تقسیم حالات العود في الجنایات والجنح إلى أربع وھي

عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي یفوق حدھا الأقصى ( العود من جنایة أو من جنحة مشددة  -  1 

  . 5مكرر 54وھي الحالة المنصوص علیا في المادة : إلى جنایة ) دج  500.000

أو جنحة یعاقب علیھا  ،اھود أن تكون الجریمة الأولى جنایة أیا كانت عقوبتعالة لتحقیق الحیشترط في ھذه ال

ایة وأن تكون الجریمة الثانیة جن ،دج 500.000سبة للشخص الطبیعي بغرامة حدھا الأقصى یفوق نالقانون بال

  .أیا كانت طبیعتھا وعقوبتھا

الجنحة أو، فھو عام لأن القانون لا یشترط فیھ تماثلا بین الجنایة عود في ھذه الحالة عود عام ومؤبدوال  

التي سبق الحكم فیھا والجنایة الجدیدة، وھو مؤبد لأن القانون لا یشترط مدة معینة بین الحكم النھائي السابق 

دج من أجل  2.000.000فإذا ما سبق الحكم على الشخص المعنوي بغرامة قدرھا وھكذا  .والجریمة الجدیدة

، 1مكرر 389أو من أجل جنحة تبییض الأموال المنصوص علیھا في المادة  ،جنایة السرقة الموصوفة

دج، ثم بعد عشرین  3.000.000إلى  1.000.000: والمعاقب علیھا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة من 

  .ففي مثل ھذه الحالة یجوز تطبیق أحكام العود علیھ ،جنایة التجسسسنة ارتكب 

  :تینیود في ھذه الحالة، ومیزت بین فرضععلى آثار تطبیق ال 5مكرر 54ولقد نصت المادة 

 :إذا كانت الجنایة الجدیدة معاقبا علیھا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة – )1(

ا في ھمرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علی 10تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

  .القانون الذي یعاقب على ھذه الجنایة 

وھكذا، وعلى سبیل المثال، تطبق في حالة العود على الشخص المعنوي الذي یرتكب جنایة نشر   

 87المادة دج، باعتبار أن  10.000.000دج إلى  100.000غرامة من  ،الوثائق المشیدة بالأعمال الإرھابیة

سنوات وبغرامة من  10إلى  5تعاقب الشخص الطبیعي الذي یرتكب ھذه الجنایة بالسجن من  5مكرر

  .دج  1.000.000دج إلى  100.000

تطبق على الشخص  :إذا كانت الجنایة الجدیدة غیر معاقب علیھا بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي – )2(

  :بة المقررة للشخص الطبیعيالمعنوي إحدى العقوبات الآتیة بحسب العقو

إذا كانت الجنایة الجدیدة معاقبا علیھا بالنسبة للشخص الطبیعي بالإعدام أو السجن المؤبد، كما ھو -

الحال بالنسبة لجنایات التجسس و الخیانة و تأسیس أو تنظیم جماعة إرھابیة، و القتل العمد وتزویر النقود، 

  .دج 20.000.000غرامة حدھا الأقصى ھو  تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود

لیھا بالنسبة للشخص الطبیعي بالسجن المؤقت، كما ھو الحال عإذا كانت الجنایة الجدیدة معاقبا  -  

وتزویر طابع وطني  ،) 3مكرر  287الفقرة الثانیة من المادة ( ة في تنظیم إرھابي كبالنسبة لجنایات المشار
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،  تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود ) 291المادة ( الشرعي  غیر زوالاحتجا ،) 206المادة ( 

  .دج 10.000.000غرامة حدھا الأقصى ھو 

عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي یفوق حدھا الأقصى ( العود من جنایة أو من جنحة مشددة  – 2

  : إلى جنحة معاقب علیھا بنفس العقوبة ) دج 500.000

  .6مكرر 54علیھا في المادة  وھي الحالة المنصوص

  :وھي ،شروط ةویشترط لتوافر العود في ھذه الحالة توافر ثلاث

أن یكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جنایة أو جنحة معاقبا علیھا قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة  -

  دج  500.000حدھا الأقصى یفوق 

بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة  نرى، یعاقب علیھا القانوأن تكون الجریمة الجدیدة جنحة مشددة ھي الأخ -

الحالة عام لا  هدج، ولا تھم بعد ذلك طبیعة ونوعیة ھذه الجنحة، فالعود في ھذ 500.000حدھا الأقصى یفوق 

  .یشترط فیھ القانون تماثلا بین الجریمة التي سبق الحكم فیھا نھائیا والجنحة التي تلتھا

 ةسنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة، والعود في ھذه الحال)  10( یدة خلال العشر أن تقع الجریمة الجد -

التي یعتبر فیھا  ،عود مؤقت ولیس دائما، كما ھو الحال بالنسبة للعود من جنایة أو جنحة مشددة إلى جنایة

   .ن الحكم السابق والجریمة الجدیدةالشخص عائدا مھما كان الزمن الفاصل بی

 

  :6مكرر 54عود في الحالة المنصوص علیا في المادة آثار ال

  :یمیز المشرع بین فرضیتین

  :ا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامةھإذا كانت الجنحة الجدیدة معاقبا علی -

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیھا في  10النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي  نتكو

  .ھذه الجنحة القانون الذي یعاقب على

ود على الشخص المعنوي الذي یرتكب جنحة بیع مواد عوھكذا، وعلى سبیل المثال، تطبق في حالة ال  

  ،دج 10.000.000دج إلى  500.000العمل غرامة من  نإذا ألحقت مرضا أو عجزا ع ،مغشوشة أو فاسدة

دج إلى  500.000ة بغرامة من حجنق ع تعاقب الشخص الطبیعي الذي یرتكب ھذه ال 432باعتبار أن المادة 

  .دج 1.000.000

لجنح  لنسبةكما ھو الحال با :لیھا بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعيعدة غیر معاقب دیإذا كانت الجنحة الج -

وتزویر شیك  ،) 161المادة ( أو العلم الوطني  ،) 160المادة ( تدنیس وتخریب المصحف الشریف 

 10.000.000الة العود غرامة حدھا الأقصى یساوي حمعنوي في ، تطبق على الشخص ال) 375المادة ( 

  .دج
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یدة غیر دوالمشرع یبدو لنا أنھ جانبھ الصواب عندما نص على الاحتمال الثاني، أي إذا كانت الجنحة الج 

شرع نفسھ یشترط لتحقیق العود أن تكون معلى أساس أن ال ،معاقب علیھا بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي

المقررة للجنحة الأولى، أي أن تكون الجنحة الجدیدة یعاقب  ةالجدیدة جنحة معاقبا علیھا بنفس العقوبالجریمة 

  .دج 500.000:  الطبیعي بغرامة حدھا الأقصى یفوقون بالنسبة للشخص نعلیھا القا

ى مع ومن ھذا المنطلق فإن الاحتمال الثاني غیر وارد أصلا ولا یمكن تصوره، والقول بخلاف ذلك یتناف

  .مفھوم العود في حد ذاتھ

وفي القانون المقارن، والقانون الفرنسي تحدیدا الذي استلھم منھ المشرع الجزائري مجمل أحكام العود   

من قانون العقوبات  3/  132المادة  اكتفتإذ  ،المتعلقة بالشخص المعنوي، لا نجد فیھ أثرا للاحتمال الثاني

، بالإشارة إلى الفرضیة التي تكون فیھا الجنحة الجدیدة 7ومكرر 6مكرر  54الفرنسي، التي تقابل المادتین 

  .سبة للشخص الطبیعي بغرامةنمعاقبا علیھا بال

فوق الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي ی( نحة مشددة جالعود من جنایة أو من  – 3

  :إلى جنحة بسیطة) دج  500.000

  :، وشروط العود في ھذه الحالة ثلاثة شروط ھي7مكرر 54في المادة وھي الحالة المنصوص علیھا   

كم الأول صادرا لارتاب جنایة أو جنحة معاقب علیھا قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حأن یكون ال -

  .دج  500.000حدھا الأقصى یفوق 

ا الأقصى ھخص الطبیعي بغرامة حدأن تكون الجریمة الجدیدة جنحة بسیطة یعاقب علیھا القانون بالنسبة للش -

دج، ولا تھم بعد ذلك طبیعة ونوعیة ھذه الجنحة، فالعود في ھذه الحالة عام لا  500.000یساوي أو أقل عن 

  .الجریمة التي سبق الحكم فیھا نھائیا والجنحة التي تلتھا نیشترط فیھ القانون تماثلا بی

لتالیة لقضاء العقوبة السابقة، والعود في ھذه الحالة عود سنوات ا) 5(أن تقع الجریمة الجدیدة خلال خمس  -

  .مؤقت ولیس دائما

  : 7مكرر 54آثار العود في الحالة المنصوص علیھا في المادة 

  :یمیز المشرع بین فرضیتین 

تكون النسبة القصوى للغرامة  :ي بغرامةعإذا كانت الجنحة الجدیدة معاقبا علیھا بالنسبة للشخص الطبی – )1(

ص علیھا في القانون الذي یعاقب على ومرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنص 10ة تساوي المطبق

  .ھذه الجنحة

وھكذا، وعلى سبیل المثال، إذا سبق الحكم نھائیا على شخص معنوي من أجل جنحة مشددة متمثلة في   

دج  8.000.000ج إلى د 4.000.000یعي بغرامة من بسبة للشخص الطنالمعاقب علیھا بال ،تبییض الأموال

متمثلة في القتل  ،جنحة بسیطة سنوات على قضاء العقوبة ارتكب 3، وبعد مضي ) 2مكرر  389المادة ( 
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فإنھ  ،) 288المادة ( دج  100.000إلى  20.000الخطأ المعاقب علیھا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة من 

  .دج 1.000.000إلى  20.000یتعرض لغرامة من 

  :يععلیھا بغرامة بالنسبة للشخص الطبی معاقبالجنحة الجدیدة غیر  إذا كانت – )2(

المادة ( ي نأو العلم الوط ،) 160المادة ( كما ھو الحال بالنسبة لجنح تدنیس وتخریب المصحف الشریف 

ا الأقصى ھود غرامة حدعالة الح، تطبق على الشخص المعنوي في ) 375المادة ( وتزویر شیك  ،) 161

  .دج 5.000.000یساوي 

على أساس أن ، ، یبدو لنا أن المشرع قد جانبھ الصواب عندما نص على الاحتمال الثانيومرة أخرى  

المشرع نفسھ یشترط لتحقیق العود أن تكون الجریمة الجدیدة جنحة معاقبا علیھا بالنسبة للشخص الطبیعي 

فإن الاحتمال الثاني غیر وارد ومن ھذا المنطلق . دج 500.000ا الأقصى یساوي أو أقل عن ھة حدمبغرا

  .أصلا، ولا یمكن تصوره، والقول بخلاف ذلك یتنافى مع مفھوم العود في حد ذاتھ

  :العود من جنحة بسیطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة – 4

، ویشترط لتحقیق العود في ھذه الحالة توافر ثلاثة 8مكرر 54وھي الحالة المنصوص علیھا في المادة   

  :ھيشروط 

  .أن تكون  الجریمة الأولى جنحة بسیطة  -

أن تكون الجریمة الثانیة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لھا، فالعود في مثل ھذه الحالة خاص یشترط فیھ  -

  .حة التي تلتھانالجنحة التي سبق الحكم فیھا نھائیا والج نبی القانون تماثلا

  .التالیة لقضاء العقوبة السابقةسنوات ) 5(خلال الخمس  ةأن تقع الجریمة الجدید -

 54ص علیھا في المادة ووالعود في ھذه الحالة عود مؤقت ولیس دائما، على غرار الحالة السابقة المنص

  .7مكرر

  :8مكرر 54آثار العود في الحالة المنصوص علیھا في المادة 

  :یمیز المشرع بین فرضیتین

  :للشخص الطبیعي بغرامة إذا كانت الجنحة الجدیدة معاقبا علیھا بالنسبة-

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیھا في  10تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

  . القانون الذي یعاقب على ھذه الجنحة

من أجل جنحة بسیطة متمثلة في  ،و ھكذا، على سبیل المثال إذا سبق الحكم نھائیا على الشخص المعنوي

بعد ودج،  100.000إلى  20.000بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة من  387اقب علیھا في المادة الإخفاء المع

 20.000، فإنھ یتعرض لغرامة من )جنحة مماثلة ( سنوات على قضاء العقوبة ارتكب جنحة النصب  3مضي 

جنحة بغرامة ق ع تعاقب الشخص الطبیعي الذي یرتكب ھذه ال 372دج، باعتبار أن المادة  1.000.000إلى 

  .دج 100.000إلى  20.000من 
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  :إذا كانت الجنحة الجدیدة غیر معاقبا علیھا بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي -

المادة (، أو العلم الوطني ) 160المادة (كما ھو الحال بالنسبة لجنح تدنیس و تخریب المصحف الشریف 

نوي في حالة العود غرامة حدھا الأقصى ، تطبق على الشخص المع) 375المادة (و تزویر شیك )  161

  .دج 5.000.000یساوي 

، المستحدثة إثر تعدیل قانون 9مكرر 54نصت المادة : العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي/ ب

  .، على العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي2006العقوبات في 

  : خصائصھ

لفات بالنسبة للشخص المعنوي بنفس الخصائص التي یمتاز بھا العود في المخالفات یمتاز العود في مواد المخا

  :بالنسبة للشخص الطبیعي

فھو عود مؤقت، إذ یشترط القانون لتحقیقھ أن تكون المدة الفاصلة بین الحكم الأول النھائي و المخالفة  -

  .الجدیدة سنة على أقصى تقدیر

 .المخالفةاب نفس حیث اشترط المشرع ارتك خاص،و ھو عود  -

  

 

  : آثار العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي 

 10یترتب على العود في مواد المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي تطبیق غرامة نسبتھا القصوى تساوي 

 مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیھا في القانون الذي یعاقب على ھذه المخالفة بالنسبة

  .للشخص الطبیعي 

 100.000إلى  5.000و ھكذا و على سبیل المثال، تطبق في حالة العود على الشخص المعنوي غرامة من 

  .دج 10.000إلى  5.000دج، إذا كانت المخالفة الجدیدة المرتكبة معاقبا علیھا بغرامة من 

  :  الأنظمة الاستثنائیة لقمع العود

ا خاصة على حالة العود، لیست بالضرورة نفس الآثار التي یرتبھا العود ثمة قوانین جزائیة خاصة ترتب آثار

  .في قانون العقوبات

و ھكذا نجد في بعض القوانین الخاصة أحكاما تنص على مضاعفة العقوبات المنصوص علیھا في ھذه 

 2004- 12- 25من القانون المؤرخ في  27القوانین في حالة العود، و من ھذا القبیل ما نصت علیھ المادة 

 2005 – 08 – 23من الأمر المؤرخ في  29المتعلق بالمخدرات و المؤثرات العقلیة، و ما نصت علیھ المادة 

  .المتعلق بالتھریب، و یصلح ما نصت علیھ المادتان على الشخص الطبیعي و الشخص المعنوي على حد سواء

 ،بأحكام ممیزة للعود 15إلى الفقرة  12/ 132اد جاء قانون العقوبات الفرنسي في المو ،و في القانون المقارن

عندما یتعلق الأمر بالشخص المعنوي تفید في مجملھا بمضاعفة عقوبة الغرامة، و في كل الأحوال سواء تعلق 
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الأمر بالجنایات أو بالجنح أو بالمخالفات، و سواء تعلق الأمر بالشخص الطبیعي أو المعنوي، یقع إثبات 

م صحیفة السوابق القضائیة، و یقع ذلك على عاتق النیابة العامة، لأن الأصل ألا یكون سوابق المتھم بتقدی

  .للإنسان سوابق، ھذا ما استقر علیھ قضاء المحكمة العلیا

قاضي أن یثیر تلقائیا ، أجازت لل2006المستحدثة إثر تعدیل قانون العقوبات في  10مكرر 54غیر أن المادة 

لمتھم وھا عنھا في سند المتابعة، و في ھذه الحالة یتعین على الجھة القضائیة إخبار ا، إذا لم یكن منحالة العود

، و أن المحكمة بصدد تطبیق العقوبات المشددة المترتبة عن حالة العود، فإذا لم یبد المتھم بأنھ في حالة العود

لمشدد فتطبق علیھ اعتراضھ على ذلك تواصلت محاكمتھ، و إذا رفض المتھم محاكمتھ على ھذا الظرف ا

من ق إ ج، و حاصل ھذه التدابیر المقررة للمحاكمة في حالة التلبس بالجنحة،  338من المادة  3تدابیر الفقرة 

أن الرئیس یقوم بتنبیھ المتھم إلى أن لھ الحق في طلب مھلة لتحضیر دفاعھ، و ینوه في الحكم على ھذا التنبیھ، 

  .أیام على الأقل 3منحتھ المحكمة مھلة  مل المتھم حقھو عن إجابة المتھم بشأنھ، و إذا استع

و قد نظم ق إ ج مسألة السوابق القضائیة بحصر كل أحكام الإدانة في صحیفة السوابق القضائیة، و توجد 

مصلحة لصحیفة السوابق القضائیة على مستوى كل مجلس قضائي یدیرھا كاتب تحت إشراف النائب العام، 

صحیفة السوابق القضائیة لجمیع الأشخاص المولودین بدائرة اختصاص ذلك  تختص ھذه المصلحة بمسك

المجلس، و لھذا الغرض، تتلقى ھذه المصلحة قسیمة عن كل عقوبة نھائیة، تصدر عن كافة الجھات القضائیة 

       .)1(في حق ھؤلاء الأشخاص

  . الجرائم حالة تعدد في مقدار الغرامة:  الثانيالفرع 

لجاني جریمتھ، تتحرك الأجھزة المختصة لمحاسبتھ وتوقیع الجزاء المنصوص علیھ في عندما یرتكب ا  

یة نالأولى جریمة ثا ھذا الشخص عائدا للجریمة، وتغلظ عقوبتھ إذا ما ارتكب بعد جریمتھویعتبر مثل  القانون،

رتكب الجاني جریمتھ ثم ولا تثیر ھذه الحالة التي سبق دراستھا إشكالات تذكر، ولكن الإشكال عندما ی. أو أكثر

، حیث تؤدي إلى تقدیم "حالة تعدد الجرائم " یتبعھا بأخرى أو بأكثر قبل أن یتابع عن أي منھا، فیما یسمى 

ي عدد نتعدد الجرائم ھي أن یرتكب الجا: وقد عبر الفقھ عن ذلك بقولھ. لمتھم للمحاكمة عن أكثر من جریمةا

ویعتبر القانون المجرم في حالة تعدد الجرائم أقل خطرا من المجرم  من الجرائم دون أن یفصل بینھا حكم بات،

سابق ) الحكم السابق ( نذار قضائي لإالعائد للجریمة، وذلك لأنھ یفترض أن ھذا الشخص لم یخضع، كالعائد، 

  . )2(بعد

ضد  إن اجتماع الجرائم على ھذه الصورة یثیر مشكلة تحدید العقوبة أو العقوبات الواجبة التطبیق  

لأن  ،یصدر ضده عقوبة في أي منھا نأ نشخص الجاني الذي یرتكب أكثر من جریمة في فترة قصیرة، دو

  .، ومن العدل أن یعاقب الجاني على كل جریمة على حدة قحقوبة لكل جریمة، وھذا عدل وعون وضع نالقا

                                                 
 666بالنسبة لمخالفات المرور ، و المواد  665إلى  655ق إ ج بالنسبة لكافة الجرائم ، و المواد من  654إلى  618المواد من   -1

.بالنسبة للإدمان على الخمور  675إلى    
  . 505عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص  -   2
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وأخذ على ھذا الرأي  ،الجرائم ب رأي إلى أن العقوبات تجتمع باجتماعھ، فذلقد اختلفت آراء الفقھاء حول ذلك

جمیعھا في المحكوم علیھ،  ذا وتنفھمغالاتھ في العقاب، لأنھ قد یستحیل تطبیق العقوبات كلھا في حالة تعدد

  .والقانون الكنسي في أوروبا )جستنیان ( وماني في موسوعة رالقانون ال ھوھذا ما أخذ ب

فإذا . م واحدھتعدد العقوبات المحكوم بھا على متبة الجریمة الأشد في حالة وورأي ینادي بتطبیق عق  

  .اجتمعت عقوبة الغرامة مع عقوبة السجن طبقت عقوبة السجن لأنھا العقوبة الأشد

أما الرأي الوسط الذي نشأ بین الرأیین السابقین، فیقوم على أساس جمع العقوبات، بحیث لا تتجاوز حدا   

من التسامح، لأنھ یوحي بعدم توقیع العقاب من أجل الجرائم الأخرى، كثیر  ھمعینا، لأن تطبیق العقوبة الأشد فی

كما أنھ یمنح ترخیصا لمن ارتكب جریمة جسیمة أن یرتكب جرائم أخرى أخف، وھو مدرك أنھ لن ینال عنھا 

  .)1(أي جزاء

احد ل وعسبة لفن، فإن تعدد الجرائم متصور بال"التكییف الإجرامي " إذا فھم لفظ الجریمة في معنى   

  .تتعدد أوصافھ الإجرامیة، وھو متصور كذلك إزاء أفعال متعددة لكل منھا على حدة تكییفھ الإجرامي

الحكمي والتعدد التعدد " ویطلق علیھ كذلك تعبیر " التعدد المعنوي للجرائم " ویطلق على النوع الأول تعبیر،  

التعدد " ویطلق علیھ كذلك تعبیر  ،"ادي للجرائم التعدد الم" ، أما النوع الثاني فیطلق علیھ "الصوري للجرائم 

  .)2("الحقیقي للجرائم 

ویخضع من حیث الجزاء  ،و أن یرتكب الشخص فعلا واحدا یقبل عدة أوصافھفالتعدد الصوري   

  .لأكثر من نص

أما التعدد الحقیقي فمؤداه أن یرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن یحكم علیھ   

  .نھائیا في واحدة منھا

سبة للتعدد نبال 32دد الجرائم في صورتیھ، في المادة عوقد نص قانون العقوبات الجزائري على ت  

  :بالنسبة للتعدد الحقیقي، وھذا ما سنتعرض لھ من خلال ھذین البندین 38إلى  33واد من مالصوري وفي ال

  .ةبالغرامالتعدد الصوري وأثره على النطق  :الأول البند 

على ھذا الوضع  ھد، یعبر الفقحمن الجائز أن یرتكب الجاني فعلا یطبق علیھ أكثر من نص جزائي وا  

  .بالتعدد الصوري أو المعنوي

  .صوص والأوصاف القانونیة المنطبقةدة الفعل، وتعدد النحو: یقوم التعدد الصوري على عنصرین ھما  

أكثر وردت كلھا في قانون العقوبات ، ویشكل بذلك عدة  قد یحدث أن یقبل الفعل المنسوب للجاني وصفین أو-

جرائم بتعدد الأوصاف ، ومن ھذا القبیل البالغ الذي یلامس عورة قاصر دون السادسة عشر في مكان 

ق ع، ویشكل  333اقب علیھ في المادة عفھذا الفعل یشكل فعلا علنیا مخلا بالحیاء المنصوص والم عمومي،

  .ق ع 334على قاصر دون السادسة عشر المنصوص والمعاقب علیھ في المادة  لا بالحیاءخأیضا فعلا م

                                                 
  . 332محمد علي السالم  عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص  -  1
  .  873ص  ،بات، القسم العام، المرجع السابقمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقو -   2
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ین جزائیة مختلفة، كما لو كان الفعل نوقد یحدث أیضا أن یقبل الفعل وصفین أو أكثر وردت في قوا  

یشكل جنحة في قانون العقوبات بوصف معین ویشكل جنحة ثانیة في قانون خاص، كما كان الحال بالنسبة 

 42مكرر من قانون العقوبات بموجب المادة  173واد غذائیة بطریقة غیر شرعیة، قبل إلغاء المادة لتصدیر م

 ،ذا الفعل یشكل جنحة في قانون العقوباتھالمتعلق بالتھریب، حیث كان  2005-08-23من الأمر المؤرخ في 

بدون تصریح بحسب ما  مكرر بھذا الوصف، ویشكل أیضا تھریبا أو تصدیرا 173تنص وتعاقب علیھا المادة 

 نأم لا، وھو الفعل الذي كان منصوصا ومعاقبا علیھ في قانو جمركيت البضاعة قد مرت على مكتب نإذا كا

إذا كان الفعل ق ج  323و 322ق ج إذا كان الفعل جنحة وفي المادتین  328إلى  324الجمارك في المواد من 

  .مخالفة

  . !الجزاء عامة والغرامة خاصة ؟ فما أثر التعدد الصوري في الحالتین على 

   .ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ من خلال عرضنا لكلتا الصورتین

الأصل في القانون الجزائي أنھ لا محل لتعدد العقوبات إذا : التعدد الصوري لجرائم القانون العام فیما بینھا/ أ 

  .كانت الجریمة واحدة ولو تعددت أوصافھا

یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف  نیجب أ: " ق ع جزائري التي تقول 32ذا تنص المادة ھوعلى 

  ".بالوصف الأشد من بینھا 

ومن ثم سیوصف الفعل المخالف للآداب، كما في المثال السابق، فعلا مخلا بالحیاء على قاصر دون   

وات، لكونھ الوصف نس 10إلى  5بالحبس من  1/  334السادسة عشر المنصوص والمعاقب علیھ في المادة 

 نمن شھرین إلى سنتین وبغرامة م 333الأشد مقارنة بالفعل العلني المخل بالحیاء المعاقب علیھ في المادة 

  .دج  100.000إلى  20.000

 32وھذا الاتجاه ھو السائد في القانون المصري، حیث تضمن قانون العقوبات نصا مماثلا لنص المادة   

وجب اعتبار  ،إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة"  :ااھومؤد 32/1ئري وھو المادة من قانون العقوبات الجزا

  ".الجریمة التي عقوبتھا أشد والحكم بعقوبتھا دون غیرھا 

  .وھو نفس الاتجاه السائد أیضا في فرنسا رغم عدم النص صراحة على ھذه القاعدة في قانون العقوبات

  :ون العام والجرائم الخاصة التعدد الصوري بین جرائم القان/  ب 

لا یختلف الأمر إذا كان التعدد بین جرائم القانون العام وجرائم القانون الخاص، حیث تطبق في ھذه   

جنحة  نبا مغایرا عند التعدد الصوري بیھغیر أن المحكمة العلیا ذھبت مذ .الحالة أیضا قاعدة الوصف الأشد

ر وجنحة جمركیة، حیث استقرت على التمسك بالوصفین معا ون خاص آخنمن القانون العام أو من أي قا

  .مع تطبیق قاعدة الوصف الأشد على عقوبة الحبس  ،لتطبیق العقوبات الجبائیة
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مكرر من قانون  173التي صدرت في ظل حكم المادة ، )1(وھكذا قضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا

المتعلق بالتھریب، أن فعل تصدیر المواد  2005-08-23العقوبات قبل إلغائھا بموجب الأمر المؤرخ في 

 ق مكرر 173، معاقبا علیھا بالمادة حة من القانون العامنالغذائیة بطریقة غیر مشروعة یشكل في آن واحد ج

ومن ثم فھو یخضع من حیث الجزاء  ،)2(ق ج 324علیھا بالمادة  و جنحة التھریب الجمركي المعاقبع، 

وللجزاءات الجبائیة  ،ق ع مكرر لكونھا تتضمن العقوبة الأشد 173ص علیھا في المادة لعقوبة الحبس المنصو

  .)3(ق ج 324المنصوص علیھا في المادة 

أن الفعل الواحد الذي یقبل وصفین أحدھما من  اقضاء ھمن المستقر علی" وفي ھذا قالت المحكمة العلیا   

زائي للعقوبة الأشد التي جحیث العقوبات ذات الطابع الیخضع من  ،القانون العام والآخر من قانون الجمارك

من قانون العقوبات، دون الإخلال بالجزاءات ذات الطابع  34و  32وفقا لنص المادتین  ،یتضمنھا أحد القانونین

  .)4("ین أو في أحدھما نالمقررة في القانو يالجبائ

من قانون العقوبات التي تنص على  32دة إلى أن أحكام الما نیتعین تنبیھ المدعي في الطع" كما قضت   

تنطبق على الجرائم  من  ،"الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینھا  واحدأن یوصف الفعل ال" 

من القانون العام، وأخرى من  ةالقانون العام وحدھا، أما إذا كان الأمر یتعلق بفعل یشكل في آن واحد جریم

القضیة الراھنة، فإن أحكام المادة المذكورة تنطبق على العقوبات ذات الطابع  قانون الجمارك كما ھو الحال في

  .)5(◌ً  الجزائي فحسب، ولا تنصرف إلى الجزاءات ذات الطابع الجبائي

 – 8 – 22في  المؤرخ 10 -98رقم  نقبل إلغائھا بموجب القانو ج،ق  340ویستند القضاء أساسا إلى المادة 

تلاحق الجرائم الأولى وتتابع  ،من جرائم من القانون العام مع مخالفات جمركیةومؤداھا في حالة تزا ،1998

  .)6(دون الإخلال بالعقوبات المالیة المقررة في قانون الجمارك ،العامویعاقب علیھا طبقا للقانون 

  :جرائم جمركیة وجرائم أخرى على مبدأین  ناستقر القضاء الجزائري إذن في حالة التعدد الصوري بی

  .بیق العقوبة المقررة للوصف الأشدالأول ھو تطبیق قاعدة عدم جمع عقوبات الحبس وتط -

  .و تطبیق قاعدة جمع أو تعدد العقوبات الجبائیةھالثاني  -

                                                 
  ) .غیر منشور (  122072، رقم  6/11/1994، قرار  3ج م ق  -  1
و  327،   326المتعلق بالتھریب قد ألغت المواد   2005-08-23من الأمر المؤرخ في  42تجدر الإشارة إلى أن المادة  -  2

  .من قانون الجمارك ، التي تتضمن العقوبات المقررة للتھریب ونقلت محتواھا إلى القانون الجدید 328
 324حیث كانت تنص المادة  1998-08-22صدر ھذا القرار في ظل التشریع السابق لتعدیل قانون الجمارك بموجب قانون  -   3

  .عقوبة التھریب البسیط على
  ) .غیر منشور (  25/02/1996، قرار  123158، ملف  3ج م ق  -  4
  ) .غیر منشور (  16/06/1996قرار  114429، ملف  3ج م ق  -  5
- 09المؤرخ في  22-96المذكورة قد فقدت من أھمیتھا بالنسبة لجریمة الصرف إثر صدور الأمر رقم  340وإذا كانت المادة  -  6

منھ ، أصبحت جریمة الصرف تخضع من حیث الجزاء للعقوبات المقررة  6، المتعلق بالصرف ، الذي بموجب المادة  07-1996
في ھذا الأمر وحده ، فإنھا تبقى مع ذلك تحتفظ بأھمیتھا من حیث المبدأ في حد ذاتھ ، غیر أن المشرع فضل إلغاء نص المادة 

  .ا النص من أھمیة نظریة رغم ما لھذ 1998ق ج ، بموجب قانون  340
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ویبقى ھذا القضاء صالحا مبدئیا حتى في ظل قانون التھریب  الجدید، غیر أنھ لم یعد ینطبق على المثال 

أو المواد الغذائیة أو الصیدلانیة بطریقة غیر شرعیة، وھو الفعل الذي أصبح  السابق، أي فعل تصدیر الحبوب

  .یخضع للقانون المتعلق بالتھریب دون سواه

یختلف بالنسبة  وإذا كان تعدد الغرامات الجبائیة لم یثر أي إشكال على أرض الواقع، فإن الأمر  

، مما جعل القضاء الجزائري یستقر على عدم ةمصادرة الشيء مادیا أكثر من مر للمصادرة نظرا لعدم قابلیة

ذا الاتجاه أصدرت المحكمة العلیا عدة قرارات في ھجمع عقوبات المصادرة، والاكتفاء بمصادرة واحدة، وفي 

قانون العقوبات وقانون الجمارك كلاھما ینص على مصادرة البضاعة محل  نالتي كا ،مجال جریمة الصرف

  .)1(الجریمة

إذ أقر مصادرة محل الجریمة مرتین أو أكثر في حالة  ،سي مسلكا مغایرانضاء الفرفي حین سلك الق  

في  ھون العام، أو أي قانون خاص آخر، واستقر على أننالتعدد الصوري بین جریمة جمركیة وأخرى من القا

م قابلیة مصادرة حالة التعدد یجب الحكم بالمصادرة بعدد الجرائم المعاقب علیھا بھذا الجزاء، ولتجاوز مسألة عد

یحكم في الجرائم الأخرى بمبلغ مالي یساوي قیمة البضاعة محل الجریمة القابلة  ،الشيء مادیا أكثر من مرة

متى كان الفعل المنسوب للمتھم معاقبا علیھ " للمصادرة لیحل محلھا، وعلى ذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة 

وجب الحكم بالمصادرة تطبیقا  ،وان قانون الضرائبنعبادرة الجمارك، وبالمص نقانو نوانبعقوبة المصادرة بع

   .درتھاالقانون الجمارك، وبمبلغ مالي یساوي قیمة البضاعة القابلة للمصادرة لیحل محل مص

  :التعدد الصوري بین جریمتین أو أكثر من قوانین خاصة أحدھا جبائي/ ج 

من قانونین خاصین أحدھما جبائي، كما ھو  نیمتیلا یختلف الأمر عن سابقھ في حالة التعدد الصوري بین جر

ما الفعلان المنصوص والمعاقب ھراد وتصدیر مخدرات بطریقة غیر مشروعة، ویالأمر بالنسبة لجریمتي است

إلى  325المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، وفي المواد  2004-12-25من قانون  19علیھما في المادة 

  .من قانون الجمارك 328

  :في ھذا الصدد قضي بأن استیراد المخدرات بطریقة غیر مشروعة یخضع من حیث الجزاء لنصین و

  .)2()مكرر  326إلى  324المواد من ( قانون الجمارك بالنسبة للجزاءات الجبائیة    -

  ). 243المادة ( قوبات السالبة للحریة عقانون حمایة الصحة وترقیتھا بالنسبة لل   -

، بالمخدرات وبالتھریب ء صالحا في ضوء التعدیلات التي طرأت على التشریعین المتعلقینویبقى ھذا القضا

  .23/08/2005وأمر  25/12/2004بموجب قانون 

  

  
                                                 

، قضیة ع ق ،  1985- 01-29، قرار 34 888، ملف   29/01/1985، قضیة غ م ، قرار  1984- 06-26، قرار  2غ ج  -  1
  .قرارات غیر منشورة : م .قضیة ن  1985-07-16، قضیة ع ح ، قرار  1985- 02-12قرار 

، حیث كان جزاء الجنح الجمركیة  1998-08- 22ون المؤرخ في صدرت ھذه القرارات قبل تعدیل قانون الجمارك بالقان -  2
  . 23/08/05مكرر ، وقبل صدور أمر  326إلى  324واردا في المواد من 
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  .التعدد الحقیقي وأثره على النطق بالغرامة :  الثانيالبند 

والجرائم، ومن  فوصامجال التعدد الحقیقي للجرائم ھو تعدد الأفعال الذي یرتبط بھ بالضرورة تعدد الأ  

ثم یكون الضابط في وحدة الفعل أو تعدده ھو بعینھ الضابط الذي یحدد مجال التعدد المادي ویمیز بینھ وبین 

  .)1(أوضاع مختلفة عنھ

ھو أن یرتكب شخص في وقت واحد أو في أوقات متعددة جریمتین أو أكثر لا یفصل بینھا  ،نفالتعدد الحقیقي إذ

  .حكم قضائي نھائي

  :نقسم التعدد الحقیقي بدوره إلى صورتین وی

  .الصورة التي تكون فیھا المتابعات في آن واحد والمحاكمة واحدة -

  .الصورة التي تكون فیھا المتابعات متتالیة والمحاكمات منفصلة -

  .فنتناول أولا مدلول التعدد في الحالتین ثم أثره في النطق بالغرامة 

  :بعات في آن واحد والمحاكمة واحدةامتالصورة التي تكون فیھا ال)  1

ي جریمتین أو أكثر نویقصد بھا أن یرتكب الجا ،)2(ق ع 34ا المادة وھي الصورة التي أشارت إلیھ  

  .ا في جلسة واحدة، تقبل ھذه الصورة احتمالینھال معا أمام نفس الجھة القضائیة للفصل فیحت

ا في آن واحد، كأن یرتكب الجاني ھیتم اكتشافھا ومتابعتو ،ترتكب جرائم بالتتالي نوھو أ :الاحتمال الأول

جوان یضبط من أجل جنحة  20جوان دون أن یتم اكتشافھا، وبتاریخ  10مارس و 5جانفي،  2سرقات في 

ا یحال ھمد، وأثناء استجوابھ یتوصل التحقیق إلى اكتشاف السرقات التي سبق لھ ارتكابھا، وإثرعالجرح ال

  .قضائیة المختصة للفصل في الجرائم الأربعالجاني أمام الجھة ال

بحیث لا یمكن معاینة ومتابعة الأولى قبل أن  ،وھو أن ترتكب جرائم في آن واحد تقریبا :الاحتمال الثاني 

یھین أعوان  ھالشخص الذي یقود سیارة وھو في حالة سكر، وعند مراقبت، ترتكب الأخرى، ومثال ذلك

لیھ یعتدي علیھم بالضرب، فیحال الجاني أمام نفس الجھة القضائیة من الشرطة، وعندما یحاولون القبض ع

  .حدةأجل الجرائم الثلاث لیحاكم من أجلھا في جلسة وا

  :اكمات منفصلةحالصورة التي تكون فیھا المتابعات متتالیة والم) 2

رائم في وضع مة، جكق ع، ویقصد بھا أن تحال، من أجل المحا 35وھي الصورة التي أشارت إلیھا المادة 

تقبل ھذه الصورة . إلى جھة قضائیة واحدة أو عدة جھات في أوقات مختلفة إثر متابعات منفصلة )3(التعدد

  :احتمالین 

                                                 
  . 784المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات، القسم العام، محمود نجیب حسني،  -  1
لتعدد الحقیقي ینطبق أیضا على المخالفات حسب الدكتور ق ع إلى الجنایات والجنح ، غیر أن مدلول ا 34أشارت المادة  -  2

  . 319أحسن بوسقیعة ، ص 
ق ع ، إلى الجنایات والجنح ، غیر أن مدلول التعدد الحقیقي ینطبق أیضا على المخالفات ، حسب الدكتور  35أشارت المادة  -  3

  .احسن  بوسقیعة 
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ھو أن یرتكب الجاني جریمة بینما ھو محل عقوبة غیر نھائیة صدرت من أجل جریمة  :الاحتمال الأول 

تھا حسب ترتیب تاریخ ارتكابھا، كأن یرتكب الجاني جنحة سابقة، وھي حالة الجرائم التي یتم اكتشافھا ومتابع

جوان، وتصدر علیھ عقوبة بستة أشھر حبس مع وقف التنفیذ وغرامة  10جوان ویحاكم في  2السرقة في 

فالجریمتان ھنا في حالة تعدد لأن الحكم الصادر  ،جوان یرتكب سرقة أخرى 15أیضا موقوفة التنفیذ، وبتاریخ 

  .ھائيجوان غیر ن 10في 

ریمة ثانیة، ثم یكتشف أن جوھو أن یحاكم الجاني وتصدر علیھ عقوبة ولو نھائیة من أجل  :الاحتمال الثاني 

المحكوم علیھ سبق لھ أن ارتكب قبلھا جریمة لم یسأل عنھا بعد، وھي حالة الجرائم التي یتم اكتشافھا ومتابعتھا 

مایو، وبعد  2أوث من أجل سرقة ارتكبھا في  2ي في حسب ترتیب معاكس لتاریخ ارتكابھا، كأن یحاكم الجان

  .مارس 15یكتشف أنھ سبق لھ أن ارتكب  سرقة في  ،أشھر من محاكمتھ 3

ن تؤخذ كل جریمة منفصلة عن أفبدلا  ،وقد یحدث، استثنائیا، أن توصف جریمتان في حالة تعدد بوصف وحید

اھما، ومن ھذا القبیل انتھاك حرمة المنزل لإضفاء صفة الظرف المشدد على إحد عالأخرى، یتدخل المشر

وأیضا استعمال العنف أثناء  ،)ق ع  354المادة ( نایة السرقة الموصوفة جالمتبوعة بسرقة، فھذا الفعل یشكل 

، وكذا حمل سلاح محظور أثناء السرقة الذي ) 354المادة ( السرقة الذي یشكل جنایة السرقة الموصوفة 

  ).ق  ع  351المادة ( ل السلاح المعاقب علیھا بالإعدام ایة السرقة مع حمنیشكل ج

غیر أن مسألة العقوبة تبقى قائمة  ،التعددتجاوز بوكذا العقوبة  ،للوصفوھنا نجد المشرع حسم الأمر بالنسبة 

  .التعددعند إقرار حالة 

  :ھذا ما سنتناولھ فیما یأتي

  :أثر التعدد الحقیق في الغرامة 

  ):مسألة جمع الغرامات أو ضمھا : ( حنلجنایات والجبالنسبة لغرامات ا/ أ 

ق ع،  36ذا ما نصت علیھ المادة ھھي جمع الغرامات،  –خلافا للعقوبات السالبة للحریة  –القاعدة ھنا 

  .الحقیقي بصورتیھئم وتصلح ھذه القاعدة في تعدد الجرا

بد أن نمیز بین الغرامات الجزائیة مع الغرامات بحكم صریح، وھنا لاجھ یجوز للقاضي أن یقرر عدم نغیر أ

جزاء للجرائم الجمركیة  ةكما ھو حال الغرامات المقرر ،ا الجزاء بالتعویضھالتي یختلط فی ةوالغرامات الجبائی

  .أو الضریبیة

  ،دم جمع الغرامات الجزائیة، فلیس لھ ذلك في الغرامات الجبائیة التي لا یجوز جبھاعوإذا كان للقاضي تقریر 

  .)1(تصدر الغرامات على كل جریمة یثبت ارتكابھا قانونا ومن ثم

  

  :خالفاتمبالنسبة لغرامات ال/ ب 

                                                 
  .ق ج  2 – 339المادة  -  1
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ق ع، عندما  38ھذا مانصت علیھ المادة  ،القاعدة في المخالفات، خلافا للجنایات والجنح، ھي جمع العقوبات

حبس والغرامة على حد العقوبات في المخالفات وجوبي، وتنطبق ھذه القاعدة على ال) جمع ( قضت بأن ضم 

  .سواء

الة تعدد مخالفات مع جنح، كأن یرتكب الجاني مثلا جنحة القتل الخطأ حوتبقى ھذه القاعدة صحیحة حتى في 

، تجمع العقوبة المقرر بھا للجنحة سواء ةون المرور، ففي مثل ھذه الحالنإثر حادث مرور وثلاث مخالفات لقا

أو الغرامات / مع عقوبات الحبس و  ،)توقیف رخصة السیاقة (  كانت حبسا أو غرامة أو عقوبة تكمیلیة

  .ا في المخالفات ھالمقضي ب

 العقوبات،ون المقارن، ذھب المشرع الفرنسي مذھبا مغایرا للمشرع الجزائري حیث أخذ بمبدأ جمع نوفي القا

  .مبدأ عام، وبجب العقوبات كاستثناءك
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 الخاتـمـــــــــــــــــة:

توصلنا إلى أن الغرامة عقوبة مالیة تمس المدان في ذمتھ المالیة، و تعد من مصادر الإیرادات للخزینة 

مقدر في حكم قضائي إلى الخزینة العامة المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال العمومیة، حیث تعرف بأنھا إلزام 

  . للدولة

وبة عامة و الغرامة خاصة في النظام الجنائي الحدیث، لا تفھم إلا في ضوء الخصائص التي تمیز العق إن

ارتبطت كنظام قانوني في المجتمعات القدیمة تطورھا التاریخي، فخصائص الغرامة ھي ثمرة تطور تاریخي 

 و تطورت مع تطور ھذه الجماعة من الفردیة إلى الجماعیة، حیث أن الغرامة أول ،بصورة الجماعة البشریة

تتقاضاھا الدولة في والغرامة،  :ما ظھرت بشكل دیة، تطورت فیما بعد، وانقسمت في نھایة الأمر إلى قسمین

  .وھو كل ما یتقاضاه المجني علیھ إصلاحا للضرر الذي أصابھ من الجریمة ،معنى العقوبة العامة، والتعویض

فھي : المالیة الأخرى بخصائص معینةكون الغرامة التزام بالمال، إلا أنھا تتمیز عن الالتزامات  و مع

تستند إلى نص یقررھا، كما أنھا شخصیة، یقتصر أذاھا على الشخص المسؤول عن ارتكاب الجریمة،  قانونیة،

، كما تخضع لمبدأ التفرید سواء كان تشریعي وھي قضائیة، بحیث تحتكر السلطة القضائیة الاختصاص بتوقیعھا

، أو قضائي الذي یراعیھ القاضي عند النطق بھا، ھذه الخصائص تجعلھا عندما یقدرھا الذي یراعیھ الشارع

   .تتمیز عن الجزاءات المالیة الأخرى

حرصت التشریعات الجنائیة الحدیثة و منھا التشریع الجنائي الجزائري تفادیا لمشاكل الحبس قصیر المدة 

الخاص، و واضھا العقابیة في الردع العام على الأخذ ببدائل لھا، وتعتبر الغرامة أھم ھذه البدائل نظرا لأغر

  .الإیلام و العدالة

، فھي كعقوبة أصلیة تطبق على الشخص الطبیعي عقوبة أصلیة أو تكمیلیةو الغرامة الجزائیة قد تكون 

مع أو  ،وأیضا المعنوي، فبالنسبة للشخص الطبیعي، تجد مجالھا في الجنح و المخالفات كعقوبة جزائیة لوحدھا

عقوبة أصلیة في الجنایات لخطورة ھذه الجرائم، كون الغرامة  ى سبیل الوجوب أو الاختیار، ولا تعدالحبس عل

أما بالنسبة للشخص المعنوي، فالغرامة .لا یمكنھا أن تحقق أغراض العقوبة الجزائیة في ھذا النوع من الجرائم

السواء، و الغرامة الجزائیة كعقوبة  كعقوبة أصلیة تجد مجالھا في كل من الجنایات، الجنح و المخالفات على

  .، تجد مجالھا في مواد الجنایات، و قد تكون وجوبیة أو جوازیةتكمیلیة بالنسبة للشخص الطبیعي

وإذا  ھو الطریق العادي لانقضائھا، ولكي تحقق الغرامة أغراضھا لابد من تنفیذھا، و التنفیذ الاختیاري

و موانع تنفیذ الغرامة في القانون الجزائري ھي  .الإكراه البدنيلم یفعل ذلك یتعرض إلى وسیلة جبریة ھي 

  .العفو، التقادم، وفاة المحكوم علیھ، والعفو الشامل

ویتم تحدید الغرامة تشریعیا، إما بین حدین، أدنى و أقصى، وھو الوضع الغالب، أو بمقدار ثابت، 

من  ب الذي أراد الجاني تحقیقھ أو حققھ فعلاوتسمى غرامة عادیة، أو یحددھا بطریقة تتناسب مع مقدار الكس

جریمتھ، و تسمى غرامة نسبیة، وتكثر ھذه الأخیرة بصفة خاصة في التشریعات الجنائیة الاقتصادیة، حیث 
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تتلاءم طبیعتھا مع خصوصیة الجرائم في تلك التشریعات، وقیامھا على الجشع و الطمع و الرغبة في الكسب 

  .السریع

الذي لا یكملھ عمل قضائي ھو جھد نظري عاطل، فالسلطة القضائیة ھي التي تعطي  إن العمل التشریعي

الفاعلیة للقانون من خلال تطبیقھ، و من مظاھر ھذه السلطة التقدیریة التي منحھا المشرع للقاضي الجزائري 

  .أنھ ترك لھ فرصة الخیار بین عقوبتي الحبس و الغرامة في كثیر من الجنح و المخالفات

كلما كان  ،ي إطار التدریج الكمي للغرامة نلاحظ أنھ كلما باعد المشرع بین الحدین، الأدنى و الأعلىو ف 

للقاضي سلطة تقدیریة أوسع، و ما علیھ ھنا سوى أن یختار القدر الذي یتناسب مع المركز المالي للمحكوم علیھ 

  .ودرجة خطورة جریمتھ وظروفھ

شرع الجزائري أعطى للقاضي سلطة تقدیریة واسعة أیضا حین فإن الم الغرامة النسبیة أما بخصوص 

ھو إلزام ، لكن العیب الذي یشوب تقدیرھا جعل حدھا الأدنى ثابتا و حدھا الأعلى نسبیا وھي الصورة الغالبة

  .القاضي باتخاذ المعیار المادي مناطا لتقدیر مبلغھا

نائیة تسمح لھ بتجاوز ھذه الحدود إما و بالإضافة إلى ذلك منح المشرع للقاضي سلطة تقدیریة استث

فلا سلطة للقاضي فیھا كونھا  بالتخفیف أو التشدید أو وقف تنفیذ الغرامة، أما بخصوص الإعفاء من الغرامة

  .محددة حصرا في قانون العقوبات

  :وانطلاقا من النتائج السابقة نقترح مایلي

ون یجیز تنفیذ الغرامة بطریق الإكراه البدني، فإذا كان القان: خصم مدة الحبس المؤقت من الغرامة  -1

یجیز خصم مدة الحبس المؤقت التي قضاھا المحكوم علیھ من عقوبة الغرامة،  بحبس المحكوم علیھ، فلماذا لا

بمعنى أنھ، متى جاز تحویل الغرامة إلى الحبس، وكان الحبس المؤقت یخصم من العقوبات السالبة للحریة، 

 مدة الحبس المؤقت من الغرامة، و ینفذ الإكراه البدني فقط للمدة المتبقیة بعد خصم فمن باب أولى أن یخصم

  .الحبس المؤقت

استنزال مبلغ محدد عن كل یوم قضاه المحكوم علیھ في الحبس بوعلیھ حبذا لو أخذ المشرع الجزائري 

  .بة لمبلغ الغرامةالمؤقت، و یكون تحدید ھذا المبلغ بالنظر إلى تحدید مدة الإكراه البدني بالنس

حقیقة إن الإكراه البدني وسیلة فعالة لإجبار المحكوم : استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة  -2

باختلاط المكرھین بدنیا مع المحكوم علیھم في  علیھم بأداء العقوبات المالیة، إلا أن مساوئھ أكثر من إیجابیاتھ،

من طعام، (ھة أخرى بجعل تكفلھم على عاتق إدارة المؤسسة العقابیةالمؤسسات العقابیة من جھة، ومن ج

نقترح استبدال الإكراه البدني بالتشغیل للمنفعة العامة، تماشیا مع التوصیات التي قدمھا وعلیھ  ،)إلخ...علاج

بالمحكمة العلیا یوم  2004/  2003السنة القضائیة  افتتاحالسید رئیس الجمھوریة في خطابھ بمناسبة 

22/12/2003.   
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وما یتطلب ذلك من تزویدھم دوما بالمعارف المستحدثة في : توجیھ العنایة نحو تخصص القضاة -3

  .في ذلك أجھزة مختصة ممجالات السلوك الإنساني، ولا بأس أن تعاونھ

ذلك أن المشرع في التعدیل الأخیر رفع حدود كل الغرامات ماعدا : ق ع ج  309تعدیل المادة  -4

لإجھاض التي تنص علیھا ھذه المادة، فمبلغ الغرامة ھنا جد زھید لا یحقق الغرض منھا، حیث أن الحد جریمة ا

د ج، وحتى الحد  20.000د ج و ھو أقل بكثیر من الحد الأدنى العام المقرر للجنحة وھو  250الأدنى ھو 

د  20.000ج وھو أقل من  د 1000الأقصى لھذه الجنحة لا یصل إلى الحد الأدنى حیث قرر حدھا الأقصى ب 

ھنا وإن كان المشرع قد راعى ظروف و نفسیة المجھضة إلا أن ترك الغرامة بھذا المبلغ الزھید قد یشجع فج، 

   .على الخطیئة و اللامبالاة في اقترافھا

ذلك و عندما زاد من حدود الغرامة الجزائیة،الجنائي و أخیرا، نصل إلى القول بأنھ حسنا فعل المشرع 

، و لكي تحافظ الغرامة الجزائیة على قیمتھا العقابیة، في وقت الاجتماعیةكبة للتطورات الاقتصادیة و موا

  .تعاظم فیھ دورھا و ازدادت أھمیتھا في مختلف التشریعات العقابیة الحدیثة

ة كما أنتظر من لجن على توفیقھ إیاي من البدایة إلى النھایة، –عز و جل  –و في النھایة أحمد الله 

المناقشة المحترمین تصویبي فیما أخطأت، فإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان، و إن أصبت فمن الله سبحانھ 

        .و تعالى
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 الفھرس:
د،جأ،ب،......... ...............................................................................................:ـةـــــمقدم -  

 الفصل الأول

 أسس الغرامة الجزائیة

.خصوصیة الغرامة الجزائیة كجزاء مالي: المبحث الأول  

  2 .......................................................................ماھیة الغرامة الجزائیة: المطلب الأول

  2 ..................................................................مفھوم الغرامة الجزائیة: الفرع الأول

  3......................................................ظھور عقوبة الغرامة الجزائیة: البند الأول

  3......................................معالم العقوبة في المجتمعات القدیمة: الفقرة الأولى

  5..........................................تطور العقوبة في العصر الحدیث: الفقرة الثانیة

  7..........................................................خصائص الغرامة الجزائیة: البند الثاني

  8....................................................قانونیة الغرامة الجزائیة: الفقرة الأولى

  10..................................................الغرامة الجزائیة شخصیة: الفقرة الثانیة

  11...................................................الغرامة الجزائیة قضائیة: الفقرة الثالثة

  12...................................................الغرامة الجزائیة فردیة: الفقرة الرابعة

  13.............................تمییز الغرامة الجزائیة عن الجزاءات المالیة الأخرى: الفرع الثاني

  13............................................................غرامة الجزائیة و الدیةال: البند الأول

  14.....................................................الغرامة الجزائیة و المصادرة: البند الثاني

  16..............................................الغرامة الجزائیة و الغرامة المدنیة: البند الثالث

  17............................................الغرامة الجزائیة و التعویض المدني: البند الرابع

  18........................................الغرامة الجزائیة و الغرامة الجمركیة: البند الخامس

  19.........................................دیةالغرامة الجزائیة و الغرامة التھدی: البند السادس
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  34............................................................الإیلام و العدالة: الفقرة الثانیة

  36.....................................................تقییم عقوبة الغرامة الجزائیة: البند الثاني

  36..........................................وبة الغرامة الجزائیةمزایا عق: الفقرة الأولى

  38.........................................عیوب عقوبة الغرامة الجزائیة: الفقرة الثانیة

.تنظیم الغرامة الجزائیة في قانون العقوبات:المبحث الثاني  

  40............................................................نطاق تطبیق الغرامة الجزائیة:المطلب الأول

  40..................................................من حیث الطبیعة القانونیة للغرامة: الفرع الأول

  40.................................................الغرامة الجزائیة كعقوبة أصلیة: البند الأول

  40...............................................بالنسبة للشخص الطبیعي: ولىالفقرة الأ

  41.................................................بالنسبة للشخص المعنوي :الفقرة الثانیة

  43................................................الغرامة الجزائیة كعقوبة تكمیلیة: البند الثاني

  43...............................................بالنسبة للشخص الطبیعي: الفقرة الأولى

  45...............................................بالنسبة للشخص المعنوي: الفقرة الثانیة

  46......................................................الجزائیةمن حیث تنفیذ الغرامة: الفرع الثاني

  47....................................................طرق تنفیذ الغرامة الجزائیة: البند الأول
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:الفصل الثاني  
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